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التزاحم في الحقوق
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معن أبو بكر

المشرف
 عبد المجید الصَّلاحینكتورالأستاذ الدُّ

قدمت ھذه الاطروحة استكمالاً لمتطبات الحصول على درجة الدكتوراة في

الفقھ وأصولھ

راسات العلیادكلیة ال

الجامعة الارنیة
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الإھداء
لدي الطاھرة، التي مازلت أشعر أھدي ھذا العمل إلى روح وا

بدفئھا بین جنباتي، والتي ما فارقت سمائي منذ رحیلھ عن عیون 
....محبیھ

، التي أسأل االله تعالى أن یكتب لھا الرائعةكما أھدیھ إلى والدتي 
...الحیاة المدیدة  في طاعتھ، والنھایة السعیدة في جنتھ
النعیم، وسددوا وإلى كل إخواني وأحبابي الذین ملأوا حیاتي ب

یوسف : خطاي على الطریق القویم، وأخص منھم الأخوین الحبیبین
... وقاسم
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قدیركر والتَّالشُّ

بید الامتنان والعرفان وذكر الجمیل؛ أتقدَّم بأسمى عبارات الشُّكر 
–لاحین عبد المجید الص: الأستاذ الدكتور: لفضیلة أستاذي وشیخي الفاضل

 على أن شرفني االله وأكرمني بشرف إشرافھ على ھذه -حفظھ االله ورعاه
الرسالة، وما أمدَّني بھ من جمیل النصح والملاحظات التي كان لھا أثر جليٌّ 

في إتمام ھذه الرِّسالة؛ فلھ من االله الأجر، ومن شخصي الضعیف أعظم 
.الشكر الذي لا أنساه

ساتذةِ الفضلاءِ الذینَ تكرَّموا بقَبولِ كما أرفع شكري الخالِص إلى الأ
مناقشةِ ھذه الرِّسالةِ، وبذلھم من نفیس أوقاتِھم في تقویمِ البحثِ وتصویبھ؛ لتظھر 

.الرسالة في زیِّھا النھائي
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فھرس المحتویات
الصفحةالمحتوى

بقرار لجنة المناقشة
جء الإھدا

د الشكر والتقدیر
هفھرس المحتویات

يص بالغة العربیةالملخ
1 المقدمة
7التمھید

7 المبحث الأول مفھوم الحق
7 تعریف الحق لغة: المطلب الأول 
8 تعریف الحق اصطلاحاً: المطلب الثاني 

8 تعریف الحق في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول 
10 تعریف الحق في القانون: الفرع الثاني

11  الاتجاه الشخصي:أولاً
14 الاتجاه الموضوعي:ثانیا
15 النظریة المختلطة:ثالثاً

17 )تعریف الفقیھ دابان(الجوھر الحقیقي للحق :رابعاً
22أنواع الحق :المبحث الثاني
22 باعتبار صاحب الحق: الاعتبار الأول
باعتبار موضوع الحق: الاعتبار الثاني

25

28 ة الحقمن حیث مالی:  الثالثالاعتبار
29 ذات الصلةوالمصطلحاتتعریف التزاحم، وضابطھ،  :المبحث الثالث
29 تعریف التزاحم وحقیقتھ: المطلب الأول
31 .ضوابط التزاحم: المطلب الثاني
32 .الصلة ذات المصطلحات: المطلب الثالث
33أقسام التزاحم وأنواعھ :المبحث الرابع

34سب المصرف والاستحقاق أقسام التزاحم بح:أولاً
34  أقسام التزاحم بحسب مكانتھ من الأصول والفروع:ثانیاً
35 . أقسام التزاحم بحسب العموم والخصوص:ثالثاً

التزاحم في الحقوق المالیة: الباب الأول
التزاحم في حقوق العباد المالیة :الفصل الأول 

36

37التزاحم في الوصایا  :المبحث الأول
43 .تزاحم الموصى لھم وتحاصصھم في الثلث: المطلب الأول
49 .تزاحم الموصى لھم في الأعیان الحاضرة والغائبة:  المطلب الثاني
51)العول( التزاحم في التركة :المبحث الثاني
51 التعریف بالعول: المطلب الأول
54 فیما بینھامذاھب العلماء في العول وأدلتھم والترجیح : المطلب الثاني
60التزاحم في الشفعة :المبحث الثالث
60 في التعریف بالشفعة: المطلب الأول
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60 التعریف اللغوي: الفرع الأول
60 التعریف الفقھي: الفرع الثاني

61مساوقة الشفعة لأحكام الشریعة في الحكمة والمعنى المقصود: المطلب الثاني
61 ائر الأحكامموافقتھا لس: الفرع الأول
63الضرر المرفوع بالشفعة: الفرع الاثني

67 الشفعاء ومراتبھم: الثانيالمطلب 
67تسمیة الشفعاء: الفرع الأول
77تزاحم الشفعاء: الفرع الثاني
78تزاحم الشفعاء من ذوي الرتبة الواحدة: الحالة الأولى
81لمختلفةتزاحم الشفعاء من ذوي الرتب ا: الحالة الثانیة

84التزاحم في النفقة: المبحث الرابع
84 التعریف بالنفقة: الأول المطلب

86 من تثبت لھم النفقة: المطلب الثاني
103 تزاحم المنفقین والآخذین: المطلب الثالث

104.اجتماع من تجب علیھم النفقة: الفرع الأول
104 قةاجتماع فروع من تجب لھ النف: المسألة الأولى
109اجتماع أصول من تجب لھ النفقة: المسألة الثانیة
114 اجتماع الأصول والفروع: المسألة الثالثة

116 اجتماع الحواشي: المسألة الرابعة
117 اجتماع الأصول والحواشي:  الخامسةالمسألة

118)اجتماع الآخذین(  اجتماع أقارب من تجب علیھ النفقة: الفرع الثاني
125تزاحم الغرماء في مال المدین المفلس :المبحث الخامس

126 تقدیم البعض بأعیان أموالھم قبل المحاصصة: المطلب الأول
127 البائع إذا وجد عین مالھ إذا أفلس المشتري: الفرع الأول
141  إفلاس الآخرعندتقدیم المؤجر أو المستأجر : الفرع الثاني
143 م المشتري بالبیع الفاسدتقدی: الفرع الثالث
144 أصحاب الرھون والودائع والأمانات: الفرع الرابع

144 صاحب المبیع المستحق: الفرع الخامس
143 تقدیم حق الصانع بما صنع: الفرع السادس
145 ما یدفع لأجل البیع والتقسیم: الفرع السابع

145 والدفن حال الموتتقدیم المفلس بأمور الكفن:   الثامن والتاسع
145 بیع أموال المفلس: المطلب الثاني

146 ما یباع من الأموال وما یترك: الفرع الأول
147 كیفیة قسمة المال بین الغرماء: الفرع الثاني
148 اختلاف جنس الّدْین: الفرع الثالث
150 التزاحم بین حقوق االله وحقوق العباد المالیة :الفصل الثاني

151 ...تمھید
153زكاة المدیان: المبحث الأول
172التزاحم بین نفقات العیال ونفقة الحج: المبحث الثاني
177ترتیب الوصایا :المبحث الثالث
187مراتب الدیون وتزاحمھا مع حقوق الورثة :المبحث الرابع

201التزاحم في الحقوق غیر المالیة :الباب الثاني
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208التزاحم في الحضانة: المبحث الثاني
218التزاحم في ولایة النكاح: المبحث الثالث
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247 تقدیم الأقوى والآكد-3
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التزاحم في الحقوق
إعداد

معن أبو بكر
المشرف

الأستاذ الدكتور عبد المجید الصلاحین

الملخص
.تتكون الرسالة من فصل تمھیدي، وبابین اثنین

فتحدث في الفصل التمھیدي عن معنى الحق، وأقسامھ، كما أنني بینت معنى 
 وضابطھ، وما یفترق فیھ عن بعض المعاني المتداولة في الشریعة، التزاحم

.وبینت عدم انتمائھا لموضوع التزاحم

واتبعت في تقسیم الحق التقسیم الفقھي المشھور، بحسب صاحبھ 
وموضوعھ، فالحق إما أن یكون الله تعالى أو للعباد، كما أنھ إما مالي أو غیر 

..مالي
إنني قمت  بتقسیم الرسالة إلى بابین، باب للحدیث واتباعاً لذلك النقسییم، ف

.عن الحقوق المالیة، والثاني للحدیث عن الحقوق غیر لمالیة
فتحدت في الأول عن تزاحم : أما الباب الأول، فقد ظھرت معالمھ في فصلین

حقوق العباد المالیة، كالتزاحم في الوصایا والمواریث، وتزاحم الشفعاء فیما 
ار المشفوع، وختمت الفصل بحدیثي عن تزاحم الغرماء في مال بینھم على العق
.المدین المفلس

وفي الفصل الثاني تحدثت عن التزاحم بین حقوق االله وحقوق العباد المالیة، 
كزكاة من أثقلھ الدین، والتزاحم بین نفقات الحج ونفقات الأھل، واختلاف الفقھاء 

.عبادفي ترتیب الوصایا إذا تضمنت وضایا الله ولل
-:وكذلك الحال مع الباب الثاني، فإنھ  تضمن فصلین اثنین

ففي الأول تحدثت عن التزاحم بین حقوق العباد غیر المالیة، كالتزاحم في 
كما أنني ذكرت اختلاف الفقھاء في اجتماع . الولایات؛ كولایة المال، والنكاح

.العقوبات وكیفیة استیفاء القصاص
عن التزاحم في حقوق االله غیر المالیة، وفي الفصل الثاني، تحدثت 

كالواجبات والسنن المختلفة، فذكرت فیھ بعض المرجحات التي تستخدم لرفع 
.حالة التزاحم

وختمت البحث بخاتمة فیھا أھم النتائج والتوصیات
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المقدمة
اللھم لك الحمد والمنة على ما جادت بھ یداك المبسوطتان، ولك الفضل 

 عجز عن تعدادھا اللسان، وتضاءلت عن شكرھا الجوارح وحدك على النعم التي
والأركان، والصلاة والسلام على عبدك ونبیك صاحب الشمائل والفضائل 

الحسان، نبي الھدى، وشمس الضحى، ومصباح الدجى، دائماً أبداً حتى نحوز بھ 
.الرضى والإحسان

...وبعد؛

 الدراسات الفقھیة،  موضوع الحق ومباحثھ كثیرة كما ویعلم كل باحث فيفإن
وما زالت بعض مواضعھ بكراً في عیون كثیر من باحثي الدراسات الفقھیة 

الحدیثة، مما جعل موضوع التزاحم یبرز أھمیتھ دون حاجة إلى كثیر من التدلیل 
.والبیان

فتزاحم الحق كمصطلح ، وما یتعلق بھ من ضوابط وشروط ومواطن وقواعد 
. یزة لھ إلا على مستوى قلیل، وعند بعض الفقھاءلم تظھر لھ سماتھ الخاصة المم

وأنا بھذا الكلام لا أعني أن موضوع التزاحم لم یظھر إلا في ثنایا ھذه الرسالة، 
ولا أعتقد أن باحثاً ادعى ھذا الأمر في دراسة فقھیة قام بھا، لأن الثروة الفقھیة 

ت الفقھیة الحدیثة، التي تركھا لنا فقھاؤنا القدامى ما زالت تملأ صفحات الدراسا
بل وما زال الوقت مبكراً لینضب ذلك المعین الذي اغتذینا منھ ردحاً كبیراً من 

.الزمان
والتزاحم من ھذه المواضیع التي بثت في ثنایا أبواب الكتب الفقھیة إلا أنھ لم 

.یفرد بالبحث كموضوع مستقل
أھمیة الموضوع

صبح موضوعاً مستقلاً وتحتھ ونتیجة لتطور الصنعة التألیفیة، فإن الحق أ
الكثیر من العناوین التي استقلت بالبحث والمقارنات، كموضوع الحق واستغلالھ 

وتصرف صاحبھ فیھ من بیع أو تنازل أو ھبة، وتعسف صاحبھ في استخدامھ، 
.إضافة إلى موضوع ھذه الرسالة، وھو تزاحمھ

 الدراسات الفقھیة فالتزاحم حقیقة ھو قسم من أقسام نظریة الحق، إلا أن ید
والقانونیة على السواء لم تصلھ إلى حین ظھور ھذه الرسالة، مما أعطى 

.الموضوع أھمیة من بعد آخر
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-:وعلى الإجمال فإن أھمیة الموضوع تبرز من خلال النقاط التالیة
فإن التألیف في الحق ونظریاتھا التابعة لھ . اتصال الموضوع بنظریة الحق. 1

 كبیرة من مساحة التألیف قبل فترة قلیلة من الزمن، حتى قد احتلت مساحة
اعتبرت بعض المواضیع مما لا طائل من بحثھا لكثرة من مروا علیھا بأقلامھم 

ولا تخفى أھمیة موضوع الحق . بحثاً ودراسة وحتى مقارنة مع القانون الوضعي
.من حیث اتصالھ بكثیر من مباحث الفقھ الإسلامي وعناوینھ

ود دراسة كاملة تختص بالتزاحم على غرار باقي الدراسات التي عدم وج. 2
.اختصت بمباجث الحق، مما أضفى على الموضوع أھمیة أخرى

علاقة موضوع التزاحم بحیثیات العدل المأمور بھ شرعاً، ولا یخفى على . 3
.أحد اھتمام الفقھ والفقھاء بالعدل وما یتعلق بھ من مباحث

مشكلة البحث
-: مشكلة الدراسة في النقاط الآتیةویمكن إبراز

ما مواطن التزاحم عند الفقھاء، سواء ما یختص منھا بحقوق االله تعالى أو .1
بحقوق العباد ؟

ما النھج الفقھي العام الذي حكم الفقھاء ونظرتھم إلى حقوق االله تعالى أو . 2
 عند إلى العباد، وما أسباب الخلاف الذي ظھر بینھم في تعاملھم مع الحقوق

تزاحمھا؟
إظھار القواعد التي احتكم إلیھا الفقھاء لتقدیم حق على حق، وبیان قوة . 3

الحق وضعفھ أمام الحق الآخر، وبیان مدى إلتزام من قدم ما قدم أو أخر ما أخر  
.بمنھج العدل الإلھي الذي حكم كل من تعرض لحقوق الناس

وابط التي لا بد من محاولة إظھار صورة كاملة عن تزاحم الحق، والض. 4
وجودھا لنحكم القواعد التي حكمت في التزاحم، وبیان بعض الاختلافات التي 

.تفرق موضوع التزاحم عن مواضیع التعارض
الخطة المتبعة في الدراسة

أما منھج التقسیم العام للفصول والمباحث، فإنني بعد الاستخارة والاستشارة قد 
-:و الآتياستقر رأیي على أن یكون على النح

:، ویتكن من أربعة مباحثلتمھیدا
.تعریف الحق لغة واصطلاحاً، عند الفقھاء والقانونیین: المبحث الأول
.أقسام الحق: المبحث الثاني
.تعریف التزاحم وضوابطھ، والمصطلحات ذات الصلة: المبحث الثالث
.أقسام التزاحم وأنواعھ: المبحث الرابع

-:ویشتمل على فصلین اثنینلحقوق المالیة، التزاحم في ا: الباب الأول
-:، وفیھ خمسة مباحثالتزاحم في حقوق العباد المالیة: الفصل الأول

التزاحم في الوصایا: المبحث الأول
)العول(التزاحم في التركة : المبحث الثاني
تزاحم الشفعاء: المبحث الثالث
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التزاحم في النفقة: المبحث الرابع
احم الغرماء في مال المدین المفلستز: المبحث الخامس

وفیھ أربعة التزاحم بین حقوق االله وحقوق العباد المالیة، : الفصل الثاني
-:مباحث

.زكاة المدیان: المبحث الأول
التزاحم بین نفقات العیال ونفقة الحج : المبحث الثاني
.ترتیب الوصایا: المبحث الثالث
. مع حقوق الورثةمراتب الدیون وتزاحمھا: المبحث الرابع

-:وفیھ فصلان، التزاحم في الحقوق غیر المالیة:الباب الثاني
-:، وفیھ خمسة مباحث غیر المالیةدالتزاحم في حقوق العبا: الفصل الأول

.التزاحم في الوصایة: المبحث الأول
.التزاحم في الحضانة: المبحث الثاني
.التزاحم في ولایة النكاح: المبحث الثالث

.التزاحم في الإمامة:  الرابعالمبحث
.تزاحم العقوبات: المبحث الخامس

التزاحم في حقوق االله غیر المالیة : الفصل الثاني
د المتبعة لرفع حالة التزاحموفیھ ذكرت بعض القواع

الدراسات السابقة
وموضوع التزاحم لیس بدعاً من المواضیع التي لم تطرح من قبل، فمباحث 

یھا كتب وأبحاث كثیرة موجودة ومتوافرة، إلا أن مصطلح الموضوع مما كتب ف
التزاحم لم أجد من كتب فیھ كتاباً أو رسالة مستقلة على غرار مباحث الحق 
.المختلفة، كالتعسف في الحق أو التصرف فیھ، مما ألفت فیھ رسائل مستقلة

ولھذا السبب فإنني عانیت كثیراً وأنا في طور التحضیر للموضوع وجمع 
دة المعنیة، علاوة على الجھد المضني الذي بذلتھ وأنا أتتبع كلام الفقھاء الما

وإحالاتھم التي طفت بسببھا على أغلب أبواب الفقھ، والتي أسأل االله الكریم أن 
.یحتسبھا لي ذخراً وأجراً

-:وبالإجمال یمكن تصنیف الدراسات السابقة إلى ثلاثة أقسام
ت في مواضیع الحقة ومباحثھ، وعادة ما  الدراسات التي ألف-:القسم الأول

-:یسمھا أصحابھا بالمداخل إلى الحق أو نظریة الحق، ومن ھذه الكتب
الوكیل، مكتبة سید  شمس الدین:لمؤلفھ، نظریة الحق في القانون المدني-1

وھبة،
 ).1950(طبع سنة  عبد الحي حجازي، : لمؤلفھ،مذكرات في نظریة الحق-2

.القاھرة
). م1961(طبع سنة منصور مصطفى منصور ، :لمؤلفھ، قنظریة الح-3

.القاھرة، مكتبة عبداالله وھبة
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والفائدة من ھذه الكتب إنما كان محصوراً في التعرف على الحق وطبیعتھ 
من ھؤلاء المؤلفین لم یتعرض لموضوع التزاحم أحداً   وتصوره وأقسامھ، إلا أن

.مطلقاً
 لمباحث الرسالة دون التعرض لموضوع  الدراسات التي تعرضت-:القسم الثاني

.التزاحم
-:وھذا القسم كانت الاستفادة منھا كبیرة جداً، ومن ھذه الدراسات

).  1994( نزیھ حماد، ،.د:، لمؤفھنظریة الولایة في الشریعة الإسلامیة -1
.الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم

اره   -2 زواج وآث ھ محاضرات في عقد ال د أب  :  ، لمؤلف رة ، محم اھرة،   .و زھ  الق
.دار الفكر العربي

.، القاھرة، دار الفكر العربيالولایة على النفس
مصر، ).  1966 (.أبو العینینبدران . د: ، لمؤلفھأحكام التركات والمواریث-3

.دار المعارف
. جمعة محمد فراج.  د :لمؤلفھ. أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة -4

.عمان، دار الفكر للنشر والتوزیع الطبعة الأولى، ).1981(
، الطبعة ). 1984(یوسف قاسم، ، . د:، لمؤلفھالحقوق المتعلقة بالتركة -5

.الثانیة، بیروت، دار النھضة العربیة
ولا شك أن الاستفادة من ھذه الدراسات كانت أكبر من سابقتھا، لأن لھا 

لدراسات الفقھیة دون ارتباطاً بموضوع الرسالة التفصیلي، علاوة على انتمائھا ل
.القانونیة

إلا أن ذلك لم یسعفني في القدر الذي أملتھ فیھا، لأن أصحابھا كانوا یسیرون 
على غیر المسار الذي أردتھ من ھذه الرسالة، وھو التعریف بمواطن التزاحم، 
وبیان حقیقتھ فیھا مع الشح والتفصیل، والترجیح القائم على استخلاص القاعدة 

. أعملتالعامة التي
فإن أصحاب ھذه المؤلفات كانوا یتعرضون للمسائل ذات الصلة بمنھجیة 

الاختلاف الفقھي المقارن، مع بیان الارجح، فمع أن الاستفادة كانت ملحوظة، إلا 
.أنھا لم تكن بالقدر الكافي

 وھوكتب القواعد الفقھیة عند متأخري علماء المذاھب، وخاصة -:القسم الثالث
-:نفیة، ومنھاوالحالشافعیة 

الكویت، .  بدر الدین محمد بن بھادر الزركشي:، لمؤلفھالمنثور في القواعد-1
.طبعة وزارة الأوقاف الكویتیة

 بیروت، . السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر :، لمؤلفھ الأشباه والنظائر-2
.دار الكتب العلمیة

أحمد بن : ، لمؤلفھغمز عیون ذوي البصائر في شرح الأشباه والنظائر -3
.بیروت، دار الكتب العلمیةالحموي،  محمد
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والاستفادة من ھذه المصادر كانت على جانب كبیر من الأھمیة، دون الكبیرة، 
لأن المعروف عن كتب القواعد الفقھیة أنھا تھتم بإعطاء الأمثلة الفقھیة دون 

لأمر یعتبر وھذا ا. الوقوف علیھا أو مناقشتھا كما ھو الحال في المدونات الفقھیة
من الأھمیة بمكان لھذه الرسالة التي بنیت على قدر كبیر من الاستقراء الملحوظ 

. في ثنایاھا
وبالرغم من تعرض ھذه المؤلفات لموضوع التزاحم، إلا أنھا تعرضت لھ كما 
تتعرض لتلك الأمثلة، أي بنوع من المرور الكریم على كثیرمن موضوعاتھ، مما 

. والأدلة من المدونات الأمألح علي بتتبع المواطن
منھجیة البحث

وفیما یخص المنھج العام الذي اتبعتھ، فإنھ یعتمد على المنھج الاستقرائي 
، مع استخدام المنھج الحواري المقارن لآراء -على العموم–لمواطن التزاحم 

.الفقھاء وأدلتھم
-:أما المنھج الخاص فیمكن إجمالھ بما یلي

والأدلة للمذاھب إلى كتبھا المعتمدة، مع التثبت في الرجوع في الأقوال . 1
.نسبة الأقوال إلى أصحابھا، والتنبیھ على الأدلة التي ذكرت من كتب مذھب آخر

استقراء الأدلة النقلیة والعقلیة من كتب الفقھ وشروح الحدیث، مع شرحھا . 2
.، مع الترجیح بحسب القدرة والإمكان-في الغالب-وذكر سبب الخلاف

. عزو الآیات القرآنیة إلى أماكنھا من السور.3
تخریج الأحادیث النبویة من مصادرھا الأصلیة، مع ذكر الكتاب والباب . 4

وعادة ما أكتفي . إضافة إلى ذكر درجة الحدیث من الضعف أو الصحة. والرقم
بالصحیحین أو الموطأ إن ذكر في إحداھا، وإلا فقد عملت على ذكر أكثر من 

.ادرهمصدر من مص
.عدم الترجمة لأحد من الرجال المذكورین في الرسالة.5
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التمھید
-:على أربعة مباحثویشتمل 

.تعریف الحق: المبحث الأول
.أقسام الحق:المبحث الثاني
. ذات الصلةوالمصطلحاتتعریف التزاحم وضابطھ : المبحث الثالث
.أقسام التزاحم وأنواعھ:المبحث الرابع
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: المبحث الأول

وم الحقمفھ
ةتعریف الحق لغ: المطلب الأول 

ي           ذر الثلاث صدر الج قَ (كلمة الحق ھي م وق        )حقَ ع حُق لَ، و الجم اب قَتَ ن ب ، م
ا             ار حقّ قُّ إذا ص قُّ و یحُ رف         .  1ًوحِقاق، وحقَّ الأمر یحِ ذه الأح اع ھ شیر اجتم و ی

ت ال             ر الثاب ود  الثلاثة في الاستخدامات المتعددة كما ذكرھا اللغویون على الأم موج
لا،               2من كل وجھ حتى إنھ لایجوز إنكاره       ل و ع ماء االله ج ن أس ،  فالحق ھو اسم م

ة       صدق، والحاقَّ أو صفة من صفاتھ العلیة، و ھو أیضا عكس الباطل، والحقّ ھو ال
3.ھي النازلة الثابتة، وحقیقة الأمر ما یصیر إلیھ

ة   تعملوا كلم د اس راھم ق اجم ت ة و المع ب اللغ ي كت قّ (و ف ع، ) الح شكل موس ب
ى الأول،     ، و4فدلت الكلمة على معان متعددة   ى المعن ر عل صر الأم م یقت ولھم ل  : كق

، 5" »ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ«:إن الحق ھو الأمر المقضي، ومنھ قولھ تعالى       
ن                     ا طع ھ لم ي االله عن اروق رض و إن الحق ھو العدل، والإسلام، وبھ فُسِّر قولُ الف

أي لا حظ في الإسلام لمن تركھا، " ة، واالله إذن ولا حقّ الصلا:"فأوقظ إلى الصلاة  
الى               ھ تع ھ قول وت، ومن و الم   ڃ  ڃ  چ           ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃ«:و الحقّ ھو المال، والمِلك، وھ

شافعيُ               6"»چ  چ امُ ال سَّر الإم ھ فَ زم، وب ضا الح ي    7 ، و ھو أی دیثَ النب ھ االله ح  رحم
ین إلا             ما حق امرئ مس    «:علیھ الصلاة و السلام      ت لیلت ھ یبی ي فی يء یوص لم لھ ش
لاق      ما«: ، فقال إن معناه      8»ووصیتھ مكتوبة عنده     ي الأخ الحزم و لا المعروف ف
.»الحسنة ، ولا الأحوط

ن                  رج ع م تخ ا ل ول إنھ دعونا للق إلا أن النظر الدقیق في ھذه المعاني المتعددة ی
ضي           الأمر المق ود، ف ت الموج ضاء  -المعنى الأول، وھو الأمر الثاب د الق ون  - بع  یك

واه      ك دون س ان للمال و   ، وأمراً واقعاً موجوداً، والمال والملك ثابتان واجب وت ھ الم

                                                
).10/49(عة الأولى، بیروت، دار صادر،  الطبلسان العرب،ابن منظور، محمد بن مكرم، - 1
الجزري، محمد بن المبارك، . )1/1129(، القاموس المحیط الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب، - 2
طاھر أحمد الزاوي، : ، بیروت، المكتبة العلمیة، تحقیقالنھایة في غریب الحدیث). م1979(

أنیس الفقھاء في ). ھـ1405(، القونوي، قاسم بن عبد االله). 1/1015(محمود محمد الطناحي، 
أحمد الكبیسي، .د: ، الطبعة الأولى، جدة، دار الوفاء، تحقیقت الألفاظ المتداولة بین الفقھاءتعریفا

)1/216.(
.المراجع السابقة-3
).1/1129(، القاموس المحیط، الفیروزآبادي ، - 4
).8(، الآیة الحجرسورة - 5
).19(، الآیة قسورة - 6
).4/89(، الطبعة الثانیة، بیروت، دار المعرفة، الأم).ھـ1393(ي، محمد بن إدریس،الشافع- 7
، الطبعة الثالثة، بیروت، دار ابن صحیح البخاري). م1987(البخاري، محمد بن اسماعیل، - 8

مصطفى دیب البغا، والحدیث ورد في كتاب الوصایا، باب الوصایا وقول النبي .د: كثیر، تحقیق
القشیري، مسلم ). 3/1005(، )2587(رقم " مكتوبة عنده= =وصیة الرجل"السلامعلیھ الصلاة و

محمد فؤاد عبد الباقي، :، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، تحقیق صحیح مسلمبن حجاج، 
).3/1249(، )1627(والحدیث ورد في كتاب الوصیة، رقم 
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زم            اره، والح ن إنك ذي لا یمك ود ال ى الموج ضاً، لأن     الحق بمعن و أی ذا النح ى ھ عل
ول                       ا ق ي، أم ي لا الحكم زام الأخلاق اب الإل ن ب سلم م ى الم الوصیة ثابتة واجبة عل

ا        أن أي" حقّو لا   :"الفاروق   ي     ، الصَّلاة مَقْضِیَّة إذاً ولا حَقَّ مَقْضِيّ غیرھ ي ف  یعن
ھ                ادر علی ر ق و غی دتِھا وھ ن عُھ ھ   ،عُنُقھ حقوق جمَّة یجب علیھ الخروج م بْ أن  فھَ

.؟ وھو بمعنى الشيء الثابت كما ذكرت1قضَى حَقَّ الصلاة فما بالُ الحُقُوق الأُخَرِ
قّ لان أح راد  وف باھھ الم ذا وأش ھ  بك ره مع ق لغی ھ لا ح ھ كل ري ، ب ال الأزھ ق

ان      أحقّ«: ھ معنی رب ل ق   : في كلام الع تیعاب الح دھما اس ك ،  أح ق   :"كقول لان أح  ف
ھ ھ ، "بمال ره فی ق لغی ھ    .أي لا ح ر فی ان للآخ ق وإن ك رجیح الح ى ت اني عل  والث

لى االله     .»" من فلان فلان أحسن حالاً  :" كقولك   ،  نصیب ي ص ول النب ى ق  وھذا معن
لم     قّ  الأیِّ "«علیھ وس ا      م أح ن ولیھ سھا م ر          ،  »2 بنف ا بغی ا فیزوجھ ات علیھ أي لا یفت

.3والناظر لھا إذنھا ولم ینف حق الولي فإنھ العاقد

تعریف الحق اصطلاحاً: المطلب الثاني 
تعریف الحق في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول 

راً      اء كثی م                لم یحتف الفقھ ق، ول وم الح انع لمفھ امع م ف ج ع تعری ردوا   بوض یف
انونیین        ة الق ى طریق تخداماتھا عل ة أو اس دود الكلم ي ح صانیف ف ات والت المؤلف

ي أذ     وم ف ذا المفھ وح ھ و وض سیر، وھ بب ی ى س ع إل ذا راج دثین، وھ انھم، المح ھ
ال  – فالقارئ لا یجد ذلك الاختلاف الكبیر        .وترسخ معانیھ واستخداماتھ   كما ھو الح

ة       في المعنى أو المضمون،    -عند القانونیین  ة الفردی ق النظری  أو التعریف من منطل
راً              أو نظریة المصلحة   ھ أث د ل ،وصاحب الحق و الغایة منھ، فكل ھذا وأمثالھ لا نج
.في كتب الشرعیات

دلول      وي لا بالم المفھوم اللغ ق ب ة الح اء كلم ستخدم الفقھ ا ی راً م ھ كثی ى إن حت
ن               4الاصطلاحي اري م ز البخ د العزی شیخ عب ره ال ا ذك ك م و   ، ومن ذل ق ھ أن الح

وده              « ي وج ب ف ذي لا ری ھ ال ل وج ھ          »5الموجود من ك ن أن وي م ره اللكن ا ذك ، وم

                                                
).1/1015(،  الأثر الحدیث والنھایة في غریبالجزري،  - 1
، كتاب النكاح، باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق و صحیح مسلمالقشیري، مسلم بن حجاج، - 2

).2/1037(، )1421(البكر بالسكوت، حدیث رقم
، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، تحریر ألفاظ التنبیھ). م1981(النووي، یحیى بن شرف،-3

، بیروت، المطلع على أبواب الفقھ. ن أبي الفتح البعلي، محمد ب ).1/78(عبد الغني الدقر: تحقیق 
).1/99(المكتب الاسلامي، 

 ، الطبعة الأولى، بیروت، دار التعریفات). ھـ1405(الجرجاني، علي بن محمد بن علي،  - 4
أحكام ). 1996(الخفیف، علي الخفیف، ). 1/20(إبراھیم الأبیاري، : الكتاب العربي،          تحقیق

نظریة ). 2003(یاسین، محمد نعیم، ). 31(، القاھرة، دار الكتاب العربي،صعیةالمعاملات الشر
، طبعة خاصة، الریاض، دار الدعوى بین الشریعة الاسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة

).88(عالم الكتب، ص
مي، ، دار الكتاب الاسلاكشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، عبد العزیز بن أحمد، -5
)4/135.(
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ود ھ  1الموج یم بأن ن نج ل «، واب ستحقھ الرج ا ی ة   »2م ا محاول رى فیھ ذه لا ت ، فھ
ك     ى ذل ا عل ا عودن طلاحي كم دلول الاص ف بالم رتھم  فقھاؤالتعری ي نظ ا ف ن

.نى اللغويللتعریفات، وإنما لا تعدو عن تفسیر للكلمة بالمع
وم                       ار مفھ بعض لإظھ ا ال ام بھ ادة ق اولات ج دم مح م یع إلا أن الفقھ الاسلامي ل

اء    ، وإن جاءت بعد كل المحاولات و     الحق بالمعنى الاصطلاحي   ي ج ات الت النظری
ذا       ھ، وھ زة ل ر الممی اد العناص ق وإیج ف الح ون لتعری انون الغربی اء الق ا فقھ بھ

ار       -حتى المعاصرین منھم  -ینبالتأكید لا ینقص قدر الفقھاء المسلم      ن آث ، فھذا أثر م
. اختلاف طرائق الصناعة التألیفیة بین القدیم والجدید، ولكل جمالھ

ھ    ق بأن رف الح ف، فع شیخ الخفی ره ال ا ذك اولات، م ذه المح ن ھ ت «: وم ا ثب م
صاحبھا  « أو»إقرار الشارع وأضفى علیھ حمایتھ ب ما كان مصلحة لھا اختصاص ب

.3»شرعا
مبھمة كما ھو ) ما(على التعریف الأول الغموض و الإبھام ، فكلمة ومما یؤخذ 

ق         یرھا في التعریف الثاني   واضح، مما حسن تفس    رف الح ھ ع ، ولكن یؤخذ علیھ أن
ن  ف ع الحق مختل ذلك،                                      ف یس ك صلحة، ول بالم

 غایتھ، كما سیأتي بالتفصیل4المصلحة وإن كانت
ھر الف ق         وأش ف الح ادة لتعری اولات ج وا بمح ذین خرج رین ال اء المعاص قھ

ھ االله            ووضع الحدود والمعالم لھ ھما الفقیھان الجلیلان الشیخ مصطفى الزرقا رحم
، والدكتور محمد »المدخل إلى نظریة الإلتزام العامة  في الفقھ الإسلامي«في كتابھ

5.»ییدهلحق ومدى سلطان الدولة في تقا«فتحي الدریني في كتابھ 

ان                 د لبی ع و الجھ ذلا الوُسْ د ب في الكتابین المذكورین، یجد القارئ أن المؤلفین ق
د                  ا عن أثرا بم العناصر الممیزة للحق عن غیره، ولكن في الوقت ذاتھ، یجدھما قد ت
ات                   انون بنظری ل الق د أھ ق عن ف الح ر تعری د م وابط، فلق ن ض الفقھاء الغربیین م

ھ      متلاحقة، كل واحدة تبطل ما قب      ف الفقی ى تعری ان (لھا حتى استقر الرأي عل ، )داب
ھ                    ا لا یقبل ق بم وم الح دد مفھ ي تح ات الت ضوابط و المنطلق د ال ة تج ل نظری وفي ك
رج              الآخرون وھم أصحاب النظریة اللاحقة، وھذا كلھ كان قبل المحاولات التي خ
ك          ل تل رءا ك عة لأن یق ي س یْن ف ذین الفقیھ ل ھ ا جع سلمون، مم اء الم ا الفقھ  بھ

النظریات ویأخذا منھا ویضیفا إلیھا ما یتناسب مع لغة الشرع واستخدامات الفقھاء        
.القدامى

                                                
: ، عبد الحلیم بن محمد أمین اللكنوي، انظرحاشیة قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار- 1

،الطبعة الثالثة، بیروت، الحق و مدى سلطان الدولة في تقییده).1884(الدریني، محمد فتحي،
).186(مؤسسة الرسالة، ص

دار الكتاب الإسلامي، . شرح كنز الدقائقالبحر الرائق .  ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم- 2
)6/148 .(
).92(،نظریة الدعوىیاسین، :  للشیخ الخفیف، انظر التصرف الانفرادي و الإرادة المنفردة - 3
).92(،نظریة الدعوىیاسین،  - 4

.أصل الكتاب أطروحة جامعیة تقدم بھا المؤلف لنیل درجة الدكتوراة من الجامعة الأزھریة- 5
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ضطراً   م        ولذلك فأجدني م ق، ث رح وتعلی ن أي ش وین م ریفین خِلْ ر التع  لأن أذك
ل            كالات لك ذ والإش ان المآخ ع بی ات، م ل والنظری أنتقل للتعریف القانوني والمراح

داً  وأقارنھ بما عند الفقھاء المسلمین، وھذا كلھ نظریة، وأذكر التعریفَ المختار     بعی
.التكرار الجالب للسآمة والضجر، وعن التطویل المملِّ

ھ       أما الشیخ الزرقا رحمھ االله قفد      ق بأن شرع       «عرف الح ھ ال رِّر ب صاص یق اخت
ھ          وأما  . »1سلطةً أو تكلیفاً   ق بأن رف الح دریني فع ھ      «الدكتور ال رر ب صاص یق اخت

.»2 لمصلحة معینةى شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقیقاًالشرع سلطة عل
3تعریف الحق في القانون: الفرع الثاني

ر                ن أكث          إن موضوع الحق في القانون، وكل ما یتصل بھ من مباحث، م
وع عت     الموض ي وض صنفات الت ل الم م ك وم، ورغ ذا الی ى ھ اً إل دلاً ونقاش ات ج

تلاف ف  رض إلا أن الاخ ذا الغ ة ھ اً  لخدم وداً تبع ازال موج ع م ق والتفری ي التطبی
زه           ق وممی وھر الح و ج ن          . للاختلاف في الأصل، وھ بعض م رى ال ذا ت ل ھ ولأج
ھ   ق علی ق متف ف للح ود تعری ون وج انونیین ینف ة  . الق ى طبیع ع إل ذا راج ل ھ ولع

ع                ا، م وق واختلافھ وع الحق التعریفات وما لھا من صیاغة نظریة محضة، وإلى تن
4.لخصائص و الممیزات التي لا یشاركھ فیھا نوع آخرما لكل نوع من ا

صار        فإنك قد   وبالرغم من ذلك،     تجد أغلب النظریات التي حاول أصحابھا الانت
د  -لظنھم أنھا ھي لا غیرھا التي تبین مفھوم الحق -لھا تجدھا قد ھجرت وما عاد أح

ات و المن   -أو إلا القلة القلیلة   -ینتصر لھا،    رة الاعتراض ي   وذلك بسبب كث شات الت اق
.وجھت لھا

ي           ان (وما زالت ھذه الحالة، حتى جاء الفقیھ البلجیك ق      ) داب ھ للح ع تعریف ووض
ل         ن ك سھ م اً نف بقتھ، ومخرج ي س ات الت ل النظری ذلك ك ضاً ب ا رآه، ناق كم

.الاعتراضات و الإشكالات التي وجھت للسابقین لھ
ي          ان ف ر الأم صل ب ت أن ت ي حاول ات الت ق   وبالجملة، فإن الاتجاھ ف الح تعری

ة   ي ثلاث ا ف ن إجمالھ اه    : یمك وعي، و الاتج اه الموض صي، و الاتج اه الشخ الاتج
زات             . المختلط ات، و الممی ذه الاتجاھ ى ھ ضوء عل ألقي ال والي س رات الت وفي الفق

ق،   عتھا للح ي وض ى الت افة إل دل    إض و معت ى نح ا عل ة لھ ات الموجھ  الاعتراض
.یتوسط التطویل المملَّ و الاقتضاب المخلَّ

                                                
، الطبعة المدخل إلى نظریة الإلتزام العامة في الفقھ الإسلامي). 1999(زرقا، مصطفى أحمد،ال- 1

).19(الأولى،دمشق، دار القلم، ص
).193(، صالحق ومدى سلطان الدولة في تقییدهالدریني، - 2
ن  سیلحظ القارئ أن ھذا الفرع ھو الوحید الذي لھ علاقة بالقانون، وأن الرسالة كانت خلواً م-3

والذي ألزمني بھذا أن الرسالة إنما مكانھا ھو نظریة الحق، وأن التزاحم ھو فرع من . مقارنة معھ
علاوة على أن القانون قد . الفقھي والقانوني: فروعھا، فكان لزاماً أن أبین الحق في كلا المصدرین

. تعالى أعلمتوسع فیھا أكثر من الفقھ وقد استفاد من ذلك كل من تعرض لھ من الفقھاء، واالله
، )نظریة الحق( مذكرات في المدخل للعلوم القانونیة). م1961(منصور، منصور مصطفى، - 4

).8(القاھرة، مكتبة عبداالله وھبة، ص
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 الاتجاه الشخصي-أولاً
رون أن الإرادة    اه ی ذا الاتج حاب ھ ة الإرادة، لأن أص ضا بنظری سمى أی وی

ھ   . ھي التي تقرر الحق وتبدأه وتنھیھ     ق بأن رأي الح لطة  «ویعرف أصحاب ھذا ال س
.»بالقدرة الإرادیة«، وأحیاناً یعبرون عنھ 1»إرادیة یمنحھا القانون لشخص معین

ق عن  ى أن الح ا   و المعن رف بھ ة یعت درة أو مكن و ق اه ھ ذا الاتج حاب ھ د أص
القانون لإرادة شخص معین في أن یجري عملاً معیناً، فحق الملكیة مثلاً ھو سلطة 
ق       ھ، وح صرف فی إرادیة للشخص بمقتضاھا لھ أن یستعمل الشيء أو یستغلھ أو یت

. 2ناًالدائنیة ھو قدرة الفرد أن یقتضي من آخر عملاً أو أمراً أو شیئاً معی
ات                   یل الاعتراض ام س إلا أن ھذا الاتجاه لم یسلم من النقد العلمي، ولم یصمد أم

.والمغالطات التي رماه بھا الناقدون، مما جعل الكل یبحث عن تفسیر آخر للحق 
-:و الاعتراضات ھي 

                ي ا یعن ق، مم ود الح اط وج إن ھذا التفسیر جعل الإرادة وحدھا من
د           . ةعدم وجوده إلا بوجود الإراد     ى عن ھ حت ل لازم وھذا مما لا یقب

والكاملة -المنتصرین للمذھب أنفسھم، فإن القانون قد أثبت الحقوق 
ع               -منھا ز، م ن التمیی صغار دون س انین و ال  لعدیمي الأھلیة كالمج

.3أن أمثال ھؤلاء لا إرادة لھم في القانون
4: ولقد حاول أنصار المذھب أن یردوا على ھذا الاعتراض بقولھم

انوني، أي      "-:1 ائبھم الق طة ن ؤلاء بواس إن القانون یعوض إنعدام الإرادة عند ھ
". الولي أو الوصي أو القیم علیھم

املاً -و الحال كما قالوا–وھذا مما لا یصح أن یرد بھ لأنھ    ن  لم  سیكون الحق ك
لاوة   نشطت إرادتھ من الولي أو الوصي   ون، ع ، ولن یكون الحق للصغیر أو المجن

د                  على أنھ ی   ى یوج ة حت دیمي الأھلی سبة لع وق بالن ود الحق دم وج ترتب على ذلك ع
.لھم الولي أو الوصي، وھذا ما لم یقل بھ أحد

".إن المقصود بالإرادة  إنما ھي إرادة القانون، لا إرادة صاحب الحق"-:2
.، لأن عدیم الأھلیة لا یصلح حتى لإرادة القانون وذلك أیضا لا یصلح

".بھ القانون ھو مضمون الإرادة لا ذاتھاإن الذي یعترف "-:3
. وھذا مما عادوا فاعتذروا عنھ لعدم ملائمتھ

                                                
، المدخل إلى العلوم القانونیة). 1992(سعد، نبیل إبراھیم، وعمران، السید محمد، وقطر، محمد - 1

مبادئ القانون ونظریة لرحمن،حمدي، ومنتصر، سھیر، عبد ا). 206(القاھرة، الدار الجامعیة،ص
مذكرات في نظریة ). 1950(حجازي، عبد الحي، ). 5(، القاھرة، دار الفكر العربي،صالحق
).8(، مكتبة سید وھبة، صنظریة الحق في القانون المدنيالوكیل، شمس الدین، ). 11(، صالحق

).440(، بیروت، دار النھضة العربیة، صیةالمدخل للعلوم القانونالبدراوي، عبد المنعم، - 2
، حمدي، ). 206(، صالمدخل للعلوم القانونیةسعد، ). 33(، صالنظریة العامة للحق سرور،- 3

البدراوي، ). 9(، صمذكرات في المدخل للعلوم القانونیةمنصور، ). 6(صمبادئ القانون،
).441(، صالمدخل للعلوم القانونیة

.المراجع السابقة- 4
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ھ                 "-:4 اً من ك ترقب ل ذل إن القانون إذ یعترف لعدیمي الأھلیة بالحقوق، فھو إنما یفع
". لاكتمال الأھلیة في المستقبل

ي لا                   الات الت ض الح ود بع ك لوج ة، وذل  وھذا الجواب لا یقوى على المعارض
ع            فائھ، م ن ش ؤوس م ون المی یرجى فیھا احتمال ظھور إرادة مدركة، كحالة المجن

م سوبة لھ وق المن ل الحق انون بكام راف الق ضى . اعت ك أن المقت ى ذل ف إل أض
ة            وغھم حال ى بل والھم حت خاص وأم ة الأش المنطقي ھو أن یعمل القانون على حمای

.الإدراك، لا أن یجیز لھم اكتساب الحقوق
  سبة        من المقرر ال وق المكت ض الحق ام بع ارض قی معلوم أن القانون لا یع

وت دون   ذي یم ورِّث ال ة الم سبق، كحال م الم و دون علمھ حابھا ول لأص
و                    ق، ول ت الح ة یثب ذه الحال ي ھ م، فف علم الورثة ویترك كامل التركة لھ

.1ابتنى ذلك على الإرادة، لما قام الحق لانعدامھا منذ البدایة
ن یردوا بأن قیام الحقوق دون علم أصحابھا لا یتعارض ولكن لأنصار الاتجاه أ

ة درة إرادی ھ ق ق بأن ف الح ع تعری الحق  . م راف ب ن الاعت ع م ا یمن ك م یس ھنال فل
2.لأصحابھ من منظور القدرة الإرادیة، وإن كان دون علمھم

            ،اح ول و الارتی ك القی ي ذل إن التعبیر بالقدرة أو السلطة الإرادیة لا یلاق
شیر  ك ی ع أن لأن ذل ره، م اً أن یباش ھ دائم ق بإمكان احب الح ى أن ص إل

و        . القانون لا ییبح ذلك في بعض الحالات       ھ، فھ وم علی ومثال ذلك المحك
لا یستطیع أن یباشر أعمالھ الإرادیة الخاصة بأموالھ وأملاكھ طیلة فترة        
و  ك فھ ع ذل صة، وم ة المخت ة المدنی ن المحكم إذن م ھ إلا ب محكومیت

. 3 یشاركھ فیھ أحدصاحب الحق الذي لا
ذه       ام ھ اء أم صمود والبق ق لل م توف صیة ل ة الشخ ین أن النظری بق، تب ا س ومم
اس           ل الن ى حم ا عل ل منظروھ دت وعم ا أن وُجِ الاعتراضات الموجھة لمقتلھا، فم

.على الاقتناع بھا حتى ضعفت قوائمھا فانھارت وسقطت
ق م             ود أو      فالعیب الحقیقي في ھذه النظریة أنھا قد خلطت بین الح ث الوج ن حی

ق              ذا الح ة ھ ھ، و ممارس ون ل رئیس المك ام       .العنصر ال ى قی ابق عل ق س ود الح فوج
كصاحب الملك، یثبت لھ الملك وإن .صاحبھ بممارستھ، لا یُحْتاج إلى إرادة في ذلك

.كان معدوم الإرادة، وإن كان لا یستطیع التصرف فیھ إلا بوجودھا
ر الجد   ث و النظ ن البح د م ان لا ب ا ك ة،   وھن ذه النظری ن ھ دیل ع اد ب د لإیج ی

.فوُجِدت النظریة الموضوعیة
الاتجاه الموضوعي-ثانیا

.و تسمى بنظریة المصلحة، تبعاً لموضوع الحق و الغایة منھ وھي المصلحة
ة               دیم الأھلی وھذه النظریة بدأت من حیث انتھت النظریة الشخصیة، فإذا كان ع

ول  ھ، و ال صرف فی ك الت ق و لا یمل ك الح ك یمل ق و یمل ك الح ي لا یمل ي أو الوص

                                                
.المراجع السابقة- 1
.المراجع السابقة- 2
).33-32(، صالنظریة العامة للحق سرور، - 3
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ق،              ا الح ي یمثلھ صلحة الت التصرف فیھ، فالنتیجة أن صاحب الحق ھو صاحب الم
.1»مصلحة یحمیھا القانون«ومن ھنا جاء تعریف الحق عند أصحاب النظریة بأنھ

صرین ن عن ون م وعیة یتك ة الموض ي النظری الحق ف و : ف وھري، وھ الأول ج
ن      المصلحة التي من أجلھا شرعت     ي ع دعوى الت و ال  الحقوق، و الثاني شكلي، وھ

ھ  ن حق ق ع احب الح دافع ص ا ی صلحة  . طریقھ أن الم ن ش ون م حابھا یعظم وأص
ویضعونھا فوق كل الاعتبارات الأخرى، كما فعل الذین سبقوھم بالإرادة وجعلوھا 

.في المحل الأول
روج  إلا أن ھذه النظریة، وبرغم كل المحاولات التي بذلھا المنتصرون لھ      ا للخ

ھام       ن س سلم م م ت صیة، ل ة الشخ حاب النظری ا أص ع فیھ ي وق كالات الت ن الإش م
ي    وا ف ا أرادوا، ووقع حابھا م ل لأص م یكتم ة، ول دین القاتل طالمنتق ث الغل ن حی  م

:2أرادوا النجاة، ، فكان مما وُجِّھ لھا
 إن النظریة قد وقعت في الخلط بین الحق من حیث الجوھر، وبین الغایة

ن الح ھم رض من ة . ق أو الغ حاب النظری ا أص ي یعتبرھ صلحة الت فالم
الركن الأساس للحق و مكونھ، إنما ھي الغایة لیس إلا، صحیح أن الحق 
ي أن                 ك لا یعن لم یوجد إلا لقیام المصالح التي یمثلھا ویحتویھا، إلا أن ذل

صوصاً   ا، وخ صلحة بعینھ ك الم و تل ق ھ ات لا الح ف للماھی  أن التعری
.للغایات

وق           لی ستوى الحق د  . س كل المصالح التي یحمیھا القانون ترتقي إلى م فلق
ا                 ا إلا أنھ ى حمایتھ انون عل ل الق وجدت حالات تقوم فیھا المصالح ویعم

فمثلاً لو أن الدولة    . لا ترتقي إلى مستوى الحقوق بالمعنى الاصطلاحي        
ة                ستوردة حمای ات الم ى المنتوج افیة عل ضرائب الإض ض ال فرضت بع

ات ة أن      للمنتج صانع المحلی حاب الم ذا أن لأص ي ھ لا یعن ة، ف  المحلی
ق     ي الطواب ستأجراً ف ب أن م م، أو ھ ك حقھ ة أن ذل ذلك بحج البوا ب یط
إن                      الي، ف ي اللی درج ف ضيء ال ك أن ی ى المال ترط عل ى اش العلیا في مبن
یس              ھ ل المستأجرین في الطوابق الدنیا سیستفیدون من ھذه الإنارة، إلا أن

.المالك بذلك،  بحجة أن ذلك من حقھملھم أن یطالبوا 
                 ق إلا ة الح ال معرف ن المح ل م إن لازم توقف الحق على المصلحة یجع

:بمعرفة من یعود علیھ بالمنفعة أو الفائدة، وھذا فیھ ما فیھ
ود           - ذي تع شخص ال ك أو ال صلحة تل احب الم ن ص ر م صعب تقری فكثیر اً ما ی

ول ھو الشخص المعني لا یراه الثاني علیھ المنفعة من ممارسة الحق، فمن یراه الأ       
.وبجادل فیھ لغیره، وبذلك یصبح مفھوم الحق شخصي النظرة والاعتبار

                                                
).206(ص، المدخل للعلوم القانونیة، سعد). 18(، صالنظریة العامة للحقسرور، - 1
نظریة الحق في القانون الوكیل، ).  11(، صمذكرات في المدخل للعلوم القانونیةمنصور، - 2

).442(، صالمدخل للعلوم القانونیةاوي، البدر). 10(، صالمدني
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ن             - ره م و غی رر ھ ق المق احب الح ھ ص ون فی ا یك الات م ن الح وأیضاً یوجد م
ك            صاحب المِل ق، ك ك الح ن ذل ة م ثلاً  ( تعود علیھ المنفع ت م ھ    ) البی ة ل ون الرقب تك

. مقررة لآخر بسبب عقد الوقف مثلاً-ستغلالكالسكنى والا-والمنفعة 
حاب                       ھ أص ع فی ذي وق أ ال ي ذات الخط وا ف اه وقع والحق أن أصحاب ھذا الاتج

دیمي                  . الاتجاه الشخصي  ع ع ة بتمت درة إرادی ھ ق ق بأن ف الح ى تعری فكما یعاب عل
صلحة                      ر الم صلحة بتقری ھ م ق بأن ف الح ى تعری اب عل ذلك یع الحقوق، ك الاھلیة ب

.1لحقلغیر صاحب ا
       ي إلا ا ھ إن الدعوى التي جعلھا أصحاب الاتجاه من أركان الحق، م

ذا        ھ، وھ زءاً من وسیلة لحمایة ھذا الحق عند التعرض لھ أو مصادرتھ، لا ج
:یعني

ھ         - وت          أن الدعوى لاحقة للحق لا سابقة علی ي الثب ھ ف ة ل ى مقارن ذا   .ولا حت  وھ
ھ    ظاھر من كونھا وسیلة للحمایة، فالحق یثبت ویتقرر       رض ل دث وتع أولاً، وإن ح

.أحد جاءت الدعوى للحمایة واسترجاع ما فات منھ
اً          - ا ركن ل اعتبارھ ا یجع دعوى مم ق وال ین الح وھري ب ر والج تلاف الكبی الاخ

الاً  راً مح ق أم أنھا أن     .للح ن ش ي م ق الت ذلك الح رض ل و التع دعوى ھ سبب ال ف
.تحمیھ، بینما سبب الحق ھو التصرف أو الواقعة القانونیة

ر،      صمود أكث ة ال حاب النظری ستطع أص م ی ات، ل ذه الاعتراض أة ھ ت وط وتح
وت               ى م ا عن دھم مم لة ض سھام المرس ل ال وا ك یھم أن یتجنب صعب عل ن ال وكان م

وھذا یعني وجود البدیل، والتي . النظریة وعدم كفاءتھا لتبین عنصر الحق الأساس 
.كانت النظریة المختلطة

النظریة المختلطة-ثالثاً
صرین ینطل ین العن ع ب ة الجم ن نقط ة م ذه النظری حاب ھ ق أص
ھ  أیاً من فبعدما تبین أن    ). الإرادة والمصلحة (السابقین صرین لا یمكن ده  العن  أن  وح

یببن العنصر الأساس للحق على حدة، ظن ھؤلاء أن الجمع بینھما یمكنھ أن یظھر       
ا ا                 ع بھ ي وق كالات الت ل الإش ادون ك سابقون الوجھ الصحیح للحق، وبذلك یتف إلا . ل

-:إنھم افترقوا عند تقدیرھم أي العنصرین أھم بالنسبة للآخر 
ن     ق م ى الح ر إل نھم نظ البعض م ھ    ف ق بأن رف الح صلحة، فع ة الم  زاوی

ل              « مصلحة فرد أو أفراد یحمیھا القانون، حیث یعترف لإرادة ما بالقدرة على تمثی
.2»ھذه المصلحة أو الدفاع عنھا

ل   والبعض الآخر نظر إلى    ى ك الحق من زاویة الإرادة وأعطاھا الأولیة عل
یھا،  قدرة إرادیة یعترف بھا القانون ویحم      «عتبارات الأخرى، فعرف الحق بأنھ    الا

.3»وتجد محلھا في مصلحة أو مال

                                                
).12(، صمذكرات في المدخل للعلوم القانونیةمنصور،  -1
، المدخل للعلوم القانونیةوانظر، سعد، وآخرون، ). 20(، صالنظریة العامة للحقسرور، - 2

).11( ص،نظریة الحق في القانون المدنيالوكیل، ). 208(ص
).14(، صوم القانونیةمذكرات في المدخل للعلمنصور، - 3
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ت   إلا ي وجھ ضات الت ك المناق ل تل ن ك روب م ذي أرادوه للھ ع ال ذا الجم  أن ھ
ستر              دل أن یت یئاً، وب نھم ش ن ع م یغ راء،        للسابقین ل ي الع سھم ف دوا أنف ا، وج وا منھ

ات و     ل الاعتراض وا ك ع جمع ذا الجم م بھ ك أنھ ر، وذل ط أكب ي غل وا ف ووقع
.المناقضات التي وجھت للنظریتین السابقتین

صرین      ي العن شكلة ف ن الم م تك ة ل ذ البدای صلحة(فمن سن ) الإرادة و الم ح
صرین        لا العن ي أن ك ا ھ ق، وإنم ل    – التدویر أو المحل بالنسبة للح ان المح ا ك مھم

ن         -الذي یحتلانھ  ھ م ط  لیسا ھما الأساس في تصویر الحق، وأن ل    الغل ن ك ر م  النظ
ر            ن النظ د م سابقتین، ولا ب ریتین ال  تلك الزوایا التي نظر من خلالھا أصحاب النظ

ق            للحق ي الح ركن ف وھر و ال دم الج أنھا أن تق .  من الزاویة الصحیحة والتي من ش
اولاتھ     وى                 إن السابقین في مح ى المحت رون إل انوا ینظ ھ ك ركن فی ق وال ان الح م لبی

وھر،          -والذي بنظرھم ھو الجوھر   –الواضح   ذا الج ح لھ  دون اختبار حقیقي وواض
صر     ون العن ضروري أن یك ن ال یس م ھ ل اریف أن نھج التع ي م سلمات ف ن الم فم

.الظاھر ھو الأساس وإن كان من العناصر المكملة
.والذي كان معتمد كل من جاء بعده) دابان(ھ ومن ھذه النقطة جاء تعریف الفقی
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1)تعریف الفقیھ دابان(الجوھر الحقیقي للحق : رابعاً

ن        دأ م د أن یب بدأ الفقیھ القانوني دابان في بیان فكرة الحق بقولھ إن كل حق لا ب
ي                       ي الت سبة ھ ذه الن ین، وإن ھ خاص معین ین أو أش خص مع نسبة مالھ قیمة إلى ش

ا ق بھ رة الح وم فك رهتق ن غی زه ع خص .  وتمی سبة لأي ش ق بالن ة الح سماع كلم ف
ق   ذا الح ین ھ ین وب خص مع ین ش ة ب ة خاص ود علاق ر بوج أن یفك ة ب ادي كافی ع

.بحیث یستطیع أن یقول بأن ھذا الشيء أو الأشیاء لھ دون سواه من الناس
سبة  ذه الن صاص   -وھ تئثار أو الاخت ا بالاس ق علیھ ا یطل ي م ي  -و ھ ست ھ  لی
و               المصلحة بمعنى  ھ ھ ع ب شيء أو ینتف ع بال ن یتمت ل م یس ك ع، فل اع أو التمت  الانتف

.صاحب الحق، بل لا بد من وجود خاصیة أخرى متممة لھا وھي التسلط
ن        ق م احب الح ن ص ي تمك یة الت ھ الخاص ھ إن سلط بقول ى الت ین معن و یب وھ
ق أو    وع الح اختلاف موض ف ب و یختل واه، وھ ق دون س وع الح صرف بموض الت

وع  اختلاف ن صرف   ب ي الت ذي یعن سلط ال ین الت رق ب راه یف ك ت ل ذل ق، ولأج الح
ق           بالحق وبین المباشرة لذلك الحق، فالوصي أو الولي لا یمكنھ التصرف بذلك الح
ي       ر ف ا م ة، كم ایة أو الولای ك الوص ضى تل ق بمقت ك الح رة ذل ھ مباش ا یمكن بینم

.السابق
ن ال ان م ة وإلا ك صلحة معین ق م د أن تحق سبة لا ب ذه الن ن وھ ا م ث إقرارھ عب

ل        ن قب ا م رض لھ صادرة أو التع ن الم ة م ون محمی ة، وأن تك سلطات القانونی ال
حابھا،                الحقوق لأص رف ب ذي یعت الأشخاص الآخرین بقوة القانون الذي ھو ذاتھ ال
ان     ا وإلا ك ة بھ دة القانونی راف القاع ستند لاعت ن أن ت وق م د للحق ھ لا ب ى أن بمعن

.وق بسند القوة لا بسند القانونالقوي ھو الذي یحوز مختلف الحق

ھ                      د الفقی ن بع اءوا م ذین ج ل ال ن ك ولا شك أن كل الذي مر ھو محل إعجاب م
ى   . القانوني  دابان واطلعوا على ھذا الفكر القوي  وم عل ففكرة الحق منذ الأساس تق

راد و        بیل الانف ى س خاص عل شخص أو أش ة ل ون ثابت یم، وأن تك ن ق ھ م ا یمثل م
ث  . تطیع أن یمنع الآخرین من التعرض لھ أمام القانون        الاختصاص بحیث یس   وحی

شرعیة        ى ال صلت عل د ح وق ق ون الحق ن أن تك د م لا ب انون ف ستعین بالق ھ سی إن
وق                      صبح الحق ع وت راد المجتم ین أف ى ب سود الفوض ى لا ت ة حت القانوننیة منذ البدای

.موزعة بشرعیة من الأھواء والأغراض الشخصیة
ذین ألف    اب ال ل الكت ن       إن ك در م ذا الق ى ھ ون عل ق مجمع ة الح ي نظری وا ف

أخیر أو   دیم والت ي التق تلاف إلا ف نھم أي اخ د بی اد تج ضمون، لا تك وى والم المحت
، 1بالألفاظ المستعملة

                                                
نظریة الحق في القانون الوكیل، ).16(، صمذكرات في المدخل للعلوم القانونیةمنصور،  -1

سرور، وما بعدھا، ) 445( ص،المدخل للعلوم القانونیةالبدراوي، . ومابعدھا) 12(، صالمدني
.وما بعدھا) 22( صالنظریة العامة للحق،
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صیغة  ي ال وا ف م اختلف انونیین، إلا أنھ د الق ضمون عن ي الم اق ف ذا الاتف ع ھ وم
ز  «لقول بأن الحق ھو النھائیة لمعنى الحق، فمنھم من زاد في المحترزات، كا       مرك

رة، أو                     ا مباش صول علیھ ا بالح صلحة، إم ستأثر بم قانوني یخول من ینفرد بھ أن ی
و   2»باقتضائھا ممن یكون في مركز التكلیف بترتیبھا       انون      «، أو ھ ا الق زة یمنحھ می

صفتھ                ھ، ب رف ل ال معت ى م سلط عل ھ الت ون ل لشخص من الأشخاص بمقتضاھا یك
ا    "، أو   »3ون لھ الحمایة القانونیة اللازمة    مالكاً أو مستحقاً لھ، ویك     لطة یمنحھ و س ھ

ل       . »القانون لشخص معین تخول لھ الاستئثار بقیمة معینة        رتض ك م ی ن ل نھم م وم
.تلك الزیادات في التعریف، مبیناً أن استخدام الألفاظ المناسبة یغني عن الكثیر

ھ ق                ا ل سبة م شخص      وبیان ذلك أن القول بأن القانون ھو الذي یقرر ن ى ال ة إل یم
، فالقانون یھدف من وجوده إلى تحقیق     4یستلزم وجود مصلحة من المبتغى تحقیقھا     

راً          ھ أث د ل راً ولا نج انون أم المصالح للمجتمع كلھ، وإلا كان من العبث أن یقرر الق
.كمصالح یرجى جلبھا أو مفاسد یرجى درؤھا

ى ش                  ة إل ھ قیم ا ل سبة م ضاً    والقول بأن القانون ھو الذي یقرر ن ستلزم أی خص ی
ق      صلحة            5وجود سلطات یباشرھا صاحب الح ق الم ى تتحق ھ حت وب عن ن ین ، أو م

.المرجوة عملاً، ومن ھذه السلطات یسمى ما یعرف بمضمون الحق
ضاً                         ستلزم أی خص ی ى ش ة إل ھ قیم ا ل سبة م رر ن ذي یق والقول إن القانون ھو ال

ق           احب الح ر ص رین غی خاص آخ دة القانو     6وجود أش إن القاع اءت إلا     ، ف ا ج ة م نی
ة                    ضاً الحمای ستلزم أی ذا ی د، وھ ع واح ي مجتم لتنظم حیاة الأفراد الذین یتعایشون ف

انون            وا إرادة الق زمین أن یحترم ونھم مل رى أن       . لصاحب الحق ك ب ی ذا فالكات ولھ
و    ق ھ ار للح ف المخت ا       «التعری خص یقررھ ى ش ة إل ة اجتماعی ھ قیم ا ل سبة م ن

.7»القانون
ذ    ة ھ رجح كف ا ی ل م وم      ولع ف العل ي محتل ات ف ة التعریف و طبیع ب ھ ا الكات

از      سم بالإیج ب أن تت ات یج ون إن التعریف ن یقول حاب الف ث إن أص ون، حی والفن
یس   د، ول ة أو الح ان الماھی ا إلا بی یس وظیفتھ صار، ول ن والاخت ان م ا بی وظیفتھ

.المحترز منھ أو الأمثلة، فكان ذكر القانون مغنیاً عن كل المحتزرات الأخرى
ا          و دث عنھ ي تح سبة الت و أن الن ف، وھ ى التعری لكن ربما وجدنا ما یضاف عل

ضافة  ة م ون القیم ي أن تك لا یكف ق، ف ي للح وھر الحقیق ان الج ي لبی ب لا تكف الكات
ل                      ن قبی سبة م ذه الن ون ھ د أن تك ل لا ب للشخص حتى یقال عنھ إنھ صاحب حق، ب

.ذ القدیمالاستئثار والاختصاص الحاجز الذي تكلم عنھ الفقھاء من

                                                                                                                                              
ھا في مؤلفاتھم متفقة على ھذه العناصر، وإنما وقع الخلاف في كل التعریفات التي ذكرھا أصحاب- 1

.الصیاغة، وانظر المراجع السابقة
).38(، ص النظریة العامة للحقسرور، - 2
).208(، ص المدخل للعلوم القانونیةسعد، وآخرون - 3
.الذي تكرر في تعاریف الغیر) المصلحة(لاستبعاد محترز - 4
). أو التسلطالسلطة(لاستبعاد محترز- 5
).الحمایة القانونیة و الاقتضاء(لاستبعاد محترزي - 6
)20( ص،مذكرات في المدخل للعلوم القانونیةمنصور، -1
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انونیین                 ین الق شأ ب ولعل الذي فتق الذھن عن ھذه الإضافة ھو الاختلاف الذي ن
ة لكل كن اعتبار الحریات العامة الممنوحأنفسھم وحتى بین الشرعیین، وھو ھل یم  

دم              ى ع ب عل دنا الأغل انونیین، وج ن الق وق أم لا؟  فم ل الحق أفراد المجتمع من قبی
وق   ن الحق ا م ة أن1اعتبارھ ذه     ، بحج ي ھ ل ف صاص لا یتمث تئثار أو الاخت  الاس

ات لا                     ن الحری ون إلا م ن أن تك ثلاً لا یمك اد م الأنواع من الحریات، فحریة الاعتق
دم                      ى ق د وغل ت واح ي وق ع ف ي المجتم راد ف ل الأف ت لك من الحقوق ما دام أنھا تثب

.المساواة
ة القی         ن زاوی اص م ام والخ ین الع ت ب د خلط دھا ق ة نج ذه الحج ة إلا أن ھ م

ن      ...المستأثر بھا، فحریة الاعتقاد أو التملك أو الاحتشاش والاحتطاب           ي م خ، ھ إل
ا أو                     ع لأن یزاولوھ راد المجتم ل أف لاحیة ك ة ص ن زاوی الحریات إذا نظرنا إلیھا م
دة،                           ى ح راد عل ن الأف رد م ل ف ة ك ة حری ن زاوی ا م ا إلیھ ا إذا نظرن یمارسوھا، أم

.اختلف الحكم
وھ        بب ال ك أن س صاص أو                وبیان ذل ك الاخت ق ذل ى متعل دائھم إل دم اھت و ع م ھ

ور،                    ك الأم ي تل رخص ف ات أو ال ن الحری ره م ن غی ق ع ز الح الاستئثار الذي یمی
ر        فالمانعون حسبوا أن حق فلان في الاصطیاد متعلق بكل من یصطاد، ولیس الأم
ن                ف ع ذا تختل ة ھ كذلك، إنما المتعلق ھو حریة فلان أو فلان دون سواھما، وحری

ي             -عندي-ومثالھ. 2ة ذاك حری صیة الت وق الشخ انونیین بحق  ما ھو معروف عند الق
و   ا ھ ل م ع بك راد التمت ل الأف ل لك ي تَكْف ة و الت ر المالی وق غی سام الحق ن أق ي م ھ
ذا                ع بھ ل یتمت ة، فالك مرتبط بنفسھ ارتباطاً لا انفصام لھ مثل القوة الجسدیة والفكری

ون  ق دون أن یك ا الح ن اعتب اً م ك مانع وقذل ن الحق ق  ره م و ح ق ھ ، لأن المتعل
.3شخصي لفلان وھو مختلف عن فلان الآخر

ع                  شاش أن یرف اب أو الاحت ن الاحتط المنع م ولأجل ذلك كان لمن یُتعرض لھ ب
رض،       4دعوى یطلب فیھا من القاضي منع ذلك التعرض، وتسمى بدعوى منع التع

.والدعوى جاءت لحمایة الحقوق كما قلنا في السابق
زه                  وبذلك ن  ذي یمی ق ال وھر الح و ج تئثار ھ صاص أو الاس ى أن الاخت لخص إل

ا     صلحة یحمیھ ق م صاحبھ لتحقی نح ل ا م ق إنم صة، وأن الح ة أو الرخ ن الحری ع
ھ                 ق تعطی صاحب الح ة ل سلطة الممنوح ع، وأن ال ة للجمی ل الحمای القانون الذي یكف

سمى   الصلاحیة بل القوة لأن یطالب بحقھ أینما كان ومع من وجد، وھذه الأ             خیرة ت
.بالتكلیف

ھ     إلا أن الحقیقة التي یجب أن یصار إلیھا أن دابان لم یأت بالجدید الذي لم یعرف
ق               ن الح وا ع م یكتب انوا ل دینا، وإن ك ین أی ي ب ة الت روه الفقھی لامي أو الث الفقھ الإس

                                                
الزرقا، ). 14(، صمذكرات في نظریة الحقججازي، ). 24(، صالنظریة العامة للحقسرور، - 2

، لطان الدولة في تقییدهالحق ومدى سالدریني، ). 20(، صالمدخل إلى نظریة الالتزام العامة
).195(ص

).94(، صنظریة الدعوى یاسین، -1
.سیأتي بیانھ في المبحث القادم -2
).93(، صنظریة الدعوىیاسین، -3
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ي         . بالصورة الجدیدة، كما بینت من قبل ة ھ ى أن الملكی فالقانونیون متفقون عل
ك               1وضح والأقوى للحق  الصورة الأ  وا المل د عرف راھم ق اء ت وع للفقھ د الرج ، وعن

.2 علماء الحنفیةبعضبأنھ الاختصاص الحاجز، وھذا منقول عن 
الى    -ومعنى الكلام أن الفقھاء المسلمین       م االله تع ك         -رحمھ ة المل وا طبیع د فھم  ق

انونیین، وأ            د الق ال عن ي الح ا ھ ھ كم وا فی م یتخبط ھ، ول وھر فی و الج ا ھ ن وم
.استخداماتھم لكلمة الحق لا بد وأن تحمل على المعنى السابق لا غیر

ف    ي تعری ص ف ادة أو نق دھا دون زی ن أن نج سابقة یمك رزات ال ل المحت إن ك
سابق                 رض ال ل الع د ك ا بع ھ ھن اء مكان ذي ج ابقا، وال اه س الشیخ الزرقا الذي ذكرن

ره لل              ي ذك احبھ ف رزه ص رف    لیظھر للقارئ التفوق الكبیر الذي أح د ع ر، فق عناص
.3»اختصاص یقرر بھ الشرع سلطة أو تكلیفاً«الشیخ الزرقا الحق بأنھ 

إن  صاص(ف الي،  ) الاخت وعھ م ذي موض ق ال شمل الح ي ت ة الت و العلاق ھ
لطة             ة س وعھ ممارس ذي موض ضاً ال كاستحقاق الدین في الذمة لأي سبب كان، وأی

د      .  حق شخصیة كممارسة الولي ولایتھ والوكیل وكالتھ، فكلاھما       ة لا ب وھذه العلاق
ق إلا     وم الح ود لمفھ ین، إذ لا وج خاص معین د أو أش شخص واح تص ب أن تخ

.بالجوھر الذي یقوم بھ، كما بان في السابق
ذلك                ) الشرع(و شرعیة، وب ند ال ن س ق م د للح الحق، أي لا ب رف ب د أن یعت لا ب

.یخرج الاختصاص الواقعي كالسارق أو الغاصب
ارس              على شخص كحق  ) السلطة(و ولي أن یم ول ال نفس، إذ یخ ى ال  الولایة عل

.والسلطة على الشيء كحق الملكیة..... سلطة على القاصر تأدیباً أو تعلیماً
ر                 ) التكلیف(و ام الأجی صیة كقی دة شخ ا عھ و إم ھو دائماً عھدة على إنسان، وھ

.بعملھ، وإما عھدة مالیة كالوفاء بالدین
و   واع الحق ع أن شمل جمی ف ی ذا التعری دیني الله  وھ ق ال شمل الح ة، وی ق المدنی

ق الطا          كفروضھ على عباده من صلاة وصیام، ك       ة كح وق الأدبی شمل الحق ا ی ة  م ع
4.لد على الولد، ویتناول أیضاً الولایة العامةاللو

                                                
.الحق العیني- 1
).5/278(، البحر الرائقابن نجیم، - 2
لذي أوردتھ ، وھذا التعریف مشابھ للتعریف ا)19(، صالمدخل إلى نظریة الالتزام العامةالزرقا، -4

للدكتور الدریني، إلا أن تعریف الشیخ الزرقا یمتاز بالاختصار دون المساس بالمضمون، لذلك 
.اخترتھ لیمثل رأي الشرعیین

. المرجع السابق-1
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:المبحث الثاني

أنواع الحق
ة   ة وكیفی وق المختلف ین الحق زاحم ب و الت وھره ھ ث وج وع البح ان موض ا ك لم

ن الأ ان م ھ، ك ریرفع ان التع ة بمك ةھمی ق المتبع یم الح اط تقاس ى أنم ك ج عل ، وذل
ارئ    ا أن الق یم، كم ذه التقاس ن ھ الي م ر الم الي وغی ق الم ان الح ة مك دف رؤی بھ
ر              ھ الأث یكون ل رق س ذا الف ف أن ھ وق االله، وكی سیرى الفرق بین حقوق العبد وحق

.القوي في الترجیح بین الحقوق المتزاحمة
ا            استعمل الفقھاء ك  فقد   ابقاً، كم رت س ا ذك رة كم اني كثی ى مع لمة الحق لتدل عل

ق    ین أن الح ن الدارس دثون م د المح د وج ة، ولق ات مختلف تعملوھا بإطلاق م اس أنھ
:، وھي1یمكن تقسیمھ باعتبارات مختلفة

باعتبار صاحب الحق: الاعتبار الأول
 - وھو صاحب الاختصاص بموضوع الحق-ینقسم الحق باعتبار صاحب الحق    

ة أقسامأربع
حق االله تعالى الخالص: القسم الأول

اده           ى عب الى عل وحق االله ھو متعلق أمره ونھیھ من الفعل و الترك، فحق االله تع
.أن یعبدوه وألا یشركوا معھ أحداً، وأن یمتثلوا أمره، وألا یخالفوا نھیھ

م                        ى عظ دلیل عل ره وللت ان خط لا لبی ل وع ق الله ج ذا الح اء ھ ولقد أضاف الفقھ
ھ                     أمره، ق ب ق یتعل ذا الح ان ھ ا ك ھ، فلم  كیلا یتجرأ أحد على دعوى الاختصاص ب

ق                  ھ لا یح رروا أن ره، وق احب غی ھ ص النفع العام، جعلوا ھذا الحق كأنھ الله، لیس ل
ذا                 قاط ھ ول باس و المخ لأحد مھما كان أن یسقط ھذا الحق، فصاحب الحق وحده ھ

ضا                  و ال ر ھ ذا الأم وا ھ لا، وجعل ل وع و االله ج ي     الحق، وھ ا الت وق االله كلھ بط لحق
. 2تمیزھا عن باقي الحقوق

                                                
باعتبار لزوم الحق وعدم لزومھ، -:الاعتبارات التي یمكن أن یقسم الحق بمقتضاھا كثیرة، منھا- 1

 للحق وعدم باعتبار إسقاط العبد, وباعتبار وجود حق العبد وعدمھ ,اعتبار عموم النفع وخصوصھ 
لیة المعنى وباعتبار معقو, قاط الإسلام للحق وعدم إسقاطھ لھ وباعتبار إس،قدرتھ على إسقاط الحق

وباعتبار العبادات , كل حق من حق الله تعالى وحق للعبدوباعتبار عدم خلو , وعدم معقولیتھ
وباعتبار الحق , باعتبار الحق المحدد وغیر المحددو, ق التام والحق المخففباعتبار الحو, والعادات

ر ما وباعتبا, یني والكفائيوباعتبار الحق الع, وباعتبار الحق المطلق والمقید, المعین والمخیر
وباعتبار الحق الدیاني , باعتبار الحق المالي وغیر الماليو, یورث من الحقوق وما لا یورث

إما بالنظر إلى صاحب , ومرجع ھذه التقسیمات . ذلك   =الدنیوي والأخروي وغیرأو , والقضائي
أو بالنظر إلى ما یتعلق بھ , أو بالنظر إلى الشيء المستحق , أو بالنظر إلى من علیھ الحق , الحق 
وكثیر من ھذه الاعتبارات لیس بذي علاقة بموضوع ). 18/13(، الموسوعة الفقھیة: ، انظرالحق

.لذلك سأكتفي بذكر اعتبارین للصوقھما بالموضوعالبحث، 
، أنوار البروق في أنواء الفروق). 1998(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدریس الصھناجي- 2

السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي ). 1/256(الطبعة الأولى بیروت، دار الكتب العلمیة، 
وما )2/290 (،أبو الوفاء الافغاني: تحقیق ة،، دار الكتب العلمیروتیی، أصول السرخسيبكر، 
، المشھور بأصول كنز الوصول إلى معرفة الأصولالبزدوي، علي بن محمد، . بعدھا

ابن عبد السلام، عز الدین عبد . وما بعدھا). 1/305(الیزدوي،كراتتشي، مطبعة جاوید بریس،
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و                       ى النح وق عل ن الحق وع م ذا الن سیم ھ ذاھب لتق اء الم ار فقھ ولقد تنوعت أنظ
:التالي

-: قالوا إن حقوق االله جل وعلا ثمانیة أنواع1فالحنفیة
ج -1 اة والح صیام والزك صلاة وال ضة، كال ادات المح ھ .العب ت علی ا بنی وم

ى             . مان والإسلام العبادات من الإی   اھر لا یخف ة ظ صالح العام ن الم ا م ھ كونھ ووج
.على أحد

زئ    . العبادات التي فیھا معنى المؤونة، كصدقة الفطر      -2 فھي عبادة لأنھا لا تج
س      ن نف أدى ع ا تت ة لأنھ ي مؤون ادات، وھ ف العب صاحب مختل ي ت ة الت دون النی

.المخرج وعمن علیھ نفقتھ
شریة         . مؤونة فیھا عبادة، وھي العشر    -3 ھ الأرض الع وھو ما یؤخذ مما تخرج

ا               . المملوكة لمسلم  ادة أنھ ھ العب ھ، ووج بب لبقائ شيء س ة ال ووجھ المؤونة أن مؤون
.تتعلق بالخارج كتعلق الزكاة، وأن العشر یصرف على مستحقي الزكاة

راج   -4 ة      . مؤونة فیھا العقوبة، وھي الخ ھ العقوب سابق، ووج ة كال ھ المؤون ووج
ى ت عل ا فرض ابھم  أنھ ى رق ت عل نھم، ففرض ى دی ائھم عل لام لبق ل الإس ر أھ  غی

.الجزیة وعلى أراضیھم الخراج
ة          -5 ر والحراب رب الخم ا    . عقوبات كاملة، كحد الزنا والسرقة وش ة فیھ والعقوب

.ظاھرة، ووجھ تسمیتھا بالكاملة لأنھا كانت على جنایات كاملة، أي لا تحل بحال
ة، كحر     -6 یة          عقوبات قاصرة، وتسمى أجزی راث او الوص ن المی ل م ان القات . م

وسمیت قاصرة لأنھا لم تلحق الأذى الجسدي بالفاعل على خلاف سابقتھا، فسمیت 
.كذلك للتفریق

ووجھ العقوبة أنھا كانت    . عقوبات فیھا معنى العبادة، مثل الكفارات المختلفة      -7
ا                 و عب ا ھ أدى بم ا تت صوم  جزاءً  لمعصیة ارتكبھا المكلف، ووجھ العبادة أنھ دة كال

.والإعتاق والصدقة
ھ                 -8 د یؤدی ة عب ق بذم ر أن یتعل ن غی حق قائم بذاتھ، وھو الحق الثابت بنفسھ م

بیل االله       . بطریق الطاعة، كخمس الغنائم، وزكاة المعادن والكنوز       ي س فإن الجھاد ف
ھو حق قائم ثابت وإن لم یكن مغنم، وكذلك الكنوز، فھو الله تعالى، إلا أن االله تعالى 

وز     بمن ذلك الكن نم، وك اس المغ ة أخم دین بأربع ى المجاھ ضل عل د تف ھ ق ھ وكرم
.والمعادن

-: فلقد جعلوا ھذا الحق أربعة أنواع1أما المالكیة

                                                                                                                                              
الشاطبي، إبراھیم ). 1/154( لمیة،، بیروت، دار الكتب العقواعد الأحكام في مصالح الأنامالعزیز، 

عبد االله : ، بیروت، دار المعرفة، تحقیقالموافقات في أصول الشریعةبن موسى اللخمي، 
).2/318(دراز،

، التلویح إلى كشف حقائق التنقیح). 1998(التفتزاني، سعد الدین سعود بن عمر بن عبد االله- 1
. وما بعدھا) 2/326( عدنان درویش، محمد:  بیروت، دار الأرقم، تحقیقالطبعة الأولى،

. وما بعدھا) 1/305(، كنز الوصولالبزدوي، . وما بعدھا) 2/290(أصول السرخسي، السرخسي،
، الطبعة الأولى، عمان، دار إبراء الذمة من حقوق العباد). 1986(نوح علي سلیمان . القضاة، د

).18-16(البشیر، ص 
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رك  -1 ان وت لاً، كالإیم قاطھ أص أتى إس لا یت ض ف الى المح ق االله تع ف بح تكلی
.الكفر
 ذلك تكلیف بحق العباد المحض بعضھم على بعض، أي أمره تعالى بإیصال         -2

.الحق إلى مستحقھ
.تكلیف بالحقین المذكورین معاً-3
ي                 -4 ھ ف ستقیم ب ا ی ة مم ي الجمل د ف تكلیف بحق االله تعالى على العبد، وحق العب

د            .أولاه وأخراه من مصالحھ    فلا یتأتى فیھ للعبد بإسقاطھ ولو لحقِّھ، لأن االله تعالى ق
ھ         ة من ھ ورحم اً ب سھ لطف ذا     وأ.حجر على العبد ختى في حق نف ن ھ شریعة م ر ال كث

.النوع
-: كان لھم تقسیم ثلاثي2والشافعیة

ة علیھ         حق -1 وال المبنی ارف والأح ب    , ا ھو خالص الله كالمع ا یج ان بم والإیم
ھ   ان ب ل  , الإیم ال الرس ان بإرس ب  , كالإیم زال الكت ن   ,وإن شرائع م ضمنتھ ال ا ت  وبم

.وبالحشر والنشر والثواب والعقاب, الأحكام
قٌّ  -2 ن ح ب م اده   یترك وق عب وق االله وحق صدق ,  حق اة وال ارات كالزك ات والكف

دوبات   دایا     , والأموال المن ضحایا والھ ا   وال ایا والأوق ى االله       , فوالوص ة إل ذه قرب فھ
ا نف     , ونفع لعباده من وجھ   , من وجھ  ا       والغرض الأظھر منھ لاحھم بم اده وإص ع عب

.أو ندب إلیھ, وجب من ذلك
قٌّ -3 وق االله  ح ن حق ب م الى و یترك وق تع ولھ حق لم    رس ھ وس لى االله علی ص

وق المكلف  ادین وحق ة   أ،والعب وق الثلاث ى الحق شتمل عل وق  ك.و ی ھ الحق الأذان فی
وأما حق الرسول صلى . والشھادة بالوحدانیة  أما حق االله تعالى فالتكبیرات       :الثلاثة

ول           ,  علیھ وسلم فالشھادة لھ بالرسالة     االله ف دخ ى تعری اد إل وأما حق العباد فبالإرش
ردین  ساء والمنف ق الن ي ح ات ف دي وال, الأوق ق المقت ي ح ات ف ى الجماع . دعاء إل

االله علیھ  والرسول  صلى    , التكبیرات والشھادة بالوحدانیة  كحق االله   , وكذلك الإقامة 
.وحق العباد إعلامھم بقیام الصلاة وحضور الإمام, وسلم الشھادة بالرسالة

حقوق العباد الخالصة: القسم الثاني
الى            وحق ال  عبد ھنا ھو ما كان لھ إسقاطھ دون الرجوع بالإذن لأحد، لأن االله تع

وذلك كأروش الجنایات وضمان . قد أعطاه ھذه المیزة، ولیس لأحد أن یرفعھا عنھ    
ر   ن الغی ھ م ة ل دیون الواجب ات وردّ ال ا   . المتلف ي م اد ھ وق العب إن حق ة ف وبالجم
3.یتحصل لھم المنفعة منھا في دنیاھم وأخراھم

يء،             ول ھ ش یس الله فی اد ول الص للعب ا خ ق ھن افة أن الح ن الإض یس المقصود م
كما ھو الحال مع القسم الأول، إذ لا یتصور وجود حق للعباد لیس فیھ حق الله، كما 

                                                                                                                                              
، الطبعة الأولى بیروت، دار الكتب ذیب الفروقتھ). 1998(الحكي، محمد علي بن حسین- 1

.وھو كتباب مطبوع مع كتاب الفروق) 258-1/257(العلمیة، 
).1/154(، قواعد الأحكامالعز بن عبد السلام، - 2
قواعد العز بن عبد السلام، ). 2/318(، الموافقاتالشاطبي، ). 1/256(، ، الفروقالقرافي- 3

). 1/155(، الأحكام
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ود                    ل الوج صور ب ن الت ن یمك بان ذلك من التقسیم الذي ذكره المالكیة من قبل، ولك
.ادات وأصول الإیمانلحق الله خالص ولا یخالطھ فیھ حق للعباد كالعب
1.وھذا النوع من الحقوق أكثر من أن یحصى

ما اجتمع فیھ الحقان وكان حق االله فیھ ھو الغالب: القسم الثالث
ة  د الحنفی ذف عن د الق و كح اد، وھ ق العب ق االله وح ھ ح ترك فی وع اش ذا الن . وھ

اً  . ولھذا وجدت فیھ آثار الحقین معاً    الى أما أن فیھ حق ي إ  الله تع لأن ف وناً    ف ھ ص قامت
اً                     ھ حق ا أن فی نھم، وأم ة بی صومات و الفرق شار الخ لأعراض الناس، ومنعاً من انت

ي             للعباد ، فلأن في تشریعھ وإقامتھ إظھاراً لبراءة المقذوف، وقطعاً للتھمة التي رم
.بھا

ما اجتمع فیھ الحقان وكان حق العباد ھو الغالب: القسم الرابع
العباد ھو الغالب، وھو كحد القصاص من القاتل وھذا القسم كسابقھ، إلا أن حق 

ق االله                 . عند الحنفیة  ح ح ذا یوض رج ، وھ ع الھ ج ومن ظ المھ ن حف فالقصاص فیھ م
ل إن أراد                  ن القات و ع ي العف ق ف ھ الح ول ل ي المقت لأن ول اد ف ق العب تعالى، وأما ح

.2ذلك
باعتبار موضوع الحق: الاعتبار الثاني

.ن الحق أو متعلقھویقصد بموضوع الحق مضمو
 تحت ھذا الاعتبار مختلفة بحسب النظر والاجتھاد، ولكن تنتدرجوالأقسام التي 

.بالاجمال یمكن أن نقتصر على بعض منھا
من حیث تقرر الحق في محلھ: القسم الأول.

التقرر  صود ب صالھ دون أن    3والمق ھ، أو انف ن محل ق ع راد الح ان انف و إمك  ھ
-:والحق من ھذا الوجھ نوعان. 4رجع إلى الحق نفسھیكون لھذا الانفصال أثر ی

.الحق المجرد: النوع الأول
ائم لا                           ر ق ھ أث ھ بمحل ى تعلق ب عل لا یترت ھ، ف ي محل رر ف ر المتق ق غی وھو الح

اء                . یزول إلا بالتنازل عنھ    ك، إن ش ى المال ھ إل ق مرجع ن الح بمعنى أن التنازل ع
. ذلك الحقتنازل دون أن یكون لھذا التنازل أثر في محل

ثمن                 :ومثالھ ذات ال ار ب ك العق أن یتمل شفیع ب  حق الشفعة، فالشفعة حق أعطي لل
ھ   ان ل ار ك ك العق ك ذل شفیع أن یتمل إن أراد ال ره، ف ھ لغی ك أن یبیع ذي أراد المال ال
ر            ضاً دون أن یتغی ك أی ھ ذل ان ل شفعة ك ق ال ن ح ازل ع رد وتن م ی ك، وإن ل ذل

.5الأمر السابق، وبقي الحال على )محل الحق(العقار
الحق غیر المجرد : النوع الثاني

                                                
).2/297(، أصول السرخسي، السرخسي- 1
.المرجع السابق- 2
من القرار وھو السكون والثبات- 3
الحقوق المجردة في الفقھ حبیلي، سامي، ). 32(، أحكام المعاملات الشرعیةالخفیف، - 4

).2005(وھو رسالة قدمت من الباحث لنیل درجة الماجستیر في الجامعة الاردنیة عام . الإسلامي
بقةالمصادر السا- 5
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ذي  ر ال وع الأث ذا الن ن ھ ق م سابق، أي أن للح وع ال ن الن س م ى العك و عل وھ
.یظھر في المحل إذا تنازل عنھ صاحبھ

ث إذا أراد           .  حق القصاص  :ومثالھ ھ بحی ل ودم ة القات ق برقب ق یتعل فإن ھذا الح
دم     صاحب الحق أن یمارس حقھ ویطالب بالقصاص،   صوم ال ر مع ل غی ان القات . ك

اً                         ق متعلق ان الح ذا ك دم، ولھ صوم ال ل مع ان القات ق ك احب الح ھ ص وإذا تنازل عن
.1بمحلھ

من حیث طرق تحصیلھ: القسم الثاني
ى             صل عل ق أن یح صاحب الح ا ل ن فیھ ي یمك ة الت تص بالطریق سم یخ وھذا الق

-:حقھ، وھو على نوعین
الحق القضائي: النوع الأول
 الذي یحرم على صاحبھ استیفاءه من نفسھ دون الرجوع إلى القضاء وھو الحق

.وحصولھ على حكم قضائي
لامیة                شریعة الإس ن ال ن محاس وھذا راجع إلى طبیعة تلك الحقوق وأھمیتھا، فم
سعیھا إلى قطع الخلافات ورأب الانقسامات بین الناس بعد وقوعھا، والاحتیاط لھا     

وع  ل الوق ن   . قب د م ان لا ب ذلك ك تلاف   ل وع الاخ د وق ضاء عن وع للق ن . الرج ویمك
-:2إجمال ھذه الحقوق على النحو التالي

د            . العقوبات، كالحدود مثلاً  - لامیة ق شریعة الإس ي ال وذلك لأن نظام العقوبات ف
ستر    اط و الت ور        . ابتُنيَ على الاحتی ذه الأم ق ھ ى تطبی ل عل ان أن یعم یس لأي ك فل

ة ا             ى قول وع إل سھ دون الرج ن نف ا       برأي م ا مم م دقائقھ ھا وعل ذي تمرس ضاء، ال لق
.یخفى على العوام

وق،        - ن الحق افع م دیون والمن الحقوق الشرعیة المحضة، مما سوى الأعیان وال
ة،      مما لھا تعلق بالنكاح وال     لاق والرجع لاء والط ور        لعان والإی ذه الأم ال ھ  لأن أمث

ھ     ا المتبحر بالعلوم الشرعیة وبمقاصد التشریع، وإثبات      ھإنما یعرف  ھا مما یخفى تحری
.على الدھماء

ق عل          - ا اتف ذا مم ل     ی حالة خوف الفتنة أو المفسدة، وھ ھ بك اء، ومتعلق ل الفقھ ھ ك
.أنواع الحقوق

.تحصیل الدیون التي تتمتع بالقوة، كأن یكون المدین مقراً باذلاً-
الحق غیر القضائي: النوع الثاني

ذه           ن أخ تیفاءه مم احبھ اس ستطیع ص ذي ی ك،     وھو الحق ال تطاع ذل ى اس ھ مت من
-:3ودون الرجوع إلى القضاء، وھي

                                                
.المصادر السابقة- 1
). 17(، صالحقوق المجردةحبیلي، . وما بعدھا) 108(، ص نظریة الدعوىیاسین، : انظر-2

، مؤسسة الثقافة استیفاء الحق بغیر القضاء في الفقھ الإسلاميالسریتي، عبد الودود محمد، 
وما بعدھا) 47(الجامعیة،ص

.المصادر السابقة- 3
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ق                       - ھ الح ر، فل ل آخ د رج ت ی ي تح الأعیان ، فكل من لھ عین قد استحق لھ وھ
من "(الكامل أن یأخذھا دون الرجوع إلى القضاء، ودلیلھ قولھ صلى االله علیھ وسلم      

"1)وجد عین مالھ عند رجل فھو أحق بھ
ة والأولاد     - ة الزوج ا               : تحصیل نفق ا یكفیھ ا م ال زوجھ ن م ذ م ة أن تأخ فللزوج

ھ            ضاء، ودلیل ى الق ذلك إل وع ل وأولادھا إن قتر الزوج بالنفقة على عیالھ دون الرج
ي          ى النب اءت إل ھ    ما جاء في الصحیح من أن امرأة أبي أبي سفیان ج لى االله علی ص

ة          :" وسلم فقالت لھ   ن النفق ي م حیح لا یعطین ل ش فیان رج ا  یارسول االله، إن أبا س  م
اح            ك جن ي ذل ي ف ل عل ھ، فھ ر علم ھ بغی ن مال ؟ "یكفیني ویكفي بني إلا ما أخذت م

ي            «: وسلم صلى االله علیھ  فقال رسول االله     ك ویكف ا یكفی المعروف م ھ ب خذي من مال
.2»بنیك
ا                - ضاء، والفقھ ى الق وع إل ذھا دون الرج واز أخ د   الحقوق التي اختلف في ج ء ق

سمى   وابط لذل تنوعت اجتھاداتھم في وضع الض     ا وت ك، والمسألة مبحوثة في مظانھ
3.بمسألة الظفر

لحق امن حیث مالیة : الاعتبار الثالث
ذا     ھ، وھ دم مالیت ھ أو ع ث مالیت ن حی ق م وع الح تص بموض سیم یخ ذا التق وھ
ة    ار المالی ت باعتب ي تنوع ة الت ادات الفقھی ذاھب والاجتھ اختلاف الم ف ب یختل

لأنواع الرئیسة واختلفوا فیما یندرج تحتھ من وعدمھا، إلا أنھم اتفقوا بالجملة على ا
.الأفراد

                                                
:   تحقیق .دار الفكر، دمشق، سنن أبي داوودي، لیمان بن الأشعث الأزد أبو داود س،السجستاني - 1

  كتاب البیوع،).زالكتاب مطبوع مع تعلیقات الشیخ الألباني علیھ(، الدین عبد الحمید محمد محیي
علي بن عمر ، الدارقطني). 3/289(، )3531(حدیث رقم الرجل یجد عین مالھ عن رجل،بَاب فِي 

السید عبد االله ھاشم یماني : تحقیق  ، دار المعرفة،سنن الدارقطني). 1966 (،أبو الحسن البغدادي
وحكم الشیخ الألباني على الحدیث بالضعف، ). 3/28(، )103(، كتاب البیوع، حدیث رقمالمدني
).5/82(، الریاض، مكتبة المعارف، السلسلة الضعیفة: انظر

، )1714(اھر واللحن بالحجة، حدیث رقم، كتاب الأقضیة، باب الحكم بالظصحیح مسلممسلم، - 2
، كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر صحیح البخاريالبخاري، ). 3/1338(

.واللفظ لمسلم) 5/2052(، )5094(علمھ ما یكفیھا وولدھا بالمعروف، حدیث رقم 
مكن الرجوع إلى المصادر وللاستزادة ی. ومابعدھا) 119(، صنظریة الدعوىیاسین، : انظر- 3

-:التالیة
العبدري، أبو عبد االله محمد بن یوسف ). 7/193(، ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجیم، 

وما ) 8/418(، بیروت، دار الكتب العلمیة، التاج والإكلیل شرح مختصر خلیلالشھیر بالمواق، 
، دمسق، دار الفكر، ختصر خلیلمنح الجلیل شرح معلیش، محمد بن أحمد بن محمد، . بعدھا

، بیروت، دار شرح الخرشي على مختصر خلیلالخرشي، محمد بن عبد االله، . وما بعدھا) 9/309(
.وما بعدھا) 6/118(الفكر، 

الأنصاري، ). 3/83(، بیروت، دار الفكر إعانة الطالبین الدمیاطي، أبوبكر بن السید محمد شطا، 
). 4/390(، دار الكتاب الإسلامي، مطالب شرح روض الطالبأسنى الزكریا بن محمد بن زكریا، 

الزرعي، ). 282(، دار الكتب العلمیة، صالأشباه والنظائرالسیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 
، دار الكتب إعلام الموقعین عن رب العالمینمحمد بن أبي بكر المشھور بابن قیم الجوزیة، 

. وما بعدھا) 4/22(العلمیة، 
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-:1ویمكن تبیانھا على النحو التالي
یتعلق بالمال ویستعاض عنھ بالمال حق مالي: النوع الأول

.ضة عنھا بمالالاستعاوذلك مثل الاعیان المختلفة، حیث یمكن بیعھا أو 
ال     , حق مالي : النوع الثاني  ة م ر    .لیس في مقابل ل المھ ة   مث ق    ,  والنفق ث یتعل حی

ل        , وكلاھما لیس مالاً  , المھر بالزواج والدخول   ة مقاب ستحقھا الزوج وكذلك النفقة ت
.احتباسھا لحق الزوج

ھ         , یتعلق بالأموال ,  حق غیر مالي   :النوع الثالث  ة عن وز الاستعاض ن لا یج ولك
حق وبعد البیع , ق الشفعة قبل بیع الشریك حق مجرد    حیث إن ح  , الشفعة مثل .بمال
ال      وھو حق   , وھو أیضا حق مجرد   , ثابت  إلا ،ضعیف لا یصح الاستعاضة عنھ بم

.2وھو مال بالإجماع , أن الشفعة حق یتعلق بالعقار
ھ        , لا یتعلق بالأموال  ,  حق غیر مالي   :النوع الرابع  ة عن وز الاستعاض ن یج ولك

.بمال
ل  صاص ، مث الي ,الق ر م ق غی ھ ح الأموال, لأن ق ب ة , ولا یتعل ھ عقوب ل لأن القت

ال             ،وھذا لیس مالاً  , العمد صاص بم ن الق ة ع وز الاستعاض ن  یج د    ,  ولك ك عن وذل
.الصلح على مال

ھ , ولا یتعلق بالأموال,  حق غیر مالي :النوع الخامس   ولا یجوز الاستعاضة عن
.والبنوة, والأمومة, ةالأبو،مثل, ولكن قد یترتب علیھ حقوق مالیة .بمال

.لیتھ حق مختلف في ما:النوع السادس

وذھب الحنفیة إلى أنھا , 3 ذھب الجمھور إلى أن المنافع مال حیث، المنافع مثل
.لیست مالاً

                                                
).42-18/41(، سوعة الفقھیةالمو - 1
وھذا مذھب الجمھور، وحجتھم أن ھذا الحق إنما شرع لرفع الضرر، وإقدام صاحبھ على بیعھ - 2

وجوز ذلك المالكیة بناءً  على أن ذلك من اختصاص صاحب الحق، فلھ . دلیل على عدم وجوده
).36(، صالحقوق المجردةحبیلي، : انظر. التصرف بمقتضى رأیھ

).11/635(، لسان العربما ملكتھ من جمیع الأشیاء، ابن منظور، : لغةالمال - 3
ما یمیل إلیھ طبع الإنسان، ویمكن " بأنھالمجلةمن ) 126(جاء تعریف المال في المادة : واصطلاحاً

".ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولاً كان أو غیر منقول
) یمكن ادخاره إلى وقت الحاجة(، وبقولھ المیتة والإنسان الحر) ما یمیل إلیھ الطبع(وخرج بقولھ 

كل ما لا یقع بیعھ وشراؤه كحبة القمح ،وكل ما ھو من المنافع غیر المستقرة والتي لا یمكن 
.ادخارھا وحفظھا

ویلاحظ الاختلاف في مفھوم المال عند اللغویین والشرعیین، فالمال في اللغة ما حزتھ بالفعل 
تھ، فالسمك في البحر والطیر في الھواء والماء في المجرى العام والواقع، وفي الشرع ما یمكن حیاز

.تعتبر من الأموال في الشرع دون اللغة
فالمالیة تثبت بتمول الناس كلھم أو بعضھم، أما التقوم فلا بد فیھ من . والتقوم ھو شيء غیر المال

.إذن الشارع بالانتفاع بالاضافة إلى تمول الناس
م المال السابق الذي اعتمده الحنفیة، وبین جمھور الفقھاء من المالكیة والخلاف واقع بین مفھو

فبینما یشترط الحنفیة للمال أن یكون مما یمكن ادخاره وحیازتھ بذاتھ، فیخرج . والشافعیة والحنابلة
بذلك كل ما لا یمكن حیازتھ بنفسھ كالمنافع والحقوق، لا یشترط الجمھور ھذا الشرط، ویستعیضون 

.زة أصلھ، كالبیت بالنسبة لمنافعھ والأرض لحقوقھاعنھ بحیا
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:المبحث الثالث

 ذات الصلةوالمصطلحاتتعریف التزاحم، وضابطھ، 
تعریف التزاحم وحقیقتھ: المطلب الأول

ل «التزاحم على وزان     ل        »تَفَاعُ ن الفع صدر م و الم زَاحَمَ «، وھ ذر   »تَ ، والج
و   . 1بمعنى ضایق » زَحَمَ«منھ   زحم ھ رة              وال ن كث ضاً م ضھم بع ومُ بع زْحَمَ الق  أَن یَ

اً             : (، یقال الزحام اً وزِحام ونَھُمْ زَحْم ضاً یَزْحَمُ ضھم بع ومُ بع مَ الق وا   )زَحَ ، وازدحم
2.وتزاحموا بمعنى واحد، أي تضایقوا في المكان لأنھ ضاق عنھم ولم یسعھم

الرغم           أما التزاحم في الاصطلاح ال     ھ، ب ف ل ى تعری ر عل م أعث فقھي، فإني ل
من اتساع الموضوع وكثرة استعمال ھذا المصطلح على ألسنة الفقھاء، اللھم إلا ما 

ال ث ق شي، حی د الزرك اء عن زاحم«:ج ل : الت ى مح ا عل وق وازدحامھ وارد الحق ت
.3»واحد

اء    ا الفقھ ي درج علیھ ة الت اریف الفقھی وال التع ى من اً عل یس تعریف ذا ل  وھ
د              رف أو أح ذكر المع و ألا ی دور وھ والأصولیون، إذ  أن أول شرط لھا ھو عدم ال

ى    )ازدحامھا(مشتقاتھ في التعریف، وأنت ترى أنھ قد استخدم كلمة   رب إل و أق ، فھ
.البیان اللغوي منھ إلى البیان الفقھي

ان،   ي الأذھ ى ف وح المعن صطلح لوض ذا الم ف ھ ذكروا تعری م ی اء ل والفقھ
وي،             ولاتفاقھم ع  ضمونھ اللغ ن م رج ع و لا یخ ذاھب، وھ ل الم ي ك لى مضمونھ ف

دھا    ا، فعن سعھا كلھ ث لا ت د بحی ل واح ي مح وق ف ع الحق و أن تجتم ھ ھ لأن حقیقت
یضیق المحل، فإما أن نلجأ إلى التقدیم أو التأخیر، وإما أن نلجا إلى إعطاء البعض 

.وحرمان البعض، وإما أن نلجأ إلى المحاصصة

                                                                                                                                              
البابرتي، ). 117-1/116(، بیروت، دار الجیل، درر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حیدر، : انظر

الدسوقي، شمس الدین محمد ). 6/429(، دمشق، دار الفكر، العنایة شرح الھدایةمحمد بن محمود، 
الصاوي، أحمد ). 3/11(، دار إحیاء الكتب العربیة، بیرالشرح الك حاشیة الدسوقي علىبن عرفة، 

 المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، بلغة السالك لأقرب المسالكبن محمد الخلوتي، 
نھایة المحتاج إلى شرح الرملي، شمس الدین أحمد بن محمد، ). 3/22(القاھرة، دار المعارف، 

حاشیتا قلیوبي وعمیر على قلیوبي وعمیرة، ). 394-3/393(، دمشق، دار الفكر، ألفاظ المنھاج
المرداوي، علاء الدین   ). 2/99(، بیروت، دار إحیاء الكتب العربیة، شرح المحلي على المنھاج

، دار إحیاء التراث العربي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافأبو الحسن بن سلیمان، 
 المعروف دقائق أولي النھى لشرح المنتھى البھوتي،منصور بن یونس بن إدریس،).= =4/271(

).9-2/8(بشرح منتھى الإرادات، عالم الكتب، 
).1/1442 (القاموس المحیط، الفیروزأبادي، -1
محمود : بیروت، مكتبة ناشرون، تحقیق). م1995(. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، -2

).12/262(، ربلسان العابن منظور، ). 1/280( ،مختار الصحاح. خاطر
، الكویت، طبعة وزارة المنثور في القواعد الفقھیة.  الزركشي، برھان الدین محمد بن بھادر-3

).1/285(الأوقاف الكویتیة، 
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على العبد حد ھو الله، كحد الزنا، وحد ھو للعبد كالقذف، فإنھ لا  اجتمع 1فإذا
سھ،                 وات نف لاك وف ن الھ د م ى العب اف عل د یخ ھ ق اً، إلا أن دین مع ة الح ن إقام بد م
ة           رأى الحنفی أخیر، ف دیم والت ى التق أ إل دھا نلج دود، فعن صود الح ذا مق یس ھ ول

 االله تعالى مستغن عن حقھ،     والشافعیة والحنابلة أن الأولى ھو تقدیم حق العبد، لأن        
ق االله   و ح دم ھ الوا إن المق ة وق الف المالكی اني، وخ د الث ھ الح ا علی في أقمن إذا ش ف
سقط                    ب فی اني یعاق رى الج و ی تعالى لأنھ لا عفو فیھ، ولعل صاحب الحق یرق وھ

.حقھ
اة،   الحج أو الزك ا، ك ى بھ الى أوص وق الله تع ھ حق شخص وعلی ات ال وإذا م

بعض مالھ لفلان وفلان، فإن حق االله تعالى مقدم، ولو استغرق وقبل موتھ أوصى ب
و      دیم  ھ ق بالتق م، لأن الأح ى لھ ة ولا للموص د، لا للورث ق لأح ھ، ولا ح ل مال ك

.حقوق االله، والمال لا یسع زیادة علیھا، فتقدم ویحرم الباقي
نھم             والمدین إذا حجر علیھ القاضي لفلسھ، فإن الغرماء یتحاصصون فیما بی

ال                     عل اً لأن الم ل منقوص املاً، ب م ك ذوا حقھ ن یأخ ى نسبة دیونھم، مما یعني أنھم ل
.الباقي لن یفي بھا، ویبقى ما لھم في ذمة المدین إلى حین الیسار

ى             سھل عل اً، وی ھ لغوی ف عن اً لا یختل زاحم فقھی ن الت وھكذا فإن المقصود م
راد                     م الم ث یفھ ددة، بحی ة مح ورة ذھنی ھ ص ضع ل ھ كل واحد أن ی ادة    . ب ن لزی ولك

.الوضوح، فإنھ لا بد من بیان بعض الضوابط
.ضوابط التزاحم: المطلب الثاني

ھ            زاحم بأن وق    «وعلى مقتضى البیان السابق، یمكن تعریف الت اع الحق اجتم
ھ مراع      ب مع بعض  افي محل واحد بحیث یتوج ضھا دون ال شمل   . »ة بع ى أن ت عل

بع          ان ال أخیر، أو حرم دیم والت صة       المراعاة التق رین، أو المحاص اء الآخ ض وإعط
.فیما بینھا

-:ومن ھذا التعریف یمكن وضع بعض الضوابط للتزاحم، وھي
اع،       .  الاجتماع -:أولاً ضیق الاجتم وھذا ضابط جلي الوضوح، فإن من لوازم ال

.أما انفراد كل حق في محلھ فلا شيء فیھ، وھو الأصل العام
اً ضیق-:ثانی وق . ال ك الحق ع تل و أن تجتم و   وھ ا، فل ا عنھ ضیق محلھ ث ی  بحی

كاجتماع . اجتمعت ولم تضق كان الأصل أن یبدأ بكل حق بحسب شروط مباشرتھ            
ن                    ھ م ل حاجت ذ الك ل أن یأخ إن الأص ون ف ث لا یزدحم ر بحی فة نھ ى ض السقاة عل

.الماء دون حاجة إلى تقلیص كمیتھ علیھم بحیث یأخذ كل واحد أقل مما یحتاج
ن                بم.  المحل الواحد  -:ثالثاً ك م د، لأن ذل ل واح ي مح ا ف عنى أن یكون اجتماعھ

ي                 شافعیة ف رأي ال زاحم، ك ھ ت ت مع ین لا یثب ي محل اللوازم، فإن اجتماع الحقوق ف
ین        لا الحق ھ ك ت علی ا، فیثب زاحم فیھم ق  : المدین الذي یملك مالاً زكویاً، فإنھ لا ت ح

دبن           ي ال د ف ق العب إن        . االله في الزكاة، وح ة، ف ة منفك ك لأن الجھ ا     وذل اة محلھ  الزك
.المال الذي بین یدیھ، والدین محلھ الذمة، فلا تزاحم

                                                
. ھذه الأمثلة وما بعدھا مكانھا في مباحث الرسالة-1

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

29

اً ق-:رابع وت الح ھ    .  ثب ى وج زاحمین عل ل المت اً لك ق ثابت ون الح و أن یك وھ
صى  . الكمال لا شبھة فیھ، وإلا فلا یقع التزاحم        ولأن الحق لما ثبت لكل أصحابھ تف

ز   د الت ى قواع اء إل ب الإلج ذي أوج ة ال دم الكفای ھ ع زاحم عن صح أن ی احم، ولا ی
.أصحاب الحقوق من لیس لھ فیھا

صاص  -:خامساً ن                .  الاخت د م ھ لواح زاحم فی ق المت ون الح ھ أن یك صود ب والمق
ع        . المستحقین على سبیل الاختصاص الكامل     وقد یظن من ھذا الضابط تعارضھ م

د، لأن    ل واح ي مح حابھا ف وق أو أص اع الحق ضمن اجتم سابق والمت لام ال الك
.اص بواحد مناف للاجتماعالاختص

ن   ق لم ون الح و أن یك صاص ھ صود بالاخت ف، لأن المق ارض منت إلا أن التع
یطالب على وجھ یمنع الآخرین من الاشتراك فیھ، ولو كان للجمیع الاشتراك دون             

ة            ق بالإمام سألة الأح ھ م زاحم، ومثال ى    . وجھ اختصاص لامتنع الت اء عل إن الفقھ ف
ھ الإما    ت ل یمن یثب تلاف ف ائزة وراء     اخ صلاة ج ى أن ال ون عل م یتفق ة، إلا أنھ م

ھ أن            المفضول مع وجود الفاضل، وھذا یمنع التزاحم، ولكن إن علمنا أن الفاضل ل
شروط                    تجمع ال ل إن اس ا للفاض د أن یثبتھ یطالب بھا أمام القضاء وأن القاضي لا ب

.ویكون ھو الأحق بھا زال الإشكال

.لةالص ذات المصطلحات: المطلب الثالث
سمى    ت م ا تح یع بإدراجھ ض المواض ال بع ي إدخ بس ف صل الل ا ح ولربم
ك     صل ذل ا یح ادة م ا، وع درج تحتھ ا ولا تن سب عنھ ة الن ا غریب زاحم، إلا أنھ الت
ارض أو          ى التع و معن اني، وھ ذه المع ضم ھ ذي ی ر ال ى الكبی ى المعن النظر إل ب

.الممانعة الذي یوجب تقدیم أمر على أمر
صة  یع المخت ى   فالمواض ب عل ا یوج د مم صالح أو المفاس ارض الم بتع

ا لا                       د منھ ى الفاس صلحة عل ح الم دیم راج شریعة وتق ي ال ل ف ري الأكم المجتھد تح
انتساب بینھا وبین التزاحم، ولا علاقة بینھما إلا كعلاقة القربى التي تجمع بین كل             

.أفراد العائلة الكبیرة
ا       والمعنى أن الشریعة مترابطة الأوصال، متشابكة        رع فیھ ل ف الروابط، وك

ذه        وى ھ د تق د، وق وع واح د والموض ل واح ر، لأن الأص رع آخ ھ بف ن ربط یمك
ى              ا حت د بینھ د تبع الروابط بین الفروع حتى تتحد لتنضم إلى قسیم أو قسم منھا، وق

.لا یجمعھا إلا مسمى التشریع الكبیر
د أو     ین المفاس ارض ب إن التع روابط، ف ذه ال ن ھ صالح م ارض الم وتع

ن                 ال ذي م زاحم ال شبھ الت مصالح عادة ما یوجب مراعاة أحداھا دون الباقي، وھذا ی
.شأنھ تقدیم حق على آخر

زاحم أن               ابط الت إلا أن موجب التعارض ھو خلاف موجب التزاحم، لأن ض
نھم                ضیقھ ع یثبت الحق لمن یتزاحم فیھ، بمعنى أن الحق للمتزاحمین كلھم، ولكن ل

اب           لجأنا إلى أحكام التزاحم، أ     و إیج د فھ ما موجب التعارض بین المصالح والمفاس
.كل واحد من المتعارضین ضد ما یوجبھ الآخر، وھذا واضح الافتراق
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صالح      ارض الم ع            إ: فمثلاً، في تع ذر الجم ع تع صالح م ساوت الم ا  إذا ت بینھ
-:1ولذلك أمثلة منھا ،تخیرنا في التقدیم والتأخیر للتنازع بین المتساویین

ساویین         ا صائلاً  إذا رأین  -1 سلمین مت ن الم ن     ، یصول على نفسین م ا ع وعجزن
. دفعھ عنھما فإنا نتخیر

ساویین -2 الین مت ى م صول عل ن ی ا م و رأین ساویین ل صومین مت سلمین مع لم
.تخیرنا
.ع إلى أیھما شاء  إذا حضر فقیران متساویان تخیر في الدف-3

-:وفي تعارض المفاسد أمثلة ومنھا
ل  أن یكره على   -1 د  ,  قتل مسلم بحیث لو امتنع منھ قت ھ أن ی سدة  فیلزم رأ مف

. القتل أقل مفسدة من إقدامھ علیھلأن صبره على, القتل بالصبر على القتل
ى               -2 ره عل ان المك إن ك ل ف م بباط  لو أكره بالقتل على شھادة زور أو على حك

شھادة ولا ع محرم لم تجز ال أو قطع عضو وإحلال بض   الشھادة بھ أو الحكم بھ قتلاً     
.ذنإمن التسبب إلى قتل مسلم بغیر لأن الاستسلام للقتل أولى ; الحكم

ا                    درج تحتھ ي ین ة الت ة الكلی فھذا وأمثالھ لا تزاحم فیھ اللھم إلا من حیت الممانع
د   شریعة ق شریعة، لأن ال واب ال ل أب ع ك ي تجم ارض الت زاحم والتع واب الت ل أب ك

لعمل بإحداھا إبطال بالممانع التي شرعت بنیت على المصالح والمفاسد، فكان في ا
.معھ، وھذا لیس من التزاحم

و         ضیلة، وھ صة والف اع النقی و اجتم وكذلك ما یطرقھ الفقھاء قریباً من ھذا، وھ
صلاة                  لا العملین،كال ر بك صد والأج صیل المق ع تح یدخل في باب الأولى بالعمل م

رداً       صلاة منف ره، أو ال وء آخ ت وبالوض التیمم أول الوق ة  ب ت أو جماع أول الوق
دم                     ع ع ا م شي إلیھ ة أم الم اق بالركع ع للح و راك آخره، أو الركض تجاه الإمام وھ

...وھكذا. اللحوق
و              ضیق وھ ى ال ي معن فھذا وأمثالھ لیس من التزاحم، وإن كان قد اشترك معھ ف

ر               ى الآخ ین عل . أن الوقت ضاق عنھما الاثنین، فكان الواجب تقدیم أحد المتعارض
ى           لأن ھذا    د عل ق لواح مما یعارض الضابط الخامس الذي ذكر، وھو أن یثبت الح

زاحم،   ب الت ق برك اني، للح داً دون الث ب واح ان الواج و ك صاص، ول بیل الاخت س
.واالله تعالى أعلم. ووجد لھ مكاناً في مواضعھ ومباحثھ

                                                
).1/88(، قواعد الأحكام العز بن عبد السلام، -1
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:المبحث الرابع

أقسام التزاحم وأنواعھ
ل         سام، وك و             یمكن تقسیم التزاحم إلى عدة أق ى النح واع عل ھ أن درج تحت سم ین  ق

-:الآتي
-:، ولھ نوعان1 أقسام التزاحم بحسب المصرف والاستحقاق-:أولاً

ھ               -:النوع الأول  ون فی ق ویتزاحم ع الح ما یقع استحقاق كل واحد بانفراده لجمی
: ومثالھ. ، ویسمى التزاحم في المصرفعند الاجتماع

دھم  ا فإذا عف ،حق الشفعة بكمالھا   منھم یست   واحد كلف ،الشفعاء المجتمعون -1  أح
 .ثبتت لمن بعدهعن حقھ 

ى         -2 د عل ل واح دین ك ھ ب ي مال ذي لا یف ون   غرماء المفلس ال راده، فیتزاحم انف
 . على ما لھم ولكن عند الانفراد یحصل الدائن على مدینھ كاملاً

ى                     -3 صل عل ثلاً تح ة م دة أو الزوج إن الج راث، ف ي المی  ذوو الرتبة الواحدة ف
.لثمن كاملاً، فإن كن ثنتین أو ثلاث، فإن الثمن یوزع علیھنا

ة        -:النوع الثاني  زاحم   . ما یستحق كل واحد من الحق بحصتھ بخاص سمى الت وی
ى       في الاستحقاق، بمعنى أنھ لو أن أحد المتزاحمین أسقط حقھ فإن ذلك لن یؤثر عل

-:ومثالھ. نصیب باقي المتزاحمین
اقین،               تزاحم الورثة، فإن أحدھم ل    -1 ق الب ي ح ؤثر ف ن ی و تسامح في حقھ فإنھ ل

.فالنصف یبقى نصف، والربع یبقى ربع
و               -2 ت، ول  لو باع شخص ما داره لاثنین، فإن كل واحد منھما یأخذ نصف البی

ال  و ق یة، فل ذلك الوص ین، وك ان لاثن ع ك ضى البی اني لأن مقت ھ الث ازل عن أو «:تن
رو   د وعم ي لزی یت ببیت ا، »ص ت بینھم إن البی ھ، لأن   ، ف ن حق د ع ازل واح و تن  ول

. الوصیة كانت على سبیل الاشتراك بین الاثنین
. أقسام التزاحم بحسب مكانتھ من الأصول والفروع-:ثانیاً

وع الأول ولي -:الن زاحم الأص درجھا    . الت ي ی یع الت ھ المواض صد ب وأق
ذلك              -عادة-الأصولیون رتبط ب ا ی د وم  عند الحدیث على تعارض المصالح والمفاس

رة      م اھج المعتب یع لا              . ن القواعد المرجحة، والمن ذه المواض ل إن ھ ن قب ا م د قلن وق
یع                       ى مواض ي إل ا ینتم الة، وإنم ذه الرس ي ھ صود ف ي المق زاحم الفقھ تنتمي إلى الت

.الممانعة الكلیة التي تطرق في كتب الأصول
ھ              ي كتاب سلام ف د ال ن عب ز ب ام الع نیع الإم  والذي دعاني إلى ھذا التقسیم ھو ص

وق             ة، والحق ى القرع القواعد، حیث إنھ ذكر الحقوق المتساویة والتي یصار فیھا إل
ھ           م    «:المتفاوتة والتي ترجح بحسب قوتھا أو صاحبھا، ومن ذلك قول وق   إعل أن حق

ساو    : الرب وحقوق عباده أقسام      اوت   , أحدھا مت اني متف ي      , والث ف ف ث مختل والثال
دھا      2»..تساویھ وتفاوت  ضھا         : صل الأول الف  «:، ثم قال بع وق االله بع دیم حق ي تق ف

                                                
، بیروت، دار الكتب القواعد رجب، عبد الرحمن بن أحمد، ابن). 1/285(، المنثور الزركشي، -1

).261(العلمیة، ص
).1/168(، القواعد العز بن عبد السلام، -2
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صالحھا           اوت م سره لتف ة    1»على بعض عند تعذر جمعھا وعند تی ذه الأمثل ن ھ ، وم
ا  ي ذكرھ دوبات   «:الت صلوات المن ى ال ات عل صلوات المفروض دیم ال ا ، تق  ومنھ

زكاة  ومنھا تقدیم ال   ...،   ومنھا الترتیب في الصلوات الفائتات     ،تأخیر الظھر للإبراد  
...2»...ومنھا تقدیم الصوم الواجب على المندوب,  الصدقات المندوباتعلى سائر

فھذا وأمثالھ إنما یعد من قبیل التزاحم الكلي التي جاءت كلیات الشریعة بتوجیھ             
و       شریعھا، وھ ن ت المجتھد فیھا إلى أقصر الطرق للوصول إلى المآرب المتوخاة م

ن          ى        أمر قامت الشریعة علیھ منذ الیوم الأول، فإن م ت عل شریعة بنی وم أن ال  المعل
ا،                ھ منھ ا یجلب الاعتناء بالمصالح والابتناء علیھا، وسد الأبوب أمام المفاسد وكل م
ة                ي راجح سدة إلا وھ ن مف ا م سدة ، وم ى مف ة عل ي راجح وما من مصلحة إلا وھ
ت      ي رب صالح الت على مصلحة، ومن ھذا نعلم أن  الأوامر ما شرعت إلا لأجل الم

صالحھا،          على مفاسدھا،    ى م وأن النواھي ما منعت إلا لأجل المفاسد التي ربت عل
.وھذا إن كان داخلاً في مفھوم التزاحم فإنما ھو الممانعة الأصولیة

اني  وع الث ي -:الن زاحم الفقھ صق       .  الت و أل ث، وھ ذا البح ن ھ راد م و الم وھ
صول و           ا ف ة، وم ة التراثی ات الفقھی ي المؤلف اثرت ف ث  بالفروع الفقھیة التي تن مباح

ي             اك ف ھذا البحث إلا تتبعاً لمواطنھ واستقصاء لأمثلتھ الكبیرة التي ذكرت ھنا وھن
.واالله تعالى أعلم. كتب الفقھاء المتبوعین

. أقسام التزاحم بحسب العموم والخصوص-:ثالثاً
ب       .  التزاحم العام  -:النوع الأول  ب أو الرت زاحم المرات ھ ت ق علی . ویمكن أن نطل

ى            .... . اء النكاح، أوالأوصیاء،    ومثالھ رتب أولی   ة عل ثلاً مقدم وة م ة الإخ إن رتب ف
ارب الأب            ن أق ى م ارب الام أول ون أق إن   . رتبة الأعمام، وفي الحضانة تك ذا ف ولھ

.الفقھاء یرتبون الأولى بحسب الرتبة
ان     -: التزاخم الخاص  -:النوع الثاني  صاصاً إذا ك الحق اخت  وھو تزاحم الأولى ب

ام              المحل لا یسع إلا    ان الع ى بالمك م، أو الأول  واحداً، كالأحق بالإمامة عند التخاص
 ..عند الازدحام، وھكذا

الباب الأول
التزاحم في الحقوق المالیة

الفصل الأول
حقوق العباد المالیةالتزاحم في 

                                                
. المرجع السابق-1
.المرجع السابق-2
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-:ویشتمل على المباحث التالیة
التزاحم في الوصایا: المبحث الأول
)العول( التركة التزاحم في: المبحث الثاني
تزاحم الشفعاء: المبحث الثالث
التزاحم في النفقة: المبحث الرابع

تزاحم الغرماء في مال المدین المفلس: المبحث الخامس

المبحث الأول 

التزاحم في الوصایا

ن              صدر م ي الم یة ھ یة، والوص ي   (الوصایا جمع وص ى یُوصِ التخفیف  ) وَصَ ب
ى أي    ى وأوص ل، ووصّ دَوالتثقی یَّك،     عَھِ ھ وص ھ إذا جعلتَ ھ أو إلی یت ل ، وأوص

والاسم منھ ھو الوَصاة والوَصایة والوِصایة، والوَصِیِّةُ ھي المصدر إلا أن الفقھاء            
 اسم المفعول،  علىیطلقون على الموصَى بھ اسم الوصیة من باب إطلاق المصدر 

شيء   "وأصل الإیصاء ھو الوصل، تقول     ھ،    " وصیت الشيء بال لتھ ب ث   إذا وص  حی
ي         یة ھ ھ، والأرض الواص اه بآخرت ر دنی ل خی د وص ى فق شخص إذا أوص إن ال

ات صلة النب الى  1.الأرض مت ھ تع ر كقول ى الأم ن االله بمعن یة م  گ  گ   گ  «: الوص

2»  ڱ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڳڳ

صیص      ى تخ طلحوا عل اء اص د، إلا أن الفقھ ى واح صاء بمعن یة والإی والوص
.3لموصى إلیھ بأمر كالصغار مثلاًالأولى بالموصى لھ بمال، والثانیة ل

وت    «أما الوصیة في الشرع، فأكثر الفقھاء على أنھا   د الم ا بع تملیك مضاف لم
رع  ق التب ي . 4»بطری ضھم ھ ال بع د     «وق ھ بع ي مال ي ف ھ الموص ا أوجب م لم  اس

وت              « وعند الشافعیة  5»موتھ د الم ا بع دیراً لم و تق ضاف ول د   1» تبرع بحق م ، وعن

                                                
. )1731 /1(، القاموس المحیطالفیروزأبادي، ). 15/394(، لسان العربابن منظور، - 1
).11(، آیة النساء سورة -2
).4/67(، مغني المحتاجبیني، الشر- 3
، كتاب مطبوع مع البحر الرائق تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقالطوري، محمد حسین، - 4

ائع الصنائع في دب). م1997(  بن أحمدعلاء الدین أبو بكر مسعودالكاساني، ). 8/460(لابن نجیم، 
مواھب الحطاب، .  نسبھ إلى الكرخيوقد . )7/342(،  دار الكتب العلمیة،، بیروتعترتیب الشرائ

وقد نقلھ عن بعض الحنفیة). 6/845(، الجلیل
.)7/342.(،بدائع الصنائعالكاساني،  - 5
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ة   2»ب حقاً في ثلث عاقده یلزم بموتھعقد یوج«المالكیة ھي   د الحنابل ر  «، وعن الأم
وت     د الم ة      3»بالتصرف بع ض الحنابل د بع ي   وعن ى      "ھ وذه عل ف نف ا یق رع بم التب

 . 4»خروجھ من الثلث
وذلك لأن التعاریف الأخرى إما     . ولربما كان تعریف الحنابلة الأقرب للصواب     

ھ      صرفات    5أدخلت فیھ ما لیس من ات أو الت ا       كالتبرع یة لكنھ ن الوص ست م ي لی الت
رض   ي م زة ف ات المنج ل التبرع یة، مث ا الوص اً كم ت تمام ث المی ن ثل سب م تحت

، كالوصیة بحقوق االله الواجبة كالزكوات      6الموت، أو أخرجت منھ ما ھو جزء منھ       
.لحنابلة الأجمع لأفراد المعرففكان تعریف ا. والكفارات

شروع       ن م ة م رب     والحكمة من مشروعیتھا ھي الحكم ر والق ال الخی ل أفع یة ك
صداقھ         ھ، وم ي حیات ر ف التي تقرب العبد من مولاه وتستدرك علیھ ما فاتھ من الخی

اتكم         «:جاء فیھ یف الذي   رالحدیث الش  د وف والكم عن ث أم إن االله تصدق علیكم بثل
.7»زیادة في حسناتكم لیجعلھا لكم زیادة في أعمالكم

ا       والقیاس أن الإنسان إذا فارق الحیاة تن      ون فیھ ة، ولا یك دنیا ألبت لتھ بال قطع ص
ك      ذا تصرف ولا سلطان، وتنتقل أموالھ إلى ورثتھ، وتقسم بفریضة االله تعالى، وذل
ة        رة ولا واجب یتھ معتب بعد أن تحسم منھا حقوق أصحابھا، وعلى ھذا لا تكون وص

والھ التنفیذ، إلا أن االله تعالى بمنھ وكرمھ جعل للإنسان عند موتھ التصرف بثلث أم
استدراكاً لھ، لأن الإنسان عادة ما یفرط في حیاتھ، ویسوف فعل الخیرات التي من       

ى  شأنھا أن ترفع درجتھ عند ربھ، فإذا أحس بقدوم منیتھ تاقت نفسھ     ن   إل دم م أن یق

                                                                                                                                              
الغرر البھیة في شرح ، أبو یحیى زكریا، الأنصاري). 4/67(، مغني المحتاجالشربیني، - 1

ھي حرز حتى لا تدخل ) یراًتقد(و). 3/29 (المطبعة المیمنیة،  القاھرة .)م1900(،البھجة الوردیة
.الأفعال التي تمت في الصحة لكنھا تحتسب من الوصیة كالھبات في مرض الموت

. )2/133(، الفواكھ الدوانيالنفراوي، ). 6/845(، مواھب الجلیلالحطاب،  - 2
، الإنصافالمرداوي، . )4/441(، منتھى الإراداتالبھوتي، . )4/335(، كشاف القناعالبھوتي، - 3

).7/183(
).7/183(، الإنصافھو لأبي الخطاب كما في - 4
.كتعریف أبي الخطاب السابق- 5
.كالباقي من التعاریف- 6
: وورد بألفاظ أخرى، انظر). 4/150) (3(كتاب الوصایا، رقم  ،سنن الدار قطني، الدارقطني - 7

الطبعة ). ھـ1409 (،كوفي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة الأبو ،المصنف في الأحادیث والآثار
، والحدیث جاء في كتاب الوصایا،  كمال یوسف الحوت: تحقیق، مكتبة الرشد ،لریاضا ،الأولى

 أحمد  أبو عبد االله الإمام،مسندال:وانظر). 6/226(، )30917( رقم باب ما یجوز للرجل في مالھ،
بأحكام شعیب الأرنؤوط الأحادیث مذیلة و ،مؤسسة قرطبة ،القاھرة). 1980( الشیبانيبن حنبل

 ).6/440(، )27522(حدیث رقم .،  حیث حكم علیھ بالضعف ولكن محتمل النحسین بالشواھدعلیھا
 شھاب ،تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر: وحكم علیھ ابن حجر بالضعف، انظر

السید ھاشم : ، تحقیقالمدینة المنورة ).1964(  ابن حجر العسقلاني،الدین أبو الفضل أحمد بن علي
.)3/189(الیماني المدني، 
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ھ         سبة ل ا ح ا وغیرھ الخیر كل مستطاع، وأن یعمل على الخروج من أموالھ منقولھ
 1.حفظاً لحقوق من خلفھ من الورثةجل وعلا، فشرع لھ الوصیة بالثلث 

وارث          ث، ولا ل أكثرمن الثل ي ب ذا لأن االله  2ولذا، لم یجز للموصي أن یوص ، وھ
ھ،           ث مال ي ثل أعطى للموص ھ، ف تعالى قسم الحقوق بالعدل المطلق الذي لا جور فی
ك                        ن ذل ر م ھ أن یغی وز ل لا یج ھ، ف ق وعین ال الح وأعطى للورثة الثلثین، وھذا كم

یئاً دل. ش اوال ن الزی ي ع ى النھ ث دیل عل ى الثل عد،  ة عل صة س ي ق اء ف ا ج م
فیت            «:وفیھا رض أش ن م وداع م عادني النبي صلى االله علیھ وسلم عام حجة ال

 بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ، یا رسول االله:" فقلت،منھ على الموت  
ة  ي إلا ابن الي  ،ولا یرثن ي م صدق بثلث دة أفأت ال" واح ال. » لا «" ؟ ق  :"ق

شطره   صدق ب ال "فأت ال  . »لا«: ؟ ق عد  «:ق ا س ث ی ر  ، الثل ث كثی ك إن . والثل  إن
اس       تذر ورثتك أغنیاء خیر    ذا       3» من أن تذرھم عالة یتكففون الن ھ ھ اء قول ، فج

 فإن المراد بھ أن الثلث كثیر لا یجوز بعدما نفى وصیتھ بالكل والثلثین والنصف،«
ھ اوز عن دة، التج ھ  إذ لا فائ ذكر قول ث "فی روالثل ي "كثی وى نف ث س ھ الثل د قول  بع

.»4.جواز التجاوز عن الثلث فیحمل علیھ لا محالة
سلام                  صلاة وال ھ ال ھ علی و قول وارث ھ یة ل  إن  «:وأما دلیل النھي عن الوص

 5»االله قد أعطى كل ذي حق حقھ، فلا وصیة لوارث

ة    ب الحنفی ذا ذھ ل ھ ة6ولأج شافعیة7 والمالكی دم  1 وال ى ع یة   إل واز الوص ج
.2، بینما نص أرباب المذھب الحنبلي على التحریمارثللو

                                                
أكمل الدین محمد بن ، بابرتيال).  7/330(، عائع الصنائع في ترتیب الشرائدب، كاسانيال- 1

، ، تبیین الحقائقالزیلعي).  10/411( دار الفكر، ،، بیروتالعنایة على الھدایة)  1977( .محمود
)6/181.(
.یقع التزاحم، فأحببت إظھار دلیلیھما وبسبب ھذین الحمین عادة ما -2
اللھم "، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي علیھ الصلة والسلامصحیح البخاريالبخاري، -3

)3/1431(،) 3721(حدیث رقم " امض لأصحابي ھجرتھم
دار بیروت .  شرح الھدایةفتح القدیر . م)1974(، كمال الدین محمد بن عبدالواحد، ھمامال ابن- 4
).10/416  (لطبعة الأولى،، الفكرا
، )2870(، كتاب الوصایا، باب ما جاء في الوصیة لوارث، رقم سنن أبي داوودأبو داوود، - 5
، الطبعة، المجتبى من السنن). 1991( ،أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن،   النسائي).2/127(

الحدیث ورد في كتاب الوصایا، عبد الفتاح أبو غدة، و: تحقیقمكتب المطبوعات الإسلامیة،  حلب،
 أحمد بن الحسین بن علي بن ،البیھقي ). 4/107(، )3641(باب إبطال الوصایا للوارث، رقم 

محمد عبد القادر : تحقیق  ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة ).1994 (،سنن البیھقي الكبرى ،موسى 
وحكم علیھ ). 6/212 (،)11982(، كتاب الفرائض، باب من لا یرث من الأرحام، رقم عطا

.الألباني بالصحة كما في تعلیقاتھ على أبي داوود
، العنایةالبابرتي، ). 27/144(، المبسوطالسرخسي، ). 10/416 (فتح القدیر،ابن الھمام، - 6
)10/417(.
 ،یروت ب،منح الجلیل في شرح مختصر الخلیل.  م)1973( .أبو عبداالله محمد بن أحمد، علیش- 7

ختصر مالخرشي على ).  م1900( ،بن عبدااللهمحمد أبو عبداالله ، خرشيال).  9/513( دار الفكر،
). ھـ1398( .لید محمد بن یوسف العبدويأبو الو، مواقال).  8/171(، بیروت، دار الفكر، خلیل
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ق    دما تحق ورثھم بع ال م ي م ة ف ق الورث د لح ي وج ة أن النھ رى الثلاث ا ی فبینم
ي                   بالسب ي ف الة للموص ھ أص ا توج ي إنم ة أن النھ رى الحنابل اة، ی رب الوف  وھو ق

اوزت                   دھم إن ج یة عن ریم، فالوص ي التح مالھ، دون أن یكون لحق الورثة مدخل ف
ازة   ى إج ة عل یة موقوف ون الوص اًَ، وتك ي آثم ان الموص وارث ك ت ل ث أو كان الثل
ل                     زین ك ن المجی ذ م ع، أخ ر من از والآخ ضھم أج الورثة جمیعھم، وإذا اختلفوا فبع

.بنسبتھ
صادر                     م ال ل الحك ى تعلی ي عل و مبن ع،  وھ والقدر الأخیر متفق علیھ عند الجمی

ا أن انقط            لم، فلم ھ وس لى االله علی دنیا     ت  ع منھ ص ي بال لة الموص ادت  -ص ان  -أو ك ك
ھ أن                 شرع ل ز ال م یج ل الأول، فل ي بالمح ن الموص ة م ضرار بالورث الخوف من ال

سلام               صلاة وال ھ ال ي علی  "یخرج من مالھ ویترك الورثة بلا مال، كما نبھ علیھ النب
اس ون الن ة یتكفف دعھم عال ن أن ت ر م اء خی ك أغنی ذر ورثت ك أن ت لام "إن ي ك ، فف

ن              المصطفى علیھ  اقین م ر للب و النظ صود ھ ى أن المق دل عل ا ی سلام م  الصلاة وال
ق،                       ك الح م ذل ظ لھ دنیا، فحف ى ال نھم عل م یعی یلة لھ ر وس الورثة، وأن المال ھو خی

.وأبقى للموصي الثلث للمعنى الذى بان سابقاَ
ابي                  ن أن یح وف م و الخ وارث، فھ یة ل ھ الوص ت لأجل ذي حرم ى ال وأما المعن

بباً            الموصي أحداً من ال    ون س ا یك ورثة فتدب الضغینة والحسد والبغضاء بینھم، مم
ا   ... في الفرقة بین الأخ وأخیھ، أو الولد وأبیھ  سابقتھا مم ولھذا كانت ھذه الوصیة ك

3.یوقف على إجازة الورثة أو بعضھم

یة              ولكننا نرى أن المالكیة والظاھریة خالفوا الجمھور في أمر، وھو حكم الوص
قبیل التنفیذ أم العطیة المبتدأة؟ھي من بعد الإجازة، ھل 

یس                 ة ل ي أن الورث ا یعن ذ، مم ل التنفی ن قبی فالجمھور یرون أن الوصیة تكون م
داءً،                      ي إبت ذون إرادة الموص ا ینف زون إنم دما یجی م عن رد، وھ لھم إلا الإجازة أو ال

وھذا مبیي على أن الوصیة . وتكون العطیة مقدمة من الموصي نفسھ لا من الورثة
.وقعت صحیحة موقوفة

                                                                                                                                              
محمد بن ، دسوقيال).  8/521،520 (.دار الكتب العلمیة، ،، بیروتالتاج والأكلیل لمختصر خلیل

 دار إحیاء الكتب العربیة، ،، القاھرة حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر.م)1980. (يأحمد المالك
 ،)4/427.(
أسنى ، الأنصاري).  4/78(، مغني المحتاجالشربیني، ). 5/115،114(، الأمالشافعي، - 1

).4/33(، المطالب في شرح روض الطالب
كشاف ، )م1983(، ور بن یونسمنص، بھوتيال. )2/456(، شرح منتھى الإراداتالبھوتي، - 2

).4/339(دار الكتب العلمیة، ، ، بیروتالقناع في متن الإقناع
.انظر المراجع السابقة- 3
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ون                2والظاھریة1وأما المالكیة    ا تك زت فإنم یة إن أجی ك الوص ى أن تل  فذھبوا إل
ك                عطیة مبتدأة من الورثة لا من الموصي، فلا مكان لاعتبار الوصیة إن خالفت تل

.الشروط وجاء النھي عنھا صراحة، وبالنصوص الصحیحة
ر، ف             ن النظ ا أن         وھذا الذي ذھبوا إلیھ لا یكاد یخلو م ام الأول رأین ي المق نحن ف

ى ذات       الة إل اً أص ي متوجھ یس النھ ھ، ول ل ل ھ أو التعلی ة من وط بالحكم م من الحك
ي    ان النھ ھ ك ن أجل ذي م ر ال ین أن الأم ة تب ن الورث لة م ازة الحاص ل، وبالإج الفع

. أصبح منتفیاً لا مكانة لھ، ویلحقھ ذات الحكم
ا  ھ الظ ي الفق ستغرباً ف ن م م یك ر إن ل اظ والأم م بألف ن تعلقھ رف م ا ع ھري لم

ن                دھم ع النصوص بعیداً عن معاني الأحكام وعللھا، فھو كذلك في فقھ المالكیة لبع
.ذلك المزلق

ي       ایا، فف زاحم الوص والذي دفعني إلى تبیان تلك الأحكام ھو صلتھا بموضوع ت
ة             ذ أو عطی ي تنفی ل ھ ازة ھ ة الإج ي طبیع تلاف ف المطلب اللاحق سنرى بأن الاخ

زاحم                 مبت وع الت د وق م عن ى لھ صاب االموص ساب ن ة ح ي طریق دأة لھ تأثیر كبیر ف
.والمحاصصة بینھم، مما ناسب التعرض لھا في ھذه التوطئة

.وبعد ھذا العرض السریع، أنتقل إلى صلب التزاحم
وا       -رحمھم االله تعالى  –أولى الفقھاء   فقد    الوصیة وأحكامھا العنایة الكبیرة، وبحث

ام ال    ستحق                  فیھا الأحك صال الم ي إی ق ف ن الح دوا ع ذا ألا یحی ي ھ ایتھم ف رة، غ كثی
احب                 اب ص د ذھ ة بع لصاحبھ غیر منقوص، وحتى لا یحرموا أحداً مما لھ وخاص
العبارة والإشارة، مما یعني ألا أحدَ لھ القدرة على تبیان الغامض أو تفسیر المشكل 

.من بعده، مما جعل عملھم في غایة الدقة والإحكام
ي –وھم   صنفاتھم ف رى        - م رون مج ا یج اتھا إنم ا ومغاص ون أحكامھ ین یبحث  ح

صنیف ألیف والت ي الت انھم ف ل زم ابقاً-أھ ا س ر معن ا م ال لا -كم بیل المث ى س ، فعل
ة    یع الفقھی واب المواض ین أب ایا ب اب الوص ب ب ي ترتی اوتون ف راھم یتف صر ت الح

واب   ك الأب ر تل ي آخ راه ف ن ی نھم م رى، فم ر3الأخ ي آخ یة ھ ل  لأن الوص  مراح
م     . الإنسان قبل الوفاة، مما ناسب جعلھا في النھایة قبل كتاب الفرائض           ن ل ومنھم م

.یسر على ھذا الطریق لمعنى آخر ضمنھ أو لم یضمنھ، وللكل حلاوة وطلاوة
ي                   یة ھ ھ، فالوص سان وموت اة الإن ال حی ومن المعلوم أن الوصیة لھا ارتباط بح

الزكوات و یة ب الى كالوص واء الله تع ق، س یة ح اد كالوص ج، أو للعب ارات والح الكف
ضیتھا                ي ارت ة الت ل الطریق ذا یجع ال، وھ ن رأس الم لفلان بجزء شائع أو معلوم م
أخیر        ى الت ا عن ب، مم ذا الترتی ن ھ ة ع ة متباین زاحم مختلف ع الت ان مواض ي بی ف

ة واحدة، فالعذر من القارئ     دوالتقدیم لبعض مواطن التزاحم مما یُرى أنھا ذات وح        
.بعضاً من ھذاإن رأى 

                                                
الفواكھ النفراوي، ). 8/171(، شرح مختصر خلیلالخرشي، ). 9/514(، منح الجلیلعلیش، - 1

). 2/133(، الدواني
 دار الفكر، بیروت، ،المحلى بالأثار). م1988 (أبو محمد على بن أحمد بن سعید، حزمابن - 2

.)8/356( أحمد شاكر،:تحقیق
.كما ھو الحال عند الحنفیة- 3
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ام الوص  تقرائي لأحك إن اس ة، ف أن وبالجمل ول ب ى الق ادني إل ي ایا ق زاحم ف  الت
:الوصایا یقع على الصور التوالي

ى ع   الأول ضھم م اد بع ن العب م م ى لھ زاحم الموص ورة ت ي ص ، وھ
الورثة فلم یخمل ذلك الثلث، أو أن بعض، كأن أوصى بثلث وربع ونصف،       

.منعوا الإحازة
ة ر  ، وھالثانی ر وآخ ال حاض ن، أو م ین ودی ال ع ي الم ان ف ي إذا ك

ي   ا یعن ین، مم ر أو الع م الحاض ددین لا یحملھ راد متع ى لأف ب، وأوص غائ
.استئثار البعض بما لھ مزیة الوجود على الغائب

ة ھ الثالث ي حیات د ف ى العب وق االله عل ب حق ورة ترت ي ص ة ، وھ  نتیج
ال،         ،  والخلاف القائم بین الفقھا     تقصیره في أدائھا   ن رأس الم ذھا م ء في أخ

..أم أنھا تزاحم أصحاب الوصایا في الثلث
وق              الرابعة الى وحق وق االله تع ، وھي صورة اجتماع الوصایا من حق
ج       . العباد ھ، وح ي حیات ا ف ي إخراجھ كأن أوصى بزكاة مترتبة علیھ قصر ف

أجزاء              راد ب ى لأف صدقة، وأوص ام أو ال الفریضة، وأوصى بالنوافل كالإطع
ة ع   معلوم ث أو الرب ائعة كالثل ایا      أو ش ك الوص ل تل ن ك ث ع ز الثل وعج
.مجتمعة

وبما أن ھذا الفصل مخصص للحدیث عن التزاحم في الحقوق المنسوبة للعباد،            
اني                   صل الث ن الف عھا م ین موض ة لح ة والرابع سأرجئ الكلام عن الصورتین الثالث

.بإذن االله جل وعلا

.حاصصھم في الثلثتزاحم الموصى لھم وت: المطلب الأول
ن أراد           ھ لم ث مال ي بثل ا  1عرفنا في السرد السابق أن للموصي أن یوص ، ولربم

ان                         در االله، ك ھ بق ھ منیت إذا جاءت یة، ف ت الوص ھ وق دار مال كان الموصي لا یعلم مق
ن                        ث م ذوا الثل اكم أن یأخ ھ أو الح ى إلی ن الموص امھم م وم مق على الورثة أومن یق

د   جمیع مال المیت ویقسمونھ ع     لى الموصى لھم كل بحسب وصیتھ، ولا یجوز لأح
یئاً، وإلا   یة ش ن الوص ر م اب   أن یغی م والعق ن االله الإث توجب م ل  .  اس ال االله ج ق

لا صاص   �  �     �  �  �   �   �     �  �   ��  «2«وع ال الج و  " ،ق ھ
ا      م من الشاھد والوصي لاحت    عندنا على المعنیین   ظ لھم ی    , ال اللف شاھد إذا احت ج وال

دیل                 ر ولا تب ر تغیی أمور    , إلیھ مأمور بأداء ما سمع على وجھھ من غی ي م والوص
ھ               یة ب وز الوص ا تج د     . بتنفیذھا على حسب ما سمعھ مم اء ومجاھ ن عط  وروي ع

سن     , "ھي الوصیة تصیب الولي الشاھد      : "  قالا   أنھما ال الح یة   : " وق ي الوص  ،ھ
                                                

ممن قبل الشارع الوصیة لھم، كأن لا یكون وارثاً ولا قاتلاً، والموضوع مبسوط في كتاب - 1
.الوصایا عند الفقھاء

).181(، آیة البقرةسورة  2
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وجائز أن یكون ."ا على من بدلھا من سمع الوصیة ثم بدلھا بعدما سمعھا فإنما إثمھ
 بإمضائھا  فیكون مأموراً ,  إذا رفع إلیھ    بذلك لأن لھ فیھ ولایة وتصرفاً      الحاكم مراداً 

ق    ,  عن تبدیلھا   إذا جازت في الحكم منھیاً     ى الح ذھا عل وفیھا الأمر بإمضائھا وتنفی
1"والصدق

صال ا              ة إی ى الورث ان عل م   فمن أوصى بالثلث لثلاثة أشخاص معینین ك ق لھ لح
ر دیل والتغیی ل التب ذي لا یقب م االله ال ك حك س، ذل س أو بخ ة . دون وك ل الورث فیعم

سمین                        سم لق ي یق ا بق م م دین، ث ن ال وفى م ى المت ة عل وق المترتب : على إخراج الحق
سام               ة أق الثلث والثلثین، فالثلثان للورثة بحسب فرائض االله تعالى، والثلث یقسم ثلاث

.2لث كما لصاحبھبالتساوي، لكل واحد منھم ث
:وھنا لا بد من التنویھ لأمرین اثنین

ا      : الأول ا یحملھ ایا مم ت الوص نعھم إذا كان ة أو م ازة الورث ان لإج ھ لا مك أن
اوز                  . الثلث م یتج إذا ل شاء، ف فلقد مر معنا أن الثلث ھو حق الموصي یضعھ حیث ی

ا        و أن   مجموع الوصایا الثلث، لم یكن للورثة أن یجیزوا أو یردوا، وكل م یھم ھ عل
.یوصلوا الحق لصاحبھ كما أراده

ة       : الثاني ن    . أننا قضینا للموصى لھم الثلاثة بقیم متساویة لا متفاوت د م ل واح فك
د                         م ق ولا أنھ ك ل ان ذل ا ك ث، وم ث الثل الثلاثة یأخذ تسع التركة كاملة وھو مقدار ثل

ھ، وھذه من تساووا في سبب الاستحقاق، فكانت النتیجة أن تساووا في المستحق ذات
.أكبر قواعد التزاحم التي مضى علیھا التأصیل الفقھي لموضوع التزاحم

د       (وبیان ذلك أن الموصي إذا قال        ر وزی د وعم تحقاق    ) الثلث بین خال ان الاس ك
د        اء أح ي بإعط ن الموص یجمعھم كلھم بلفظ واحد، ولم یظھر من اللفظ أي رغبة م

و      منھم زیادة على أخیھ، فكان العدل أن یأخذ ك       احبھ وھ ذ ص ا یأخ نھم كم ل واحد م
ن    داً م ي أح ة أن یعط ن الورث د م وز لأح یة، ولا یج ث الوص ل ثل ث أو ق ث الثل ثل
ال                       ا ق م كم ى لھ ین الموص ت ب یة كان ة أن الوص الموصى لھم أكثر من الآخر بحج
ى                سمت عل ا ق یة كلھ ا دام أن الوص الموصي، و التفاوت شيء زائد لا ضرر فیھ م

3.الموصى لھم المعینین

صف          ) الثلث لزید وعمرو  ( ولو قال الموصي     ذ ن ل یأخ ا ك كانت الوصیة بینھم
ساوى       ) اللام(الثلث لا مزیة لأحد على الآخر، لأن         سوماً بالت جعلت الموصى بھ مق

ذا                 د، وھ ل واح لمن توجھ إلیھ الاستحقاق، ولما كانا اثنین كانت القسمة بالنصف لك
ت         و. لأن الاثنین تساویا في سبب الاستحقاق      یة كان إن رد أحدھما نصیبھ من الوص

التي تفید التملیك )  اللام(الوصیة كاملة للثاني، لأن اللفظ من الموصي كان بصیغة 

                                                
).1/105(، لابن العربيأحكام القرآن :  وانظر).1/238(، أحكام القرآنالجصاص، - 1
،  ابن عابدین).7/374(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 10/440(، العنایة شرح الھدایةالبابرتي، - 2

بیروت، دار الكتب . د المحتار على الدر المختار في شرح تنویر الأبصارر،  محمد أمین بن عمر
).6/667(العلمیة، 

الشیخ نظام ). 10/453(، فتح القدیرابن الھمام، ). 8/466(، بحر الرائقتكملة الالطوري، - 3
).6/67(، بیروت، دار الفكر، الفتاوى الھندبةوجماعة من علماء الھند، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

40

ك                    ضى ذل و مقت ذا ھ ر، لأن ھ صیب الآخ ن ن ھُ م الكامل، فردُّ أحدِھما لنصیبھ یجعلْ
.التملیك

صف ا  ) الثلث بین زید وعمرو( ولكن لو قال     اني ن یة  ورد أحدھما كان للث لوص
تفید القسمة، فكان اللفظ مظھراً لرغبة الموصي بأن یكون   ) بین( لا غیر، لأن كلمة   

الثلث موزعاً على الاثنین لا أن یحوزه أحدھما ولو رد أحدھما نصیبھ، فكان الحكم 
1.على ھذا

ق   و ح ذي ھ ث ال ن الثل ایا ع وع الوص و زادت مجم سمة ل ون الق ف تك ن كی لك
؟...ثلث والخمس الموصي كأن أوصى بالربع وال

ى ة عل ة    للإجاب ار طریق التین لإظھ ائي لح سیم ثن ى تق نعمل عل سؤال س ذا ال  ھ
.الفقھاء في حساب نصیب كل واحد من الموصى لھم

.أن لا یكون مع ھذه الوصایا ما یزید على الثلث كالنصف مثلاً: الحالة الأولى
تجتمع وصایا الربع أن توجد مع الوصایا ما یزید على الثلث كأن : الحالة الثانیة

.والثلث والسدس والنصف
ى ة الأول ي الحال رة  فف ة المعتب ذاھب الفقھی د أن الم ى أن 2نج ت عل د اتفق ق

دیون     حاب ال ص كأص ة التحاص بعض مزاحم ضھم ال ون بع م یزاحم ى لھ الموص
ة    دیون المترتب ل ال سداد ك ت ب وال المی ي أم دما لا تف ھ، عن ن   علی نقص م ل ی فالك

.ذا الذي یسمى عند الفقھاء بالمحاصصةوصیتھ بقدر حصتھ، وھ
ازت             فإذا أوصى بثلث وربع مثلاً     إن أج اھر، ف و ظ ، والثلث لا یحمل ھذا كما ھ

الى رائض االله تع ى ف اقي عل ھ، والب ھ ب ي ل ا أوص ل م ان للك ك ك ة ذل ذ . الورث فیأخ
ر االله               ا أم ة كم صاحب الثلث ثلثھ، وصاحب الربع ربعھ، والباقي یوزع على الورث

.أن تكونبفرائضھ 
ث              یھم، لأن الثل ث إل ى الثل ا زاد عل ن رد م د م وإن لم تجز الورثة ذلك كان لا ب

ازة              دم الإج رد لع اقي ی د      . ھو وحده ما للموصي التصرف فیھ، والب ل واح ذ ك ویأخ

                                                
.المراجع السابقة-1
، )ھـ800ت(بو بكر بن علي بن محمد الحدادي أ ،العبادي). 8/188(، تبیین الحقائقالزیلعي، -2

ابن عابدین، ). 7/375(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 2/292(بعة الخیریة، ، المطالجوھرة النیرة
، حاشیتھالدسوقي، ). 6/384(، مواھب الجلیلالحطاب، : وانظر للمالكیة ).6/668(، الحاشیة

القرافي، شھاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس، ). 9/535(، منح الجلیلعلیش، ). 4/444(
الفواكھ النفراوي، ). 10/239(بیروت، دار الكتب العلمیة، . المالكیةالذخیرة في فروع ). 2002(

الحاوي ). م1994(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب، : وللشافعیة). 2/134(، الدواني
علي معوض : ، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیقالكبیر شرح مختصر المزني

، تكملة المجموع شرح المھذب). 2003( المطیعي، محمد نجیب،.  )8/206( (وعادل الموجود، 
البغوي، أبو ).  16/311(الطبعة الكاملة لكتاب المجموع بكل أقسامھ، الریاض، دار عالم الكتب،  

، الطبعة الأولى، التھذیب في فقھ الإمام الشافعي). م1997(محمد الحسین بن مسعود الفراء 
حاشیتھما على شرح قلیوبي وعمیرة، ). 5/69(ل الموجود، علي معوض وعاد: بیروت، تحقیق

الدین عبد موفق ، ابن قدامة). 7/274(، الإنصافالماوردي، : وانظر للحنابلة).  164/(3(، المحلي
لشیخ مصطفى ، االرحیباني). 6/85(، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، المغني. االله بن أحمد

).4/452(، بیروت، المكتب الاسلامي، ح غایة المنتھىطالب أولي النھى في شرم، السیوطي
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سم                     ك یق د ذل ث، وعن ن الثل صتھ م در ح ھ بق اً من صیبھ منقوص ا ن ى لھم من الموص
ث       الثلث إلى سبعة أسھم، ویأخذ صاحب الربع         ثلاثة وصاحب الثلث أربعة، فھذا ثل

. تكون على فرائض االله تعالى-و ھو أربعة عشر سھماً-المال، والثلثان
ثلاً ول  السدس ووإن أوصى ب   ك   الثلث م ة ذل ز الورث ث    ،م تج ى الثل د عل  رد الزائ

صاحب                       ا ل عف م ث ض احب الثل ذ ص ر، ویأخ ا لا غی إلى الورثة وكان الثلث بینھم
ذ             السدس منھ لأن الثلث ھ     ھم، ویأخ ة أس ى ثلاث ث عل سم الثل و تضعیف السدس، فیق

. صاحب الثلث سھمین وصاحب السدس سھماً
سألة             وھذه الطریقة شبیھة بطریقة حساب الفرضیین في المیراث حین تعول الم

.بفرائضھا

ع ( وطریقة معرفة نصیب كل واحد سھلة میسرة، وبیانھ          ) في حالة الثلث والرب
اد القا ى إیج ل عل و أن تعم ا وھ شترك بینھم م الم وزع ) 12(س م ت ث(ث ا ) الثل علیھ

ة      ) الربع(وتوزع  ) 4(فتكون النتیجة    ون النتیج و      ) 3(أیضاً فتك وع ھ ون المجم فیك
و             ) 7( ان ھ ة، والثلث ھ        ) 14(ھي ثلث المال إن لم تجز الورث ال كل ون الم ھماً فیك س
ون        . سھماً) 21( یة تك ال   ) 12(وإن أجازت الورثة كل الوص ل الم ي ك صیب  ھ  ون

.تقسم بحسب ما قلنا) 7(الوصیة منھا ھو 
و              م ھ ون القاس سدس یك ث وال وزع  ) 6(وفي حالة الثل ث (وت ون   ) الثل ا فتك علیھ

ة   وزع  ) 2(النتیج سدس (وت ة   ) ال زن النتیج ا فتك و   ) 1(علیھ وع ھ ي ) 3(والمجم ھ
ھماً ) 18(فیكون المال كلھ ) 9(ثلث المال والثلثان ھو      ة    . س ز الورث م تج ذا إن ل  وھ

یة ون  .  الوص زت فتك ا إن أجی ال و ) 6(وأم ل الم ي ك یة  ) 3(ھ صیب لوص ي ن ھ
. واالله أعلم. توزع بحسب ما قلنا

اواه،               أما الحالة الثانیة   ھ أو س ل عن ا ق ث بم ى الثل  وھي حالة اجتماع ما زاد عل
.كأن یوصي بنصف وثلث أو ربع وسدس ونصف

ن         بمن  خالف سواد الفقھاء   -رحمھ االله –وھنا نجد أبا حنیفة      ھ م اء مذھب  فیھم فقھ
. أمثال أبي یوسف ومحمد

ة              -رحمھ االله - سوى أبي حنیفة   أما من  ي الحال ھ ف بق بیان ا س  فالأمر عنده على م
.1الأولى، لا مزید علیھ، وھذا في المذاھب الخمسة

ث          ى الثل د عل ا یزی ا م ان فیھ یة إن ك ى أن الوص ذھب إل ة ف و حنیف ا أب ( وأم
.لك، رد الجمیع إلى الثلث وسقط التفضیل في الأسھمولم تجز الورثة ذ) كالنصف

ع              ك، رد الجمی والمثال على ذلك إذا ما أوصى بثلث ونصف ولم تجز الورثة ذل
ث       یة بالثل ون الوص ث، فتك ى الثل رد إل صف ی اً، والن ى ثلث ث یبق ث، فالثل ى الثل إل

.لاثنین، فیتساویان ویسقط التفیضل، لا مزیة لأحدھما على الآخر
ن                     وإن أوصى  ھ م مي ل ا س ا م ل منھم ذ ك ة، فیأخ ازت الورث  بربع ونصف وأج

ة         . الوصیة ھ االله  –وإن لم تجز الورثة، یعمل أبو حنیف د        -رحم زء الزائ ى رد الج  عل
                                                

).7/380(، المحلىابن حزم، : انظر للمذاھب الأربعة ما سبق من المراجع، وانظر للظاھریة-1
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ث                    یة بثل ون الوص ة، فتك ق الورث شرعي لح راد ال على الثلث لوقوعھ على غیر الم
صاحب الثل   ة، ول ع ثلاث صاحب الرب ھم ل سبعة أس ث ل سم الثل ع، فیق ة، ورب ث أربع

.وباقي المال وھو أریعة عشرسھماً على فرائض االله
دم                   «وحجة الإمام    د ع شروع عن ر م ت بغی ث وقع ى الثل ا زاد عل أن الوصیة بم

ة ن الورث ازة م لاً ،الإج ل أص ال فتبط ا بح صور نفاذھ ل إذ لا یت ر الباط .  ولا یعتب
تحقاق      ضوالتف لاف  ...یل ثبت في ضمن الاستحقاق فیبطل ببطلان الاس یة  بخ الوص

ان               لأن لھا نفاذاً   1وأختیھا, بالدراھم المرسلة    أن ك ة ب ازة الورث ة دون إج ي الجمل  ف
ل    ،في المال سعة   ھ              ، فیعتبر فیھا التفاض ھ لكون ع حق نھم بجمی د م ل واح ضرب ك  فی

شروعاً  ال            , م ھ م ر ل أن یظھ ھ ب ع حق ى جمی نھم إل د م ل واح صل ك ال أن ی ولاحتم
.2»فیخرج الكل من الثلث

شروع،         فالوصیة من    ر الم و غی ى النح ت عل ة وقع اللحظة التي ردت من الورث
ذي أراده   ضیل ال ن التف ا م ضمن معھ ل المت ث، وبط ى الثل ا زاد عل ت بم فبطل
رة، وإذ                 ازة المعتب الموصي، فكأن الموصي نفسھ لم یرد التفضیل إلا في حالة الإج

صوداً ل     ان مق ا ك ا م رد معھ ر وی ق الغی ردوة لح ادة م ت الزی ن، كان م تك ن ل ا م ھ
.التفضیل

ذاھب    مصغیةإلا أن ھذا القول لم یلق استحساناً ولا أذناً     اب الم ن أرب  من أحد م
الفقھیة الأخرى، ولا حتى من أتباع المذھب الحنفي ذاتھ كالصاحبین، وحجتھم ھي 
ا            ا أرادھ حابھا لا كم النظر لمقتضى العدل، والتتبع لمسالك الحقوق كما أرادھا أص

من مقتضیات العدل ألا تجوز الزیادة إلا بإجازة من الورثة الذین ف. الفقیھ أو الحاكم
ي                           ك لا یعن ا، إلا أن ذل ر معن بق وم ا س ث كم دار الثل یة بمق ت الوص م كان من أجلھ
م،                یس لھ ا ل ذلك مم ازتھم، ف البتة أن التفضیل الذي أراده الموصي لا یكون إلا بإج

.فكان من الجور أن یسقط ھو الآخر من غیر دلیل موجب

د                     ي تزی ایا الت ل الوص ي ك نھج ف وأبو حنیفة رحمھ االله تعالى یسیر على ھذا الم
ي    الات الت ك الح ن ذل ستثني م ھ ی ة، إلا أن ن الورث ازة م ق الإج ث ولا تل ى الثل عل

3.ذكرت في النص المنقول من قبل، والتي تھمنا ھي الوصیة بالدراھم المرسلة

زء      ومعنى الدراھم المرسلة الوصیة بالمال من غیر        جزء شائع، بل الوصیة بج
ف    ة أو أل سین أو مئ ال كخم ن الم ین م ة  ...مع و حنیف ا أب ھ االله–فھن ق -رحم  یواف

. في كون الكل یزاحمون في المال كلھ لا في الثلث فقط-رحمھما االله-الصاحبین

                                                
).7/375(، بدائع الصنائعالكاساني،  .والمقصود بأختیھا ھي المحاباة بالبیع والسعایة بالعتق- 1
).468-8/467(، تكملة البحر الرائقالطوري، - 2
، بیروت، دار إحیاء رر الحكام في شرح غرر الأحكامد ،لقاضي محمد بن فراموزا ،نْلا خُسْرومُ -3

مجمع  . عبد الرحمن بن الشیخ محمد بن سلیمان شیخي زاده،داماد أفندي ).2/434(الكتب العلمیة، 
لعیني، بدر الدین ا).2/698(، یروت، دار إحیاء التراث العربي، الأنھر في شرح ملتقى الأبحر

، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب البنایة شرح الھدایة).  م2000(محمدبن أحمد بن موسى
).7/375(، بدائع الصنائعالكاساني، ).13/417(العلمیة، 
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ث                ن الثل ا م ى بخروجھ رد أرج ود ال ع وج وحجتھ أن الوصیة بالجزء المعین م
الجزء       ي    من تلك التي تقع ب ر للموص ا ظھ شائع، فلربم ھ  -ال د موت ا    -بع ال م ن الم  م

.كان غیر معلوماً لھ قبل موتھ، فیخرج ذلك الجزء من الثلث
ستحقیھا،                ى م وق عل والحق أن التعلیل السابق یبعد أن یكون أصلاً لتوزیع الحق

ادة   ضھ للزی ام رف ھ الإم ى علی ذي بن اس ال ذا الأس ان ھ ا ك ت . وم ة كان ن البدای فم
ى              -هعند–النظرة   ن المعن م یك ر ول لا تعتب شروع ف ر الم ى غی أن الوصیة وقعت عل

.ھو القرب أو البعد من حصول المراد للموصي بوصیتھ، واالله أعلم
وا    -رحمھ االله-وھذا الرأي لأبي حنیفة    م یختلف شروح ول  نقلھ أصحاب المتون وال

.فیھ، فكان الاتفاق الضمني على مقتضى رأیھ
 في تخریج رأي الإمام في مسألة وھي إذا ما أوصى إلا أن نقلة المذھب اختلفوا  

.لأحدھما بكل المال وللثاني بجزء منھ
ز                 م تج ث ول ر بالثل ھ، ولآخ ل مال شخص بك ى ل فعلى سبیل المثال، إن أوص
و أن     ل وھ الورثة تلك الوصیة، كان الأمر عند الإمام على ما بان من مذھبھ من قب

أن ال             ھ، فك ى إلی رد إل ث ی ى            الزئد على الثل ا عل و بینھم صین فھ ث لشخ یة بالثل وص
ة            -وعند الصاحبین . السویة اقي الأئم د ب ال عن و الح ا ھ ا      - كم سم بینھم ث یق  أن الثل

ن               على أربعة أقسام، لصاحب الكل ثلاثة منھ، ولصاحب الثلث الباقي، وقد شرح م
.وكذلك الحال عندھم في حال عدم الإجازة. قبل

ي حا          ذھب ف لا        إلا أن الخلاف وقع في الم یة، ف ك الوص ة لتل ازة الورث ة إج ل
ي     . 1 ھو قیاس قولھ عن الصاحبین      والمنقول عنھ  نص فیھ عنھ،   ت ف فالمنازعة وقع

زاحَ       ل لا ی صاحب الك ان ل ون الثلث ھ، فیك ال كل ي الم ث لا ف توت  الثل ھ، واس م فی
ل          المنازعة ف  ي الثلث مع استواء سبب الاستحقاق مما یجعلھ لھما بالسویة، فالحاص
2.سداس المال لصاحب الكل، وسدسھ لصاحب الثلثأن خمسة أ

ا،     ھ قبحھ ھ أن ل عن ل نق ة، ب ذه الطریق رتض ھ م ی اد ل ن زی سن ب  3إلا أن الح
وقال ..وذلك لاستواء نصیب صاحب الثلث في حالتي الإجازة وعدمھا وھو السدس

ة أن      ال ب  «بأن قیاس قول أبي حنیف ع الم ث أولا      یرب سم الثل أن یق ة ب ق المنازع طری
ث        , ربعة من اثني عشر بینھما نصفین     وھو أ  در الثل , لأن إجازتھم غیر مؤثرة في ق

وبقي الثلثان ثمانیة أسھم یدعیھما صاحب الكل وسھمین منھا صاحب الثلث لیتم لھ   
صفین    فتسلیم الستة لصاحب ا   , الثلث   سھمین بن ة   , لكل ویتنازعان في ال ل ثلاث فتحم

.4»والباقي للآخر , أسھم لصاحب الثلث 
د  اني وق ح الكاس ة      5رج سي لطریق ال السرخ ا م صاحبین، بینم ریج ال  تخ

.الحسن 
                                                

.وتسمى بطریقة المنازعة- 1
ادي، العب. وما بعدھا) 7/375(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 6/669(الحاشیة،ابن عابدین،  2

). 6/69(، الفتاوى الھندیةالشیخ نظام، ). 2/229(، الجوھرة النیرة
). 7/375(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 6/669(الحاشیة،ابن عابدین،  -3
.المراجع السابقة-4
).28/121(، المیسوطالسرخسي، ). 7/375(، بدائع الصنائعالكاساني،  -5
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وعلى كل، فإن نقلة المذھب رووا الطریقتین وأكثروا من المسائل لمن أراد            
.الاستزادة، وأنا أكتفي بالأمثلة التي أشیرَ إلیھا لكفایتھا في ھذا المقام

ثلاث             ارة ل ن الإش ا     وحتى تكتمل عناصر ھذا الموضوع لا بد م سائل ربم  م
-:عرضت ببعضھا في البدایة، 

ى بعض، -:الأول ازة ال ة وإج ض الورث ة رد بع ي حال رح   ف ي ش ال ف ق
بعض           «:الطحاوي ز ال م یج ة ول ض الورث أن           ،وإن أجاز بع از ك ذي أج ق ال ي ح  فف

ازوا   زوا                 ،  كلھم أج م یجی م ل أن كلھ ز ك م یج ذي ل ق ال ي ح ات        .وف ك إذا م ان ذل  وبی
نھم        الرجل وترك ابنین وأوصى الر     ال بی ة فالم ازت الورث إن أج ھ ف جل بنصف مال

ع                      ،أرباعاً ا رب د منھم ل واح ین لك ان للابن صف وربع و الن ان وھ ھ ربع  للموصى ل
ال       . المال ین    ،ولو لم یجیزوا فللموصى لھ ثلث الم ان للابن ا       ، والثلث د منھم ل واح  لك

ازا  جاز في حق الذي أجاز كأنھما أ   ، ولو أجاز واحد ولم یجز الآخر      .ثلث المال   ،ج
 ،یعطى لھ ثلث المالوویعطى لھ ربع المال وفي حق الذي لم یجز كأنھما لم یجیزا   

, والباقي یكون للموصى لھ فیجعل المال على اثني عشر لحاجتنا إلى الثلث والربع 
ھم       ي         ،فالربع للذي أجاز وھو ثلاثة أس ھم وبق ة أس و أربع ز وھ م یج ذي ل ث لل  والثل

1.»خمسة فھي للموصى 

رد،            -:الثانیة ة ال  أن الوصیة التي جاوزت الثلث تزاحم التي لم تجاوزھا في حال
ى   سم إل ث یق إن الثل ى، ف ة دون الأول ة الثانی از الورث صف وأج ث ون یة بثل كالوص
صاحب              زاد ل م ی ة، ث صف ثلاث صاحب الن ھمان، ول خمسة أسھم، لصاحب الثلث س

2.دهالنصف حتى یبلغ نصف المال كلھ لأن الورثة إنما أجازوا لھ وح

ة اع            -:الثالثة ي حال زاحمین ف ازة   توھي الفرق الحاصل في أنصبة المت ار الإج ب
ة،         ن الورث ذاً م ا    عطیة مبتدأة لا تنفی إن اعتبرناھ سابقة، ف سألة ال ة   كالم دأة   عطی مبت
ة   ث خاص ي الثل ان ف ا یتزاحم ع    , فإنم ھ یق ذي ب و ال یة وھ د الوص و ح ذا ھ لأن ھ

ى         التزاحم، فیكون الثلث بینھما على الس      صل إل ویة، ویزاد لصاحب النصف حتى ی
3.نصف المال الموعود بھ من الورثة، وبھذا یتحقق العدل

ض                       ع بع ھ، م ادة علی ث أو بالزی م بالثل ى لھ زاحم الموص ن ت وبھذا یتم الكلام ع
ة               ولھم، والطریق اختلاف أص اء ب د الفقھ ذي درج عن سلك ال ح الم الأمثلة التي توض

صبة و ان الأن ا لبی ي انتھجوھ ن المالت د م ل واح رج لك ي تخ ھم الت م والأس ى لھ ص
ا                ا ذاقھ بالعدل الذي أمر بھ المشرع، مما أعطى الموضوع بعضاً من الخشونة ربم

.القارئ في بعض ثنایا المبحث
                                                

. ابن مفلح، شمس الدین أبو عبد االله محمد المقدسي: نظر وا).6/184(، تبیین الحقائقالزیلعي، - 1
 المشروع في تصحیح م نھایة الحك. محمد  بنوسف، یالمرداوي).  4/702(، عالم الكتب، الفروع
.وھو كتاب مطبوع مع كتاب الفروع). 4/703(،  الفروع

).4/452(، مطالب أولى النھىالرحیباني، -2
، الحاوي الكبیر الماوردي، ).7/281(، الفروعابن مفلح، ، )7/197(، الإنصافالماوردي، -3
)8/208.(
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.تزاحم الموصى لھم في الأعیان الحاضرة والغائبة:  المطلب الثاني
وت     د م ة بع دي الورث ین ی ون ب ي تك ي الت رة ھ صود بالحاض ورثھم، والمق  م

والغائبة ما سواھا، كأن یكون للمورث تجارة في بلد آخر ومات ولما تجب إلیھ في               
1.ومثل الحاضر النقد والعین، ومثل الغائب الدین و العرض. بلده التي أقام فیھا

ا                  یة مم ك الوص ت تل ة، وكان ان الترك ن أعی ین م ي ع یة ھ فمن أوصي لھ بوص
ا    ن ثلث الحاضر   م یخرج من ثلث التركة ككل ولكن لا تخرج        ، لا یملك المطالبة بھ

. رغماً عن رضى الورثة كلھم، متمسكاً بحقھ الموجود من الوصیة
داً         ضھ نق ان بع اً، أو ك ر غائب راً والآخ ال حاض ض الم ان بع ى، إن ك والمعن

ى      والبعض دیناً، أو كان بعضھ نقوداً والآخر عروضاً أو      ك الموص لا یمل اً، ف أعیان
ور      اموصى لھ بھ   لھ أن یأخذ وصیتھ ال     ع الج عفیھا، وإلا وق ة ض ك الورث  إلا أن یمل

.والظلم علیھم
فالثلث ھو حق الموصي كما أمر االله وشرع نبیھ علیھ الصلاة والسلام، والثلثان 

ر –للورثة بكتاب االله وسنة نبیھ علیھ الصلاة والسلام، وھذا ھو الحق     ا  -كما ظھ  فم
ا         یملكھ الموصى لھ بالوصیة یملك ضعفیھ الور       ة كلھ ت الترك ثة بالمیراث، فإن كان

اً رة أو عین ق والقحاض ھ الح رد ل ل ف ین، وك الأمر ھ ھ دون د، ف ا ل ذ م ى أخ رة عل
.ار بغیرهرالإض

ن     تحقیق نظ  ولكن لما كان الأمر على غیر ھذا، كان لا بد من             ي م دل الت رة الع
ذا إن تم      تم ھ رین، ولا ی سك شأنھا أن تعطي كل واحد حقھ دون المساس بحق الآخ

د، أو أن                         دین جح ب أن ال ك، فھ ین دون ذل ع أن الثلث ث م ن الثل الموصى لھ بحقھ م
ال                    و الح ا ھ م كم ول لحقھ ة الوص العروض تلفت، والغائب فقد، فكیف یكون للورث

.مع الموصى لھ؟
ك                       ب، فیمل الموجود والغائ ة ب ع الورث م م ى لھ زاحم الموص ن ت فلذا كان لا بد م

ة       ود والورث يء            الموصى لھ ثلث الموج ب ش ال الغائ ن الم ضر م ا ح ین، وكلم  الثلث
ال      ..ملك منھ الموصى لھ الثلث حتى یتم لھ كامل حقھ          ة بإكم أذن الورث وھذا إن لم ی

.حقھ طواعیة
.-رحمھ االله– فیھ الإمام مالك 3، وخالف2وھذا الأمر متفق علیھ عند الثلاثة

ھ               «فلقد جاء في المنتقى    د ثمن ھ بعب ي ل یمن أوص اد ف ن زی شرون   روى علي ب  ع
ضة    دیناراً ة    1 ولھ أموال عری ال الورث ك       :  فق یس ذل د فل ھ العب ص ل ب أن نخل  لا نح

                                                
.أي في الحكم-1
العنایة شرح البابرتي، ). 10/447(، فتح القدیرابن الھمام، ). 6/190(، تبیین الحقائقالزیلعي، -2

. النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف). 7/39(، الغرر البھیةالأنصاري، ). 10/447(، الھدایة
عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ علي : ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیقطالبینروضة ال
. ).3/165(، الحاشیةقلیوبي وعمیرة، ). 4/82(، مغني المحتاج الشربیني، ).6/139(، معوض

.)6/156(، المغنيابن قدامة، ).7/271(، الإنصاف، المرداوي
الباجي، ). 4/365،364(، دار الكتب العلمیة،  ، بیروتالمدونةالأصبحي، الإمام مالك بن أنس، -3

، )6/384(، مواھب الجلیل، حطاب، )9/561(، منح الجلیلعلیش، ..وما بعدھا) 6/162(، المنتقى
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ث       ،أو یشكل اتساعھ لھ   ,  إلا فیما لا یسعھ ثلثھ     ،لھم ع بثل  فیخیروا بین الإجازة والقط
ي        .جمیع مال المیت   صرف ف ھ الت ث ول و دون الثل  ووجھ ذلك أنھ أوصى بالعبد وھ

ن           ھ م ة منع ھ          ثلث مالھ فلیس للورث م بتعیین ضرة تلحقھ ھ م ك إلا لوج ادة   , ذل أو الزی
.2» فیرد عند ذلك إلى الثلث الذي ھو نھایة مالھ فیھ من التصرف،على الثلث

یة                       ین الوص ع ع و قط ة ھ سادة المالكی د ال م عن رى أن الحك فمن النص السابق ن
وا          ة أن یمنع یس للورث ث، ول ن الثل ك م ا دام أن ذل ھ م ى ل ا للموص ى بھ الموص

سمح                      الموصى   ھ إلا أن ی ین حق ر ع ب بغی ھ أن یطال ى ل یس للموص لھ من حقھ، ول
.الورثة، والنص لم یستثن حالة الدین والعین أو الغائب كما ھو الحال عند الثلاثة

صھ       رك م    «:بل جاء في المدونة ما ن ت إن ت ار      أرأی ة دین ا ومائ ار عین ة دین ائ
ث        , دیناً ر بثل ى لآخ دین ؟ وأوصى لرجل بثلث العین وأوص ال ال ائز   :  ق ذا ج ھ

ھ                    : قلت. عند مالك  ى ل د أوص ذي ق ذا ال ى لھ د أوص ا ق ألا ترى ھذا المیت ھھن
ر     : بثلث العین أكثر مما أوصى للموصى بثلث الدین ؟ قال            ان أكث  وما تبالي ك

یتھ          , لأنك إنما تعطیھ وصیتھ   ; أو أقل    ین وص احب الع ي ص ك تعط ألا ترى أن
.3»و ثلث المیتمن العین وصاحب الدین وصیتھ من الدین وھ

ي         -رحمھ االله -فالإمام مالك  ي أن تعط دل ھ ضیات الع ر مقت رى أن أكب  ی
دیل،         ر أو تب یة دون تغیی ي الوص لكل صاحب حق حقھ كما نص علیھ المیت ف
ر              ین أكث ث الع حنون ثل ر س ث اعتب دین، حی ى ال ولو كان ھناك مزیة للعین عل

رد        ھ، ف دار ذات ا     من ثلث الدین وإن كان كلاھما من المق ق كم ر الح ك واعتب ذل
. نص علیھ من الوصیة 

ى      أو دیناً , فإن كانت غائبة  «قال الباجي    یمن أوص  ففي المجموعة لأشھب ف
ن        بھذا العبد بعینھ لزید وبھذا الفرس بعینھ لعمرو وھما حاضران فإن خرجا م

ن   . »ثلث ما حضر مضى ذلك وإلا نفذ منھما ما یخرج من الحاضر            فواضح م
.  كان من الحاضر لا من الثلث كلھالنص أن الاعتبار

ھ                      ا ل املاًً مم ث ك ار الثل ن اعتب ور م ھ الجمھ ولعل الصواب ھو ما ذھب إلی
.محل في الإجازة وعدمھا

ا،      والواضح من تعلیل المذھبین أن إیصال الحق كان الغایة التي یسعى إلیھ
و م                       ق ھ رى أن الح ك ی ام مال ل الإم ا جع اد، مم ن الاجتھ ا والثمرة المتوخاة م

ا دام         م م أراده الموصي لا ما أراده الورثة، حیث إن التعیین لھ وحده من دونھ
.كان ذلك ضمن الثلث الذي أعطي لھ من االله جل وعلا

رفین لا      لا الط صل ك ن أن ی د م ق لا ب ر رآى أن الح رف الآخ ن الط ولك
ھ               ى ل ا للموص أن م أحدھما، ومراعاة الجانبین أولى من جانب واحد، والقول ب

.واالله أعلم.عھ عنھ أحد إن خرج من الحاضر لا یحقق تلك السمةلا یمن
                                                                                                                                              

.أي أن الثلث یحمل ذاك وزیادة-1
).6/162(، المنتقىالباجي، -2
.)4/362(، المدونةالامام مالك، -3
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:الثانيالمبحث 
التزاحم في التركة

)العول(
التعریف بالعول: المطلب الأول

اع،    ى الارتف ة بمعن ي اللغ ول ف أتي الع الی دُ  :یق ع أَح زانُ إِذا ارتف الَ المی  ع
م        ویأتي بمعنى  ،طَرَفیھ عن الآخر   ي الحُكْ ل ف وْر   المَیْ ى الجَ ول  ،إِل ولُ   : تق الَ یَعُ ع

وْلاً  ق أي عَ ن الح الَ ع ار وم ال .ج ي :ویق ولني أي غلبن شيء یع الني ال ھ ، ع  ومن
1. عیل صبره أي غلب صبره:قولھم

و أن                ة ھ ي الترك العول ف ة، ف ي اللغ ھ ف ف عن ي لا یختل والعول بالمنطوق الفقھ
ل       ون أص أن یك ة    یكون مجموع سھام الورثة زائداً عن أصلھا، ك ن أربع سألة م الم

.وعشرین وتكون مجموع السھام سبعة وعشرین
لا                     لَّ وع یَّن ج ث ب ھ، حی فمن المعروف أن االله تعالى قد أعطى لكل ذي حق حق
رة             سنة المطھ ت ال ز، وبین نصیب كل وارث من أصحاب الفرائض في كتابھ العزی

ى   ، وغیر ذلك، ف   3، ونصیب العَصَبَة  2أحكامھا بالتفصیل، مثل نصیب الجدة     كان عل
ھ،                  ك ل اء ذل أولیاء المیت أن یعملوا على إخراج نصیب كل واحد من الورثة وإعط

                                                
الرازي، ). 1/1340(، القاموس المحیطالفیروزأبادي،  ).11/481(، لسان العرب ابن منظور، -1

الزاھر ).  ھـ1399(،  أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري،الھروي).  1/467(، مختار الصحاح
. د: تحقیق ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ،الكویت، الطبعة الأولى، في غریب ألفاظ الشافعي

). 1/270(، محمد جبر الألفي
 فقال لھا أبو ،جاءت الجدة إلى أبي بكر الصدیق تسألھ میراثھا":نھ قال أصة بن ذؤیب  عن قبی-2

 فارجعي ، وما علمت لك في سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم شیئاً، مالك في كتاب االله شيء:بكر
 حضرت رسول االله صلى االله علیھ وسلم : فقال المغیرة بن شعبة، فسأل الناس.سأل الناسأحتى 
 فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال ؟ ھل معك غیرك: فقال أبو بكر،اھا السدسأعط

 ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسألھ میراثھا، فأنفذه لھا أبو بكر الصدیق،المغیرة
 في  وما أنا بزائد،لا لغیركإ وما كان القضاء الذي قضي بھ ،مالك في كتاب االله شيء: فقال لھا

الحدیث في ".  فإن اجتمعتما فھو بینكما وأیتكما خلت بھ فھو لھا، ولكنھ ذلك السدس،الفرائض شیئاً
).2/513(، )1076( الإمام مالك، كتاب الفرائض، باب میراث الجدة، رقم موطأ

 فما بقي فھو ، ألحقوا الفرائض بأھلھا:"قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: عن ابن عباس قال -3
، كتاب الفرائض، باب میراث الولد من أبیھ وأمھ، صحیح البخاريالحدیث في ". ولى رجل ذكرلأ

). 6/2476(). 6351(رقم 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

48

ھ ي ذمت ت ف ى المی ة عل وق المترتب وا الحق د أن یخرج ن بع د 1ولك ل واح ذ ك ، فیأخ
. نصیبھ بما قسم االله لھ

-:والتركات تكون بالإجمال على حالات ثلاثة
 مع مجموع المال، كأن تموت ثةالور تتساوى أنصبة وھي أن  . العادلة -:الأولى

ة وتبقي وراءھا زوجاً وأما وأخوین لأم، فللزوج النصف وھو           سدس     ثلاث لأم ال ، ول
.وھو واحد، وللإخوین الثلث وھو اثنان، فالمجموع ستة وأصل المسألة  ستة

ن             الرد، وھي التي ی    الناقصة أو    -:الثانیة ل م ة أق ھام الورث وع س ا مجم كون فیھ
ا                  مجموع سھام المال     ر مم یحوزون أكث ضھم س ة أو بع ي أن الورث ا یعن ي، مم الكل

نص لھم برد بعض المال إلیھم، كزوج وأم، حیث یأخذ الزوج النصف وھو ثلاثة،         
.والأم الثلث وھو اثنان، والباقي واحد یرد على الأم

زوج                       -:الثالثة ال، ك ھم الم ى أس ة عل ھم الورث ا أس د فیھ ي تزی ي الت ة، وھ  العائل
م، فالزوج لھ النصف وھو ثلاثة، ولكل أخت اثنان، فالمجموع سبعة           وأختین لغیر أ  

.والمال ستة، مما یعني أن المال المطلوب أكثر من الموجود
ي                    صیبھ، وھ سب ن ل بح ة، ك ل الورث ى ك دخل عل نقص ی والجمھور على أن ال
ث                        ن ثل ا ع ایا إن زاد مجموعھ ع الوص ي توزی ل ف ن قب ا م الطریقة التي مرت معن

اك  ال، وھن سمة        الم ة ق ي طریق اھیر ھ ین الجم ا ب ق علیھ ة المتف ا إن الطریق  قلن
ال              ذلك الح صتھ، وك در ح نقص بق ن ال ھ م الغرماء، حیث إن كل واحد سیدخل علی

ضاً ا أی ر  . ھن وت عم د م اھیر بع الف الجم ا خ ي االله عنھم اس رض ن عب إلا أن اب
.رضي االله عنھ، وتبعھ الظاھریة

لعول وأدلتھم والترجیح فیما بینھامذاھب العلماء في ا: المطلب الثاني
ابعین        صحابة والت نھم، كال اثرة م رة الك ل الكث اء، ب ن العلم ور م ب الجمھ ذھ

ي لا     إلى أن العول إن وقع      2والمذاھب الفقھیة الأربعة   ي الت ة ھ  فإن الطریقة العادل
دخل           ب أن ی ادث یج نقص الح ل إن ال رین، ب ة دون الآخ تنقص من سھم أحد الورث

صبة   ى الأن وین،     عل ین وأب ة وابنت صیبھ، كزوج در ن د بق ل واح نقص لك اً، فی  جمیع
ل    ا یجع ان مم ا الثلث ان لھم سدسان، والبنت ا ال ثمن والأب والأم لھم ا ال ة لھ فالزوج

                                                
.على الخلاف الذي سیبسط في المباحث اللاحقة-1
 )6/244(، تبیین الخقائقالزیلعي، .  وما بعدھا)6/787(، الحاشیةابن عابدین، : للحنفیة انظر-2

 )29/161(، المبسوطالسرخسي، .  وما بعدھا)8/586(، تكملة البحر الرائق الطوري،. وما بعدھا
حاشیتھ على الصاوي، .  وما بعدھا )8/597(، التاج والإكلیلالمواق، : وللمالكیة انظر. وما بعدھا

الفواكھ النفراوي، . وما بعدھا) 9/644(، منح الجلیلعلیش، .  وما بعدھا)4/675(، الشرح الصغیر
.  وما بعدھا)8/211(، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، .  وما بعدھا)2/263(، الدواني

 )6/35(، نھایة المحتاجالرملي، .  وما بعدھا)6/431(، تحفة المحتاجابن حجر، : وللشافعیة انظر
فتوحات الوھاب . الجمل، سلیمان الجمل. وما بعدھا) 4/56(، مغني المحتاجالشربیني، .  وما بعدھا

، الحاشیة، قلیوبي وعمیرة. وما بعدھا ). 4/36(بیروت، دار الفكر،  . ج الطلاببتوضیح شرح منھ
مطالب أولي الرحیباني، .  وما بعدھا )4/431(، كشاف القناعالبھوتي، : وللحنابلة انظر). 3/154(

).16/5(، الفروعابن مفلح، . وما بعدھا) 6/178(، المعنيابن قدامة، .  وما بعدھا)4/581(، النھى
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سألة     -مجموع سھام المال   ل الم سمى أص ھام           -وی وع س ن مجم شرین، لك ةً وع  أربع
ة             ل       الورثة ھو سبعة وعشرون، مما یعني أن الأم بدل أن تأخذ أربع ن أص ھام م  س

و         -وھو السدس –أربعة وعشرین    ستأخذ أربعة من أصل سبعة وعشرین، وكذلك ھ
دل                 ستأما البنتان ف   . حال الأب  شرین ب بعة وع ل س ن أص ھماً م شر س تة ع أخذان س

شرین ة وع ة  . أربع دل أربع شرین ب بعة وع ن س ة م ستأخذ ثلاث ة ف ا الزوج أم
ذ           ثمن، وھ ة،       وعشرین، مما یعني أنھا أخذت التسع بدل ال سمى بالمنبری سألة ت ه الم

ة               ن الزوج ال ع ر، فق ى المنب و عل ا وھ اب عنھ ھ أج ي االله عن اً رض لأن الإمام علی
.صار ثمنھا تسعاً

سألة  والعول أول ما وقع في خلافة عمر رضي االله عنھ، حیث عرضت   علیھ م
 واالله  «:مع أولي الرأي من الصحابة، وقال     ن، فج وھي اجتماع زوج وأختین شقیقتی    

ري أیكم قدم االله وأیكم أخر، وإني إن بدأت بالزوج فأعطیتھ حقھ كاملاً لم یبق             لا أد 
ھ   ماللأختین حقھما، وإن بدأت بالأختین فأعطیتھما حقھ      زوج حق ق لل ، » كاملاً لم یب

ویروى أن العباس   . »:أعیلوا الفرائض «:بقولھفأشار علیھ العباس بن عبد المطلب       
و م           «:قال ت ل ؤمنین؛ أرأی ر الم ل   یا أمی ھ         ات رج ل علی م، ولرج تة دراھ رك س  وت
ال     ثلا زاء؟ ق بعة أج ال س ل الم ست تجع صنع؟ أل ف ت ة، كی ھ أربع ر علی ة ولآخ ث
م :"مرع اس     ". نع ال العب و ذاك  :"فق ھ              »"ھ ذا، وتابع ھ بھ ي االله عن ر رض ذ عم  فأخ

1.جمھور الصحابة علیھ، ولم یخالف أحد

میعاً، وھو مبني ثم بعد موت عمر ظھرت مخالفة ابن عباس رضي االله عنھم ج
.على تقدیم من قدم االله وتأخیر من أخر االله

ن    نافاً م ك أص رآن أن ھنال نھج الق ن م اس م ن عب تنبط اب رى، اس ات أخ وبكلم
زوج               إن ال وین، ف الزوجین والأب رض، ك ثلاً -الورثة ینتقلون من فرض إلى ف ھ   -م  ل

                                                
لمراجع السابقة،وھذا ھو المشھور في كتب الفقھ، والمشھور في كتب الحدیث خلافھ كما قال  ا-1

: ن عبد االله بن عتبة بن مسعود قالعن عبید االله ب"، البیھقي، جاء عند التلخیصابن حجر في 
 ، فتذاكرنا فرائض المیراث،بن عباس بعد ما ذھب بصرهادخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على 

 إذا ذھب نصف ؟ وثلثاً ونصفاً لم یحص في مال نصفاً ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً"لفقا
عمر بن :  قال؟یا أبا عباس من أول من أعال الفرائض: فقال لھ زفر ؟ ونصف فأین موضع الثلث

 واالله ما أدري كیف : قال قال ولم قال لما تدافعت علیھ وركب بعضھا بعضاً.الخطاب رضي االله عنھ
ن أ أحسن من  وما أجد في ھذا المال شیئاً: قال، واالله ما أدري أیكم قدم االله ولا أیكم أخر،ع بكمصنأ
 وأیم االله لو قدم من قدم االله وأخر من أخر االله ما عالت :بن عباساقسمھ علیكم بالحصص ثم قال أ

ریضة فتلك التي  كل فریضة لا تزول إلا إلى ف:فقال؟ یھم أخر أیھم قدم وأ و: فقال لھ زفر.فریضة
فإن ،  والمرأة لھا الربع،قدم االله وتلك فریضة الزوج لھ النصف فإن زال فإلى الربع لا ینقص منھ

 فإن دخل ،خوات لھن الثلثان والواحدة لھا النصف والأ،زالت عنھ صارت إلى الثمن لا تنقص منھ
دم االله فریضة كاملة ثم قسم  فلو أعطى من ق،خر االلهأ فھؤلاء الذین ،علیھن البنات كان لھن ما بقي

ن تشیر بھذا الرأي أ فما منعك : فقال لھ زفر. ما یبقى بین من أخر االله بالحصص ما عالت فریضة
مام ھدى إ لولا أنھ تقدمھ ؛ وأیم االله: فقال لي الزھري:بن إسحاقا قال .  فقال ھبتھ واالله؟على عمر

أبو بكر أحمد البیھقي، : انظر ." ن أھل العلمبن عباس اثنان مامره على الورع ما اختلف على أكان 
عبد القادر عطا، : ، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، تحقیقالسنن الكبرى ).م1994. (بن الحسین

ولم یعلق علیھ الحافظ ابن ). 6/253(، )12237= =(كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض، رقم
).3/90(،  الكبیرتلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي: حجر، انظر
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د،                   ا الول ان لھ ع إن ك ثلاً -والأممن التركة النصف إن لم یكن للزوجة ولد، والرب  -م
ان لا    ذان الفرض د، وھ ھ ول ان ل سدس إن ك د، وال دھا ول ن لول م یك ث إن ل ا الثل لھ
زوجین    روض ال ا أن ف ي االله عنھم اس رض ن عب م اب د، فعل ذا الح ن ھ صان ع ینق

.والأبوین ھي فروض قویة لا تزاحم
ى                 ا یبق ى م ین إل ولكن فروض البنات والأخوات لربما ینتقلن من النصف والثلث

زاحم                  من الت  ا ت ث إنھ ر االله، حی ا أخ ركة، وھذا یعطي انطباعاً أن ھذه الفروض مم
ي     ده یعط ین عن زوج والأخت اع ال ا، فاجتم وى منھ و أق ا ھ أخر عم ا وت ع غیرھ م

.الزوج النصف لأنھ الأقوى، والباقي بین الأختین لأن فرضھما الأضعف
دم     وى یق إن الأق ستحقاتھ ف ت م ال إذا تزاحم ذا أن الم ھ ھ د قول ى ویؤی  عل

ھ              ت وتكفین ز المی ة تجھی ى مؤون دم عل ا تق دیون فإنھ الأضعف، كحقوق أصحاب ال
.1عند كثیر من الفقھاء

أما أدلة الجمھور فمعظمھا قد بني على القیاس والتقریب، 
وم آ - و عم ھ ھ تدلوا ب ا اس أول م ة  ف اءت عام ا ج ث، فإنھ ار المواری ات وأخب ی

ھ، ل            ك حال ان ذل ا ك ھ، وم ق حق ض     تعطي لكل صاحب ح صیص بع ھ تخ ز فی م یج
.2الورثة بإنقاص حقھ دون البعض الآخر

اس          - صة العب ي ق ھ   القیاس على قسمة الغرماء كما جاء ف الى عن ي االله تع ،  رض
.وھذا واضح لا لبس فیھ

ر          ألحقوا الفرائض بأ  «واستدلوا بحدیث   - ل ذك ى رج و لأول  3.»ھلھا، فما بقي فھ
یم أو تأخیر، ودون تخصیص     فالحدیث حض على إعطاء الفروض لأھلھا دون تقد       

تحكم                و ال ذا ھ ر، وھ د دون الآخ لأحد، وموجب قول المعارضین ھو تخصیص أح
4.دون دلیل

ة   ھ لأن الأدل م عموم ول رغ ھ، وأق م عموم وي رغ ور ق ق أن رأي الجمھ والح
ى إن                  صیلیة ، حت ة التف العامة قد تكون من أضعف الأدلة إذا قورنت بالأدلة الجزئی

. تصلح دلیلاً لكلا الطرفین في النزاعالكثیر من العمومات
أداء                   ة الك ا العقب ین ھم م ملحظ إلا أن النظر الدقیق في أدلة المعارضین یرى لھ

.في وجھ الطرف الآخر، فكانا حریین بتسلیط الأضواء
ا           الأول الى عنھم ي االله نع ل        «: ھو قول ابن عباس رض صى رم ذي أح رون ال ت

صفاً             صفاً ون ال ن ي م ص ف أین      عالج عدداً لم یح صف ف صف ون ب ن اً؟ إذا ذھ  وثلث
ولھ                  »موضع الثلث؟  الى ورس إن االله تع ار، ف ر والاعتب ن النظ  فھذا الكلام لھ حق م

                                                
.كما سیأتي في الفصل القادم-1
). 8/130(، الحاويالمارودي، -2
.تقدم تخریجھ-3
-232(، مصر، دار المعارف، ص أحكام التركات والمواریث). 1966(بدران، . أبو العینین، د-4

لنھضة ، الطبعة الثانیة، بیروت، دار االحقوق المتعلقة بالتركة). 1984(یوسف، .قاسم، د).  235
شرح الأحكام الشرعیة في الأحوال الأبیاني، محمد زید، .= =وما بعدھا) 175(العربیة، ص 

شرح الجرجاني، علي بن محمد، . وما بعدھا) 3/125(، بغداد، بیروت، مكتبة النھضة، الشخصیة
.وما بعدھا). 95(، مصر، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح، ص السراجیة
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ل        ن ب د الظ ذا یبع سائلھا، وھ ولھا وم رائض؛ أص ا الف د بین سلام ق صلاة وال ھ ال  علی
یمحقھ بأن في التشریع ما ھو متناقض أو متعارض في فروعھ مع بعضھ البعض،     

ال               فالفرائض ق  ذا ح ث، وھ ع والثل صف والرب د نص علیھا باسمھا ومقادیرھا، كالن
رى      رائض الأخ ن الف ا م زاحم أخواتھ د ت رائض ق ض الف أن بع ساوة ب ل الم لا یقب

احبھا        ھ              . 1فیكون في التركة نقص بعد موت ص ا إلی د إن نظرن ھ أح ر لا یقبل ذا أم ھ
ن   بعیني ابن عباس رضي االله عنھما، ولكن إن نظرنا إلیھ بعین ال        اء م عباس والفقھ

بعده من الصحابة والتابعین، كان الأمر أبسط وھو تزاحم المال المطلوب مع المال 
ر           ا م ایا كم زاحم الوص اء وت سمة الغرم ال؛ كق الموجود، سیما ولھ في الشریعة أمث

.من قبل
وھذا استنتاج بعید والقیاس فیھ فارق بل فوارق، فتزاحم الغرماء أو الوصایا لا           

زاحم                    دخل للتشری  ي یت ادیر الت ك المق ضع تل م ی لامي ل شریع الإس ع فیھا، أي أن الت
ي           ادیر الت ن المق فیھا أصحاب الدیون، إنما ھو تحصیل البشر لا فعل المشرع، ولك
وم الأول،                  ذ الی دیره من شارع وتق ع ال ن وض ي م روض ھ حاب الف یتزاحم فیھا أص

.وھذا فیھ من الفوارق الشيء الكبیر
ذا        ي ھ ایا               ولیس الفارق ف زاحم الوص اء وت سمة الغرم ك أن ق ده، وذل ر وح الأم

ون  ادة -تك ل         -ع ین، مث سمى والمع ل الم الجزء، ب در ب ر المق ل غی ال المرس ي الم  ف
المائة والألف، أما الفروض فھي مقدرة بالجزء  والنسبة كالثلث والربع والنصف،            

ة كما مر من وذلك عند أبي حنیف–وقیاسھ . وھذا أیضاًً فیھ من الفوارق الشئ الكبیر
رین                  -قبل ایا الآخ حاب الوص زاحم أص ة ی الألف والمائ سمى ك  أن الموصى لھ بالم

ث،      ة إلا بالثل ن المزاحم بكل ما ھو لھ، بخلاف الموصى لھ بالنصف، فلا حظ لھ م
ایا                لأن الأول ربما یظھر لصاحب المال من الأموال التي لم تعلم وقت قسمة الوص

اھر     ما لو أتت وقسمت لكان الموصى لھ       ذا ظ ة، وھ ر منقوص  لیأخذ كل حصتھ غی
.واضح

ظ  ا الملح انيأم رالث ول عم و ق ر «: فھ م أخ دم االله وأیك م ق ، »واالله لا أدري أیك
ؤخر                و م ا ھ دم وم و مق ا ھ روض م ي الف ول إن ف ھ یق ي االله عن ر رض ، 2وكأن عم

ھ                        ة وج ؤخر، أي بمعرف و الم ن ھ دم وم و المق ن ھ ة م ون بمعرف وحل المعضلة یك
 لتأخیر، وقد ظھر لابن عباس رضي االله عنھ ولم یظھر لأحد غیره، وھذاالتقدیم وا 

ة    -إن لم یكن منسوباً كامل النسبة     - یجعل الرأي ھذا   القول ى الخلیف قریباً من نسبتھ إل
.العادل

سن             وات ل ات والأخ ھ، لأن البن سلم ب إلا أن وجھ القوة والضعف قد یناقش ولا ی
نقلن      ھن الأضعف في دائرة المیراث، بل ھن ا  واتي ی ن الل وات ھ إن الأخ لأقوى، ف

أثر              ون المت وات، فیك راث الأخ ي می الأم من الثلث إلى السدس، والأم لا دخل لھا ف
.بالنقص ھو الضعیف، لا المؤثر وھو الأخوات، مما یجعلھن الأقوى لا الأضعف

                                                
).8/281، المحلىابن حزم، -1
. المرجع السابق-2
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ل   ثمن، ولا دخ ى ال ع إل ن الرب ات م ظ الزوج صن ح إنھن ینق ذلك، ف ات ك والبن
.1حظ البنات، مما یعني أن البنات أقوى حالاً من الزوجاتللزوجات في 

ات           ظ البن ن ح صن م د ینق ات ق ات والأمھ أن الزوج ھ ب اب علی د یج ذا ق وھ
ن              ع م ودھن من ا، فوج ساط بحثن ى ب ي عل ي ھ ول والت ة الع ھ حال والأخوات، ومثال
ل           تدلال بأص اب الاس ن ب ذا م ان ھ ر، وإن ك رف الآخ املاً للط ق ك اء الح إعط

. وفیھ ما فیھ على ما علم في جدلیات الفقھالمسألة،
وة             ن الق در م ى ق وعلى كل، فإن لم تكن ھذه الأدلة والردود من المعارضین عل
وھن        ن ال ست م ي لی ذلك ھ اولھم، فك الفین ومع ارق المخ ل مط صلابة لتتحم وال
ت                   ل كان ي الأذن، ب ا ف ابع لأجلھ ع الأص والضعف لیستغشى أمامھا بالثیاب وتوض

ي                صعبة المراس    ل ف ا نق إلى حد كبیر لدرجة أنھا أمالت وجوه القوم نحوھا، لا كم
تھجان               رأ اس ذي یق كتب الخلافیات، والصورة الشوھاء التي تتراءى أمام القارئ ال
اً،  نھم جمیع ي االله ع ة رض اس والظاھری ن عب ھ اب ب إلی ذي ذھ رأي ال ور لل الجمھ

ان ھ              اً ك د أی وز لأح ي لا یج ا    وكأن المسألة من المسلمات الت الف م د أن یخ ذا الأح
ر  م ی ھ وإن ل ف علی ا یق دام م ن الأق ھ م ارض ل الرأي المع ا، ف ھ فیھ ق علی اتف

.المعارضون لھ ھذه الأقدام، واالله تعالى أعلم

:الثالثالمبحث 

التزاحم في الشفعة
في التعریف بالشفعة: المطلب الأول

التعریف اللغوي: الفرع الأول  
ول ، تْرِ وھو الزَّوْجُ خِلافُ الوَ ھو  : الشَّفْعُ فْعاً    :"تق شَفَعْتُھ شَ راً فَ انَ وَتْ فَعَ  ،" ك  وشَ

فَعْتُ ، و الوَتْرَ من العَدَدِ شَفْعاً صیَّره زَوْجاً      اب          شَ ن ب فْعًا م شيء شَ ع (ال ممتھ   )نف  ض
ین       وشَفَعْتُ ،إلى الفرد  ا ثنت ة جعلتھ سلام       الركع صلاة وال ھ ال ي علی مى النب ذا س ، ول

فْعًا     . 2ضحىركعتي الضحى بشُفعة ال   ر شَ ي الأم فَعْتُ ف فَاعَةً  ووشَ ت أيشَ ھ  طالب   ب

                                                
، الطبعة الأولى، عمان، أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة). 1981(جمعة محمد، . فراج، د-1

).557(دار الفكر للنشر والتوزیع، ص 
، )من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبھ، وإن كانت أكثر من زبد البحر( ونص الحدیث -2

، )476(الوتر، باب صلاة الضحى، حدیث رقم ، كتاب أبواب السننرواه الترمذي في 
، دار الفكر، بیروت، سنن ابن ماجھ،  أبو عبداالله محمد بن یزید القزوینيابن ماجھ،).2/341(

 كتاب إقامة ،والأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیھا، وعلیھ تعلیقاتھ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق
والحدیث ). 1440(، )1328( الضحى، حیث رقم، الصلاة والسنة فیھا، باب ماجاء في صلاة

ذخیرة الحفاظ المخرج على الحروف ). 1996( المقدسي، محمد بن طاھر،: ضعیف، انظر
الدكتور عبد الرحمن الفریوائي، : ، الریاض، دار السلف، الطبعة الأولى، تحقیقوالألفاظ

)4/2259 .(
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یلةٍ فِیعٌ، بوس ل شَ م الفاع ع، و اس فَعَاءُ والجم لُعَفُشوَ. شُ رْداً الرج ان فَ فْعاً إذا ك   شَ
 1.فصار لھ ثانیاً

ل          سابق أن أص فَعَ (فواضح من العرض ال صیر          ) شَ ى ی ر حت ى آخ ضم إل و ال ھ
 والمكاثرة من بعد التوحد والانفراد، ولھذا المعنى ، فتتحصل منھ معنى الزیادة ثانیاً

.اللغوي الارتباط الكبیر بالمعنى الاصطلاحي
التعریف الفقھي: الفرع الثاني

شابھت                 ل ت ا، ب شفعة وماھیتھ لم تختلف عبارات الفقھاء كثیراً في تبیان حقیقة ال
ي          یحھا ف راد توض شفعة الم راد ال وح أف ى وض ع إل ك راج ر، وذل د كبی ى ح إل

ي   شفعة ھ ة ال د الحنفی ف، فعن رً « التعری ة جب ك البقع ام  تمل ا ق شتري بم ى الم ا عل
ھ ي . 2»علی ة ھ د المالكی ریكٍاس«:وعن ذَتحقاق ش عِ أخ ھ مبی ریكھ بثمن ، أو 3» ش

صیغة    استحقاق شریك أخذ « ھ ب ھ أو قیمت  »ما عاوض بھ شریكھ من عقار بثمن
ا    حق تملك قھري ثبت للشریك القدیم«:وعند الشافعیة ھي  . 4 ادث فیم ى الح  عل

ضرر     دفع ال ھ ل ك ب ا مل وض بم ك بع ي   . 5»مل ة ھ د الحنابل تحقاق «:وعن اس
6.»الشریك انتزاع حصة شریكھ المنتقلة عنھ من ید من انتقلت إلیھ

ن           ھ م ا ل ع م اً أن یبی ت إن أراد یوم ونخلص من ھذا أن صاحب الأرض أو البی
م     ثمن، ل ى ال ھ عل ق مع شتریاً واتف ار م ك، واخت ذا المل د أن  ھ ك إلا بع ھ ذل ن ل یك

ة         یعرضھ على شریكھ إن كان لھ شریك، وبنفس الثمن الذي قام أولاً، فإن من حكم
احبھ             7التشریع أن أجاز للشریك أو الجار      ن ص ع م روض للبی ار المع  أن یأخذا العق

.وبالثمن الأصلي ولو حصل ذلك دون رضا المالك

المقصود الحكمة والمعنىمساوقة الشفعة لأحكام الشریعة في: المطلب الثاني
موافقتھا لسائر الأحكام: الفرع الأول

ا              شفعة م والنظرة الأولى لھذا الحق قد تجعل صاحبھا یظن ولو للحظة أن في ال
املات ألا                     ام المع ي نظ شریع ف س الت ھ أس ت علی یخالف النظام والأساس الذي أقیم

اه                  ر رض ھ بغی ذه من واز أح دم ج ر وع ال الغی ش . وھو احترام م ین   –فعة  فال ا تب  -كم
و               ا ول ھ لغیرھم ن أراد بیع ار مم تجیز لصاحبھا من الشریك أو الجار أن یأخذا العق

                                                
، الرازي). 1/947(، القاموس المحیطالفیروزأبادي، ). 8/183(، لسان العرب ابن منظور، -1

).1/354(، مختار الصحاح
. )5/239(، ن الحقائقییتبالزیلعي، : ھذا تعریف متن الكنز، انظر-2
. شرح حدود ابن عرفة. الرصاع، أبو عبد االله محمد الأنصاري: ة، انظر ھذا تعریف ابن عرف-3

).356(بیروت، المكتبة العلمیة، ص 
، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیرالصاوي، : ة خلیل في متنھ، انظر وھذا تعریف العلام-4
)3/627(
الرملي، ). 3/272(، مغني المحتاجالشربیني، :وھذا تعریف الشافعیة في شروح المنھاج، انظر-5

). 5/194(، نھایة المحتاج
. )4/134(، منتھى الإراداتالبھوتي، . )6/250(، الإنصافالماوردي، -6
 الذي سیبسط لاحقاًعلى الخلاف-7
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بغیر رضاه ما دام أنھ سیدفع الثمن الذي اتفق علیھ من البدایة، ولما كانت الشریعة               
اً             شك قریب ان ال س، ك ب نف ر طی ر بغی ال الغی لا تجیز النھج  الذي یبیح لأحد أخذ م

اء        من الظھور بمخال   ض الفقھ ل إن بع رى، ب شریع الأخ فة ھذا الحق باقي أحكام الت
ل          1.صرح بأنھا مخالفة للقیاس     والحق أن ذلك لیس من الصواب في شيء، ولا یعق

ا أو                        ن فروعھ رع م ي أي ف ل ف اس أو العق الف القی ا یخ أن تأتي الشریعة الغراء بم
2.حكم من أحكامھا، ھذا من المعلوم من الدین بالضرورة

ام        -خاصة الحنفیة منھم  -اء  والعلم ن الأحك ذا م اراتھم أن ك ي عب  كثیراً ما تجد ف
صودھم          یس مق ل، ول لاف الأص أو العقود شرع على خلاف القیاس، أو أنھ على خ
ي                        ت ف ذي اؤتلف تظم ال شریعي المن ام الت الف النظ ا یخ ھ م رع فی ذا الف من ذاك أن ھ

الذین أبحروا -جد العلماء سلكھ حبات ھذه الأحكام ودررھا، فلیس من المعقول أن ن
ا               د دررھ ن فرائ وا م وا      –في علم الشریعة وأحاطوا بأصدافھا والتقط د ظن دھم ق نج

رع                           م أو الف ذا الحك أن ھ رادھم ب ان م ا ك ا، إنم م فیھ ن ھ بالشریعة ھذا الظن وھم م
صلحة                       ق م رع لتحقی ذا الف ال ھ ا أمث ضوي تحتھ ي ین اب الت دة الب شرع مخالفاً لقاع

.أكبر
شریعة            النفإلا أن في     س شیئاً من ھذا الكلام وإن كان ظاھره تنزیھ الشریعة، فال

لاق    ن الانط د م ا لا ب ن ھن ات، وم ین المؤتلف رق ب ات ولا تف ین المختلف ع ب لا تجم
.لتحقیق الكلام في الشقعة، وتبیان انسجام مقتضیاتھا مع باقي مقتضیات الأحكام

د  فالقول السدید ھو الذي ینظلق من القاعدة الأھم ا  لتي تنضوي تحتھا كل القواع
د                      ز لأح ي لا تجی لامیة الت شریعة الإس ي ال ضرر ف ع ال ذات الصلة، وھي قاعدة رف

.إیقاع الضرر على الغیر ما دام ذلك ضمن حدود الشرع وأحكامھ
ف        فمن محاسن التنزیل أن منع الضرر ومسبباتھ قبل وقوعھ وعمل على التخفی

ھ   من آثاره ونتائجھ بعد الوقوع، فكل من   ان ل  أراد بیع نصیبھ من الملك الذي لھ وك
شریك          شریكھ، وال ضرر ب شریك إنما أراد ما یقابلھ من الثمن والبدل، لا أن یوقع ال
الذي أراد أخذ النصیب من صاحبھ إنما أراد شراء ذلك النصیب بالثمن المعروض         

ل ب      لا أن یبخس المالك م     ان العم ھ، فك راف دو          ال ل الأط ق لك لاً للح شفعة موص ن ال
.ضرر بأحد

ذا                       دھا أن ھ ا عن شریك علمن صیبھ لل ع ن د أن بیب ولكن إن رأینا أن المالك لا یری
ذا                ن أراد، وھ المالك إنما أراد الإضرار بالشریك عن طریق التمسك بحقھ ببیعھ لم

.الضرر المرفوع بالنص والعمل
دة،     شراكة الجدی ن ال ھ م ع علی ضرر الواق ع ال ا أراد إلا أن یرف شریك م فال

ش ثمن       وال ذات ال شراء ب ى ال ل عل ض، فیعم ى بع ضھم عل ي بع د یبغ ركاء ق
ى        «:المعروض، وھذا عین الإنصاف، قال ابن القیم       ل عل ورود الشرع بالشفعة دلی

                                                
، تبیین الحقائقالزیلعي، ). 5/5(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 5/178(، المغنيابن قدامة، : انظر-1
)5/240.(
الطبعة الأولى، عمان، . رسالة في القیاس). 1987(ابن تیمیة، أحمد بن عبد السلام الحراني، -2

مع الكتاب رسالة لابن القیم في القیاس أیضاً، عبد الفتاح محمود عمرو، وقد طبع : حقیقتدار الفكر، 
).14(ص
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شفعة               ، و الحكمة ا بال اد ورودھ صالح العب ا بم دلھا وقیامھ شریعة وع ، من محاسن ال
ن ا       ; ولا یلیق بھا غیر ذلك    ضرر ع ع ال ضت رف شارع اقت ة ال إن حكم ا   ف ین م لمكلف

ھ          ن،أمك ھ   أ فإن لم یمكن رفعھ إلا بضرر أعظم من ى حال اه عل ھ   ، بق ن رفع  وإن أمك
ھ ھ ب ھ رفع رر دون التزام ض إن  . ب ب ف ي الغال ضرر ف شأ ال شركة من ت ال ا كان ولم

ض        ضرر           ،الخلطاء یكثر فیھم بغي بعضھم على بع ذا ال ع ھ بحانھ رف رع االله س  ؛ ش
شریكین ب     ن ال ل م راد ك ارة وانف سمة ت صیبھبالق د    ، ن راد أح ارة وانف شفعة ت وبال

ك  ي ذل رر ف ر ض ى الآخ ن عل م یك ة إذا ل شریكین بالجمل صیبھ ; ال ع ن إذا أراد بی ف
ي     ن الأجنب ھ م ق ب ریكھ أح ان ش ھ ك ذ عوض ن   ،وأخ ھ م ى غرض صل إل و ی  وھ

ھ   ، فكان الشریك أحق بدفع العوض من الأجنبي،العوض من أیھما كان    زول عن  وی
ثمن       ولا یتضرر ال، ضرر الشركة  ن ال ھ م ى حق صل إل ھ ی ائع لأن ن    ،ب ذا م ان ھ  وك

1.»أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد 

ھ                ى رفع شارع إل ولكن اختلف الفقھاء وراء ھذا بتحدید الضرر الذي عمد ال
ض              ى بع ضھم عل شفعاء بع رجیح ال ي ت ر ف ر الكبی بتشریع الشفعة، مما كان لھ الأث

.التزاحم، مما ناسب إفراده في الفرع اللاحقعند وقوع 
الضرر المرفوع بالشفعة: الفرع الثاني

ا   شفعة، فبینم ھ ال رعت لرفع ذي ش ضرر ال د ال ي تحدی اء ف وال الفقھ ت أق اختلف
راء               ع ج ارئ الواق ضرر الط و ال ضرر ھ ى أن ال ة عل اتفقت أقوال الحنفیة والحنابل

.لكیة والشافعیةالشركة الجدیدة، لم تتفق أقوال فقھاء الما
ادث              فعند النظر إلى النصوص رأى الحنفیة أنھا أشارت إلى ضرر الشریك الح
ك أن                     ھ، ذل شفعة لأجل شریع ال اء ت ذي ج اس ال بالشركة الطارئة، وأن ذلك ھو الأس
دم                         ن ع وف م ي التخ ا یعن سلكھ مم د ولا م ذا الجدی ع ھ رف طب الشریك القدیم لا یع

ضھما، وال   ع بع سجام م اق والان ل  الاتف وس ولا تجع رب النف ا أن تق شریعة غایتھ
شوفاَ             لي ت ثمن الأص للفرقة مكاناً، فأباحت للشریك القدیم أخذ النصیب بما قام من ال

لأنھا تجب لدفع  «:جاء في الكنز ما تفرق من الملك إلى مالك واحد، منھا إلى ضم
دوام  ى ال ھ عل دخیل عن رر ال ث  ،ض ن حی ة م رة والمعامل وء المعاش سبب س  ب

دواب  ، وإثارة الغبار، ومنع ضوء النھار،  وإیقاد النار  ، الجدار إعلاء وإیقاف ال
صغار ضاده  ،وال ان ی یما إذا ك رة     ، لا س سجون معاش یق ال ل أض ا قی  كم

.2»الأضداد
ك                   ك لمال ون المل شرع لأن یك شوف ال سابق أن ت نص ال ن ال وم م والمعنى المفھ

تلا       ظاھر بین بدل أن یكون    واحد   ة والاخ وف الفرق شرة      لاثنین خ وء الع ف، لأن س
.والجوار قد تقع من كل واحد

3.وتبع الحنابلة الحنفیة في ھذا كما دلت على ذلك ألفاظھم

                                                
.)91/14(، المبسوطالسرخسي، : وانظر). 2/92(، علام الموقعین عن رب العالمینإ ،قیم الابن -1
السرخسي، ). 5/5(، بدائع الصنائعالكاساني، : وانظر). 5/239(، تبیین الحقائقالزیلعي، -2

)1/275(، الجوھرة النیرةالعبادي، ). 3/373(، ةالعنایالبابررتي، ). 14/19(، المبسوط
).3/344(، مطالب اولي النھى الرحیباني،). 3/548(، شرح منتھى الإراداتالبھوتي، -3
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وفي المذھبین الشافعي والمالكي نجد أن الأمر مضطرب، ولم نجد ذلك الاتفاق            
و              ضرر ھ الذي وجدناه في المذھبین السابقین، فعند الشافعیة نجدھم صرحوا بأن ال

ي                 ضرر المقاسمة  مة الت ة المقاس ن مؤون شریك م اً لل ، فیرون أن في الشفعة خلاص
ى                     ت عل صوصھم دل ھ، إلا أن ن ك ل م المل ى ض ل عل ع، فیعم سیضطرھا بسبب البی

. اختلاف واختلاط
شربیني ال ال رر مؤ «:ق ھ ض ى فی ق ووالمعن تحداث المراف سمة أو اس ة الق ن

ھ  صائرة إلی صة ال ي الح ة ف ور والبالوع صعد والمن رر : ل وقی, كالم ع ض دف
بخلاف العقار فیتأبد , ولأن المنقول لا یدوم«:ثم بعد ھذا الموضع قال". 1المشاركة

ھ  شاركة فی رر الم القھر , ض ك ب شفعة تمل دة   , وال د ش شروعیتھا عن ب م فناس
داء     «:3 وقال ابن حجر   2.»الضرر ر        , لا تثبت في منقول ابت ع أرض للخب ع م وإن بی
ا     ،المذكور شاركة     ولأنھ لا یدوم بخلاف العق رر الم ھ ض د فی اول   4.»ر فیتأب د ح  ولق

ذي  اني ال ل الث ى التعلی ك عل ھ إن ذل ر بقول ر الأم یة تبری احب الحاش شرواني ص ال
رر    ره ض ذي یعتب ل ال ى التعلی شركة، والأول عل رر ال و ض ضرر ھ ل ال یجع

.6»وما المانع من الأمرین«:عبادي صاحب الحاشیة، لذا قال ال5القسمة
ر لا یقب    ذا الأم ن ھ رر      ولك و ض ضرر ھ أن ال رحوا ب اءھم ص ل، إذ أن علم

رر              المنقولات لأن ض سمة ك ل الق ا لا یقب شفعة فیم ون ال م لا یثبت المقاسمة، لذلك فھ
ر وارد ا غی سمة ھن ي . الق اء ف یطج ن  «:الوس ھ ع ا ب اراً احترزن ا عق ا قولن أم

ار               ى العق ي معن ن ف لا تك ا، ف ضرار فیھ د ال ا إذ لا یتأب . 7»المنقولات، فلا شفعة فیھ
ا          :"وبعدھا بأسطر قال عن غیر المنقسم كالبئر والحمام        یس فیھ ا، إذ ل فعة فیھ فلا ش

.8»ضرار مؤونة المقاسمة، وتضییق المرافق وھو مناط الشفعة
اء صھ وج ا ن ي م د الرافع ھ   «: عن فعة فی لا ش المنقول ف ار ب ن العق ا ع واحترزن

ار    وفي ثبوت الش  «:رقات قال  بو  ھذا وبعد. 9»للشریك لخفة الضرر فیھ    ي العق فعة ف
:الذي لا ینقسم اختلاف مبني على أن الشفعة لم تثبت في المقسم، وفیھ وجھان

دھما دخل  -:أح ضییق الم دوم، كت د وی ا یتأب شركة فیم رر ال دفع ض ت ل ا تثب  أنھ
..والتأذي بحرفة الشریك أو أخلاقھ أو كثرة الداخلین علیھ

...ة من بدل مؤونتھا أنھا تثبت لدفع الضرر الذي ینشأ من القسم-:وأصحھما

                                                
).5/194(، نھایة المحتاجالرملي، : وانظر. )3/373(، مغني المحتاجالشربیني، -1
.المرجع السابق-2
.وھو الھیتمي-3
).5/54(، تحفة المحتاجابن حجر،  -4
). 6/55 (حاشیتھ على التحفةالشرواني، -5
).7/376(، حاشیتھ على التحفةالعبادي،  -6
،الطبعة الأولى، القاھرة، دار  في المذھبالوسیط). 1997.(الغزالي، محمد بن محمد بن محمد-7

). 4/69(أحمد محمود إبراھیم، : السلام، تحقیق
.المرجع السابق-8
، الطبعة العزیز شرح الوجیز). م1997(د الكریم بن محمد القزویني، الرافعي، أبو القاسم عب-9

).5/482(علي معوض، عادل عبد الموجود، : الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق
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رر                           ھ غ ؤمن فی ھ ی سم، لأن م ینق ا ل شفعة فیم ت ال م تثب ح ل فإن قلنا بالمعنى الأص
2.والكلام ذاتھ عند البغوي.1»القسمة، وھذا الذي أورده في الكتاب

ا لا    ة، فم دم الحاج سم لع ا لا ینق شفعة فیم وع ال دم وق ى ع ذھبون إل شافعیة ی فال
ن    ینقسم لا یخشى فیھ من مؤونة القسم       سوم م ة أو بدلھا، ویحكمون بالشفعة في المق

ا إن                 اً لقلن یقت آنف ي س حات الت صوص الواض ولا الن ضرر، ول العقار لخوف تأبد ال
ضعفون                 ارھم ی سمة، إلا أن كب ة الق شركة ومؤون المعنیین كلیھما مرادان، ضرر ال

ا         . ھذا، وھذا من الشيء العجیب     وا علیھ دة وبق شركة الجدی –فھلا أعملوا ضرار ال
 حتى یستقیم لھم التعلیل ولا یقعوا في ھذا الخلط؟؟ -كما مر عند الحنفیة

ح،    وأما المالكیة فلیس الحال   ة أوض ضل ولا الرؤی ررا   عندھم أف ضرر ض ن فال
سم    «:لا واحد، جاء في الشرح الكبیر      ا لا ینق سم لأن م وإنما اختصت الشفعة بما ینق

رر    ،بخلاف ما ینقسم   ،إذا طلب الشریك فیھ البیع أجبر شریكھ علیھ معھ          فانتفى ض
ھ   ع مع ى البی شریك عل ر ال سم لجب ا لا ینق ثمن فیم ص ال وا, نق ذا علل ال ،3»ك م ق  ث

ر   «:بعدھا ھ نظ ة              ; وفی شركة الطارئ رر ال شفعة ض ھ ال رعت ل ذي ش ضرر ال لأن ال
ع  م یب ن ل ى م ریكھ    , عل ع ش م یب ثمن إذا ل ص ال رر نق سم ض ا لا ینق ضرر فیم وال

4.»معھ

ھر أن الضرر ھو ضرر نقص الثمن، ولذا لم تكن الشفعة فمن النص السابق یظ
ص    ن نق وف م لا خ ھ ف ر علی ر الآخ ع أجب شریك إذا أراد البی سم لأن ال ا لا ینق فیم
شركة                  رر ال و ض الثمن، إلا أن الدردیر لم یرتض ھذا البیان وأوضح أن الضرر ھ

.ع الطارئة الحادثة ببیع الشریك حصتھ، لا النقص في الثمن الحادث من البی
إلا أن ھذا لا تجد الاتفاق علیھ، كما نقل ذلك الدسوقي صاحب الحاشیة، فقد قال 

ا     «:معلقاً على النص السابق    إن قلنا إن سبب الشفعة دفع ضرر المقاسمة خصت بم
سم       , ینقسم إذ لا یجاب لقسمة غیره  ا ینق ت م شركة عم رر ال ع ض وإن قلنا سببھا دف

.ین على الآخر؟یرجح أحد الاحتمال ولكن من 5.»وغیره
فعة                     ة أن لا ش د المالكی ھ عن ول ب ا أن المعم إلا ولكن كیف یكون المقال إن علمن

أن                      6 المنقسم؟ في ول ب وع للق ن الرج د م ذ لا ب ھ؟ حینئ فعة فی  وأن غیر المنقسم لا ش
.الضرر ھو ضرر المشاركة لا ضرر المقاسمة ونقص الثمن

ضرر،    أن المعنى الذي لأجلھ شرعت انجد وخلاصة ما سبق   ع ال و رف لشفعة ھ
-:7وذلك الضرر ینحصر في الآتي

                                                
).487(المرجع السابق، ص-1
).4/337(، التھذیب-2
.)3/476(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، -3
، الفواكھ الدوانيالنفراوي، ). 6/165(، شرحھ على خلیل، خرشيال: المرجع السابق، وانظر-4
)2/151 .(
).3/476(، حاسیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، -5
.مع وجود نص عن الإمام مالك بالجواز ولكن غیر معمول بھ. المراجع السابقة-6
، الترمذيعارضة الأحوذي بشرح صحیح ). 1997(ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، -7

).6/107(الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، 
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ضرر المشاركة الحادثة من البیع، فالخلطاء لربما یبغي بعضھم على بعض، -1
وتكون المشاحنات 

ة          -2 ذھب الحنفی ذا م ك، وھ ل ذل ع ك ى رف شریع إل صد الت ضات، فق والمباغ
 وقول مرجوح عند الشافعیة-كما ظھر-والشافعیة والمالكیة

.ونة القسمة التي یتكبدھا الشریك بالبیع، وھو مذھب الشافعیةضرر مؤ-3
.ضرر نقص الثمن الحادث ببیع غیر المنقسم، وھو قول مشتھر عند المالكیة-4

.ضرر المقاسمة كما رجح فقھاء المالكیة
-:ة الحنفیة، وذلك لما یليدوالذي تمیل إلیھ النفس ھو مذھب السا

ق -:أولاً لباً لح شفعة س ي ال ي   إن ف رى ف د الكب ضى القواع ف بمقت ي لمكل أعط
ذا         ق، و ھ ذا الح ب ھ ر یغل ى كبی سلب إلا لمعن ق لی ذا الح ان ھ ا ك شریعة، وم ال
ین                  ھ ب ة ل لایتحقق إلا بضرار الشراكة التي قد تكون بدایة تشاحن وتباغض لا نھای
ي              ھ ف صي، ول ق شخ رام ح ى احت سدة عل ة درء المف ب كف الشركاء، فكان ذلك تغلی

.ال یغني المقام عن التطواف علیھاالشریعة أمث
ذب                -:ثانیاً ك الج ھ ذل ا فی  ولو أنا قلبنا ضرر مؤونة القسمة على أوجھھ، لما رأین

ضرر       أو الثقل لیملأ المكان كسابقھ،     ست ب سمة لی افع        ،لأن الق ل من ي تكمی ل ھ  ب
ك ب  , المل م تج ذا ل شروعة ولھ سمة م دفع لأن الق ب ال ر واج رر غی ي ض وھ

. لضرر القسمة في العروض دفعاًشركةالشفعة بسبب ال
ف           -:ثالثاً ة، فكی ب الكفای ن العج  وأما نقص الثمن الحاصل من البیع، فھذا فیھ م

ن         ھ م ده ل ذي ض ت ال ي الوق ر ف ود آخ دم وج بباً لع و س يء ھ ود ش دم وج ون ع یك
سھم  عن المسلك الأولالتعلیل لوجوده  مسلك آخر بعید      ؟ إضافة إلى أن المالكیة أنف

.ا التبیانلم یرتضوا ھذ
شریع               ضیات الت اقي مقت ع ب ولذا لا نرى مسلكاً تتوافق أجزاؤه وتنسجم أفراده م

.-رحمھم االله–كالمسلك الذي اتبعھ الحنقیة 
الشفعاء ومراتبھم: المطلب الثالث

شفعة              لا بد لنا  من الحدیث عن تسمیة الشفعاء، أي الأسباب الموجدة لحق ال
ام واح      ا،      دوالتي لو ق شخص م ا ل المبیع،               منھ ة ب ي المطالب ل ف ق الكام ھ الح ان ل  ك

ي               ف ف ذلك مختل رجیح ل رق الت نھم وط ا بی زاحمھم فیم وذلك أن مراتب الشفعاء وت
ھ،       ام ل ذي ق سبب ال سب ال ھ، وبح ع علی ضرر الواق وع ال سب ن ة بح ذھب القفھی الم

.فكان من الأھمیة الكلام عن الأسباب الموجبة للشفعة 
تسمیة الشفعاء: الفرع الأول

الط   شریك المخ ت لل شفعة تثب ى أن ال رة عل ذاھب المعتب ة الم ت كلم م 1اتفق ا ل م
یقاسم في العقار كالأرض أو البیت، واختلفوا في الشریك بالمنافع والجار، فأثبتھما     

.الحنفیة دون الباقي

                                                
 أبو جعفر أحمد بن محمد ،الطحاوي، )8/27(، المحلى، ابن حزم، )5/178.(، المغنيابن قدامة، -1

 أبو ،بن رشدا. )4/120( بیروت، دار المعرفة،، شرح . بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري
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-: بعدد من الأحادیث أذكر أھمھا ومواطن الاستدلال فیھا1احتج الجمھور
د االله رض  عن  -1 ال  جابر بن عب ا ق ھ      « :ي االله عنھم لى االله علی ي ص ضى النب ق

ال   ل م ي ك شفعة ف لم بال سم  وس م یق لا    ،ل رق ف رفت الط دود وص ت الح إذا وقع  ف
لم       إنما جعل رسول االله      «:وعند أبي داوود    . »شفعة ھ وس ي    صلى االله عای شفعة ف ال

.2» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة،كل ما لم یقسم
ن        جابر بن عبداالله  عن  -2 ا ع ي االله عنھم ي  رض لم       النب ھ وس لى االله علی ال    ص  ق

رض  ،الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط    «:  لا یصلح أن یبیع حتى یع
.3»فإن أبى فشریكھ أحق بھ حتى یؤذنھ، على شریكھ فیأخذ أو یدع

ال ع -3 ھ ق الى عن ي االله تع ان رض ن عف ان ب ي «":ن عثم دود ف ت الح ذا وقع
وھو مروي عن أبي . 4» في بئر ولا في فحل نخل، ولا شفعة،اأرض فلا شفعة فیھ

ھ           ن ماج د اب اء عن ث ج ھ               ھریرة، حی لى االله علی ول االله ص رة أن رس ي ھری ن أب ع
.5»فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قضى بالشفعة فیما لم یقسم«وسلم 

شفعة             جملةھذه   وب ال  الأدلة التي بنى علیھا الجمھور أساس استدلالھم بعدم وج
فإن قولھ جعل الشفعة    " للشریك غیر المقاسم، وركن استدلالھم ھو لفظ الحدیث          إلا

سم      یقتضي" فیما لم یقسم     ات          . أن لا شفعة فیما ق ض الروای ي بع د ورد ف ا   (وق  إنم
شفعة  ة )ال ي الدلال وى ف و أق ا ،  وھ یما إذا جعلن ا " لا س صر  " إنم ى الح ة عل دال

                                                                                                                                              
 ،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد). 2002( ،قرطبي الأندلسيالولید محمد بن أحمد بن محمد ال

.)2/243(ھیثم خلیفة طعیمي، :  اعتنى بھ، المكتبة العصریة، بیروت،الطبعة الأولى
فتح المالك بتبویب ). 1998(،  أبو عمر یوسف بن عبد االله النمري،بن عبد البرا:  للمالكیة انظر-1

الدكتور : ة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، وھو ترتیب، الطبعالتمھید على موطأ الإمام مالك
ابن رشد، . وما بعدھا) 6/106(، عارضة الأحوذيابن العربي، ). 238/ 8(مصطفى صمیدة، 

الإمام وما بعدھا، ) 2/150(، الفواكھ الدوانيوما بعدھا، النفراوي، . )2/243(، بدایة المجتھد
الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد البستي، : للشافعیة انظرو. وما بعدھا) 4/215(، المدونة، مالك

، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، اعتنى معالم السنن، شرح سنن أبي داوود) م1991(
، ابن )3/376(، مغني المحتاجوما بعدھا، الشربیني، ) 132/ 3(عبد السلام عبد الشافي محمد : بھ

 القاھرة، مطبعة السنة .إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.  وھب محمد بن علي بندقیق العید،
، المغنيابن قدامة، : وللحنابلة). 5/58(، تحفة المحتاج،  ابن حجر، )2/151(المحمدیة، 

.)4/135(، البھوتي، منتھى الإرادراتوما بعدھا، ) 6/257(، الإنصافالماوردي، ). 5/178(
اب بیع الأرض والدور، والعروض مشاعاً غیر مقسوم، ، كتاب البیوع، بالصحیحالبخاري،  -2

).2/770(، )2100(حدیث رقم 
)3/1229(، )1608(، كتاب المساقاة، باب في الشفعة، حدیث رقم الصحیحمسلم، -3
محمد : تحقیق ، دار إحیاء التراث العربي ، مصر،موطأال ، أبو عبداالله مالك بن أنس،الأصبحي -4

وفحل  ). 2/717(، )1398(لشفعة، باب ما لا یقع فیھ الشفعة، حدیث رقم ، كتاب افؤاد عبد الباقي
وذلك أنھ ربما كان بین جماعةٍ فَحْلُ نخلٍِ یأخذ كلٌّ من " النخل ھو النخلة التي تستخم في التلقیح،

الشركاء فیھ زمنَ تأبیر إناث النخل ما یُحتاج إلیھ من الحِرْقِ  فإذا باع واحد من الشركاء نصیبھ من 
 أبو الفتح ناصر ،بن المطرزا: انظر ."ذلك الفَحْل رجلاً آخر فلا شُفعَة للشركاء فیھ لأنھ لا ینقسم

مكتبة  ،حلب ،الطبعة الأولى ،المغرب في ترتیب المعرب ).1979( ،الدین بن عبد السیدبن علي
).2/125(، محمود فاخوري و عبدالحمید مختار: تحقیق ، أسامة بن زید

، )2497(، كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حدیث رقم ننالسابن ماجھ، -5
)2/834.(
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رق        (لھ   قو ،والوجھ الثاني . دون المفھوم , بالوضع رفت الط دود وص فإذا وقعت الح
فعة  لا ش ری )ف وع أم ى مجم م عل ب الحك ضي ترتی اني یقت ظ الث ذا اللف وع : ن وھ وق

1".وصرف الطرق, الحدود

ا  بألفاظھ على أن الشفعة تكون ف    والمعنى أن الحدیث دل      یما یقسم، فلا شفعة فیم
و الم           ف ھ ذا الوص ى أن ھ ف دال عل ى الوص م عل ق الحك ي   لا ینقسم، فتعلی ر ف عتب

و             ن ھ ل م رق، فك ت الط دود وبان رفت الح ع إذا ص الحكم، كما دل أن الشفعة لا تق
ایزت      سموا وتم ا إن اقت اني، أم ى الث ا عل د فیھم ت للواح ر ثبت الط لآخ ریك مخ ش
ل                      شفعة قب صیص ال ى تخ ص عل دیث ن نھم، لأن الح فعة بی الحدود فیما بینھم فلا ش

.التقاسم، فإن حصل فلا شفعة حینئذ
ا ال الجوار ولا    وأم شركة لا ب سبب ال شفعة ب ى أن ال ص عل اني ن دیث الث ح

ك          ل ذل ھ قب ل ل المخالطة، فمن أراد بیع حصتھ وجب علیھ أن یستأذن شریكھ لا یح
.البیع، وھذا مخرج لسبب الجوار أو المخالطة في حقوق المبیع

ھ   ھ، وفی حابھ عن ول أص سلام، ونق صلاة وال ھ ال ي علی ضیة النب و أق ث ھ والثال
2. الذي جرت علیھ الأقضیة في القرون الخیرة، وھذا نھایة المطلوبالعمل

ق  ى وف شفعة عل رعت ال ھ ش ذي لأجل ضرر ال و ال المعقول؛ وھ تدلوا ب واس
ھ               شریك فی ر ال ا یجب ون إلا فیم ذا لا یك تفسیرھم لھ، وھو ضرر مؤونة القسمة، وھ

ي  على المقاسمة كالأرض والبناء، وھو ضرر لازم، ولیس كذاك في الجوار     ولا ف
ھ   ن دفع ل یمك اللازم، ب یس ب ضرر ل ذا ال إن ھ اق، ف افع أو الارتف ي المن شركة ف ال
بالرفع إلى السلطان، وقالوا إنھا شرعت على خلاف القیاس فلا بد من الوقوف بھا             

نص                   الذي ش  على الحد  ا ال رد بھ م ی رى ل یاء أخ رعت لھ لا تجوز المجاوزة إلى أش
3.الخاص، فكانت في الشركة خاصة

باب،            لا ی  4حنفیةوال رون الحق في ھذا الكلام، ویرون أن الشفعة تثبت لثلاثة أس
-:وھي
.المخالطة في المبیع-1

                                                
 نیل الأوطار شرح منتقى ، محمد بن علي،لشوكاني، ا)2/151(، إحكام الأحكام ، ،ابن دقیق العید-1

. )5/397(، بیروت، دار التراث،  الأخبار
النفراوي، ).2/243(، بدایة المجتھدشد، ابن ر). 4/216(، المدونةالإمام مالك، :  للمالكیة انظر-2

). 6/204(، المنتقىالباجي، ).5/31(، مواھب الجلیل، الحطاب، )2/150(، الفواكھ الدواني
، )2/356(، أسنى المطالبالأنصاري، ). 3/377(، مغني المحتاجالشربیني، : وللشافعیة انظر

تحفة ، ابن حجر، )3/45 (،الحاشیة، قلیوبي وعمیرة، )3/267(، الغرر البھیةالأنصاري، 
، كشاف القناع، البھوتي، )2/336(، منتھى الإراداتالبھوتي، : وللحنابلة انظر). 6/58(، المحتاج

).5/179(، المغنيابن قدامة، . )4/106( ، مطالب أولي النھى، الرحیباني، )4/138(
).5/5(، بدائع الصنائعالكاساني، :  المراجع السابقة، وانظر-3
العنایة البابرتي، ). 8/145(، تكملة البحر الرائقالطوري، . )1/275(، الجوھرة النیرة، العبادي-4

بدر الدین أبو محمد محمود بن : العیني). 6/219(، الحاشیةابن عابدین، ). 9/370(، شرح الھدایة
، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب عمدة القاري شرح صحیح البخاري). م2001(أحمد العیني، 

).12/106(عبد االله محمود محمد عمر، : علمیة، تحقیقال
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.المخالطة في حق المبیع، كحق الشرب أو المرور-2
.الجوار الملاصق-3

حاب                   ا أص أ وراءھ ي اختب ة الت ك الأدل ل تل ي رد ك اء ف دون العن والحنفیة لا یج
تھم،            المذاھب الأخرى، وھم یرونھ    ام أدل صمد أم م وراء أنسجة العنكبوت التي لا ت

 یھتز أمام الضعیف من بل ویحصدون لھم من نوعي الأدلة منقولھا ومعقولھا ما لا   
.الأقوال

شریع      ن روح الت د ع ن البع اس م لاف القی ى خ رعت عل شفعة ش القول إن ال ف
بقة، وأظن ومناھجھ ما ألجأني إلى تفصیل ھذا القول والرد علیھ في الصفحات السا

.دره بما یغنیني عن التكرار ھناأن القارئ وجد برد الصواب في ص
صار             ي انح ا یعن سمة مم وأما أن الضرر ھو ضرر خاص متمثل في مؤونة الق
ا                حابھا مم الشفعة للشریك في العقار ففیھ من المغالطات التي وجدت في أقوال أص

.ظھر لنا في ثنایا البحث، وفي ذلك غنیة وكفایة
ري        وأما   سلطان، فلعم ى ال الرفع إل أن الجوار لا ضرر مؤبد فیھ، وأنھ مدفوع ب

داً        ون مؤب ر أ        كیف لا یك ن أكث قة م وار والملاص ى        والج ع إل ي والرف باب التقاض س
دوات                  ي الغ ذلك ف شھد ب ت ت السلطان، وإن أروقة وساحات القضاء شھدت وما زال

ق دون  ار الملاص صوا الج ة خ إن الحنفی ك ف ع ذل شیات، وم ن والع ھ م ره، وفی غی
وار                      وا الج م أطلق و أنھ الفیھم ل ول مخ ھ ق ان توج ر، ولك الحكمة الماثلة الشيء الكثی

.دون قید الملاصقة، ولكن تقییدھم ھذا جعل ردود مخالفیھم لا مكان لھا
اً           نداً ولا متن ا س شكیك فیھ ان للت ة لا مك دم رأي الحنفی والأحادیث التي سیقت لھ

ن     صحیح، ولك ة ال ا أئم د رواھ ا ال  وق ل فیھ ا نجی ھ     دعون دي لوج ى نھت ر حت نظ
ا صواب فیھ ع ولا  .ال وق المبی ي حق شریك ف شفعة لل ي ال ث لا یلغ وق الأحادی فمنط

ن                     ذا م ن ھ ع، وأی ي ذات المبی شریك ف ا لل للجار الملاصق، وغایة الأمر أنھا أثبتتھ
يء          ي ج ا  النفي لغیر المذكور؟ بل حتى الروایة الت ي         بھ لة وھ ة الفاص ون الكلم  لتك

شفعة   (ایة  رو ا ال ى إ            ) إنم د عل وه، فالتأكی ا زعم د م لا تفی وق لا     ف م للمنط ات الحك ثب
ول         یعني إلغاء  ین یق       �  �      �   � «:ھا للأفراد الأخر، وھذا منطوق القرآن ح

.2 فھذا لا یعني أن غیره علیھ الصلاة والسلام لیس من البشر1»�
أث              ھ، ف تدلال ذات ع الاس ى موض ة     بل حتى إنھم أتوا عل ي جمل ا وھ ( بتوا إدراجھ

فعة       لا ش رق ف رفت الط دود وص ت الح إذا وقع ن إدراج راوي   ) ف ا م الوا إنھ وق
.3الحدیث، وإن لم یرتض آخرون ھذا القول

 إلى منطوق النصوص فما أراھا تسعفھم  العودولیس ھذا كل الأمر، فإن أرادوا
شفعة ف       ت ال دیث أثب ك، فالح ن ذل س م ى العك ل عل تھم، ب ل لكف ار ولا تكی ي العق

                                                
).110(، آیة الكھف-1
، المبسوطالسرخسي، ). 5/240(، تبیین الحقائقالزیلعي، ). 5/7(، بدائع الصنائعالكاساني، -2
.تقدم تخریجھ-2).14/91(
، نیل الأوطارولم یرتض ذلك الشوكاني في ). 4/122(، شرح الآثارنقل ذلك الطحاوي في -3
 وذلك لأن الأصل أن أن كل الكلام في الحدیث ھو من قولھ علیھ الصلاة والسلام حتى )5/397(

.یثبت خلاف ذلك
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د                 أمر واح رك ب شرطین لا یت ق ب رق، والمعل بشرطین؛ وقوع الحدود وصرف الط
!!وإلا كان خروجاً على النص المنقول

ھ                      ط، فتأویل ا فق د منھ ع واح ة لا م ل الأدل : إلا أن النص مؤول بما یتناسب مع ك
فعة ( لا ش دت ف رق فتباع رفت الط ت وص دود فتباین ت الح إذا وقع دل ) ف ذا أع ،وھ

.الأقوال
وار؛                  فعة الج ت ش ي أثبت ولما ینتھ القول إلى ھذا الحد، بل أردفوه بالأحادیث الت

-:ومنھا
سلام          -1 صلاة وال ھ ال ي علی سلام أن النب صلاة وال ھ ال عن رافع مولى النبي علی

.1»الجار أحق بسقبھ«:قال
دار     «: النبي صلى االله علیھ وسلم قال       أن  عن الشرید بن سوید الثقفي     -2 ار ال  ج

.2»ار من غیرهأحق بالد
الجار أحق «:قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: عن جابر بن عبد االله قال  -3

.3»بشفعة جاره فإن كان غائبا انتظر إذا كان طریقھما واحداً
شفعة    «:عن سمرة أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال        - 4 ق بال دار أح  4.» جار ال

وجاء عند 

                                                
، كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبھا قبل البیع، حدیث رقم الصحیحالبخاري، -1
.والسقب ھو القرب والمجاورة).  2/787(، )2139(
 .بالصحة شعیب الأرنؤوط  علق علیھ).4/388(،  )19477(، حدیث رقم المسندالإمام أحمد، -2

  ).6/106(، )11361(، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار، حدیث رقم سنن الكبرىال، البیھقي
أبو داود، ).3/651(، )1369(، كتاب الشفعة، باب الشفعة للغائب، حدیث رقم السننالترمذي، -3

ني اشرح معالطحاوي، ).2/308(، )3518(حدیث رقم ، كتاب إلاجارة، باب في الشفعة، السنن
والحدیث دار حولھ الكثیر الكثیر من ). 518 / 4  (المصنف، ابن أبي شیبة .)4/121.(، الآثار

الكلام تصحیحاً وتضعیفاً، والحنفیة یصححون ھذا الحدیث إلا أنھم لا یأخذون بمفھوم المخالفة فیھ، 
، الطبعة الثالثة، علاء السننإ). ھـ1415( العثماني، التھانوي، ظفر أحمد: وللاستزادة انظر

.وما بعدھا) 17/13(كراتشي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، 
 ،الطبعة الثانیة، المعجم الكبیر).1983( أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب ،الطبراني -4

، )6941(حدیث رقم ، حمدي بن عبدالمجید السلفي :تحقیق ،مكتبة العلوم والحكم ،الموصل
)7/226.(
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.1»جار الدار أحق بالدار«:الترمذي
ار    «: النبي علیھ الصلاة والسلام قال أنعن سمرة  -5 دار الج ق ب  جار الدار أح

.2»والأرض
ال         عمرو بن الشرید عن أبیھ     عن-6 وید ق ن س شرید ب ت    :ال ول    :" قل ا رس ی

ت             ؛  االله وار بیع ریك إلا الج ال  ،  أرض لیس فیھا لأحد قسم ولا ش ق    « : ق ار أح الج
.3»بسقبھ

 لتقویة استدلالھم لشفعة الجوار، ناھیك عن       وغیرھا من الروایات التي حشدوھا    
سردتھا                 ة ل وف الإطال ولا خ ي ل ضاتھم والت شاھیر ق مذاھب الصحابة والتابعین وم

.جمیعاً
ا                      ة، ولربم زة قوی ى ركی ون عل راھم یتكئ ذھب ت ذا الم ذھبون ھ ین ی والحنفیة ح

تكون قلبت الصورة ھذه المرة، فنحن تعودنا أن نسمع ونقرأ عبارات التھم بأشد ما   
الفتھم   -نافذة أحیاناً -موجھة   في مقاتل الحنفیة لشدة تعلقھم بتأویلاتھم المشھورة ومخ

ر                   وا ظھ رة قلب ذه الم ن ھ ور، ولك نصوص الحدیث والتي كانت تثیر حفیظة الجمھ
ن                    یھم م وه لمعارض ة، ووجھ ي المخالف معوه ف ا س ل م المجن وراحوا یستعیرون ك

.الفقھاء
ا        حتى بعد سماعھم تل   –فالجمھور   م لھ ل ونقلھ ات ب ذھبھم      -ك الروای ى م وا عل بق

ردون      وا ی م راح ن ث الط، وم شریك المخ ر ال شفعة لغی وت ال دم ثب و ع الأول، وھ
...النصوص بتلك التأویلات

شفعة،   -أو الصقب–فتارة قالوا إن حق الجار بالسقب   ق ال  لایعني بالضرورة ح
و  وتار. فقد یكون المعنى ھو البر والإحسان المطلوبان للجار     ة قالوا إن المقصود ھ

ق،     حق   ث              الجار المشارك لا الجار الملاص ذه الأحادی ي ھ ار ف الوا إن الج ارة ق  وت
ول         و ق ك، وھ صدق ذل ا ی رب م ة الع ي لغ د ورد ف شریك، فق ى ال بمعن

.5قد سمى المرأة جارة أي شریكة، ف»4أجارتنا بیني فإنك طالقة«:الأعشى
داعي         وھذا الذي قالوه من العجب العجاب، والرأي         ا ال صواب، فم ن ال البعید ع

ار  سان للج ر والإح ى الب ث عل ل الأحادی ن  6لحم ول ع رف الق سوغ ص ف ی ، وكی
.وجھتھ دون دلیل قوي یركن إلیھ، ولعمري ذلك ھو المزلق الأخطر

                                                
وصححھ ). 3/650(، )1368(، كتاب الأحكام، باب الشفعة، حدیث رقم السننالترمذي، -1

.الترمذي بقولھ ھو حدیث حسن صحیح
).2/308(، )3527(، كتاب الإجارة، باب في الشفعة، حدیث رقم السننأبو داود، -2
، )4703(شفعة وأحكامھا، حدیث رقم ، كتاب البیوع، باب الالمجتبى من السننالنسائي، -3
).2/834(، )2496(، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار، حدیثث رقم السنن، ابن ماجھ، )7/320(
الدكتور محمد حسین، بیروت، المكتب : ، تحقیقدیوان الأعشى الكبیرالأعشى، میمون بن قیس، -4

). 298(الشرقي للنشر والتوزیع، 
إضافة إلى كتب .  )4/139(، كشاف القناعالبھوتي، ). 4/106(، ي النھىمطالب أولالرحیباني، -5

.شروح االحدیث التي مرت
).5/400(، الأوطارالشوكاني، نیل -6
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م،         یھم لا لھ ون عل د تك شریك، فق و ال ا ھ ار ھن ولھم إن الج ا ق ھ   وأم ول ل فنق
یس لأ        «: ا ل ارة زوجھ رأة ج ا     صدقت قد سمیت الم ھ ولا دمھ الط للحم ا مخ ن لحمھ

ھ      ا من ن لقربھ ھ ولك الط لدم اراً   . مخ مي ج ار س ذلك الج اره لا   فك ن ج ھ م  لقرب
ھ اوره ب ا ج اه فیم ھ إی ف . لمخالطت ا فكی ى ظاھرھ ار عل ت أن الآث د زعم ت فق وأن

.1»تركت الظاھر في ھذا ومعھ الدلائل وتعلقت بغیره مما لا دلالة معھ
 الخلیط، فقد كان سندھم فیھ قصة الحدیث الأول كما          وقولھم إن الجار ھو الجار    

صھ                ا ن اري م ام البخ حیح الإم ي ص اء ف ن     :"رواھا أھل الحدیث، فج رو ب ن عم ع
ده        ،وقفت على سعد بن أبي وقاص     : الشرید قال  ع ی ة فوض  فجاء المسور بن مخرم

عد :على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى االله علیھ وسلم فقال             ؛ یا س
ي دارك  ي ف ي بیت ع من عد.ابت ال س ا: فق ا أبتاعھم سور واالله.  واالله م ال الم  :فق

ة     : فقال سعد  .لتبتاعنھما و   .  واالله لا أزیدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطع ال أب  ق
 ولولا أني سمعت النبي صلى االله علیھ وسلم ، لقد أعطیت بھا خمسمائة دینار:رافع

ار     ما أعطیتك "الجار أحق بسقبھ    "یقول   ھا أربعة آلاف وأنا أعطى بھا خمسمائة دین
2".فأعطاھا إیاه

-:والرد على ھذا من وجھین
اراً                   : الأول ان ج ع ك ا راف ل أن أب ھ نق ي فتح ھ،       أن ابن حجر ف ریكاً ل سعد لا ش ل

ین              اوتعقبھ  «:فجاء ما نصھ   ك بیت ان یمل ع ك ا راف بن المنیر بأن ظاھر الحدیث أن أب
عد      عاً شائ من جملة دار سعد لا شقصاً      زل س ن من عداً      ، م بة أن س ن ش ر ب ر عم   وذك

ان  شرة أذرع  اك ا ع ابلتین بینھم البلاط متق ن ب ذ داری ین  ،تخ ن یم ي ع ت الت  وكان
ھ         ،المسجد منھما لأبي رافع فاشتراھا سعد منھ       ضى كلام اب فاقت  ثم ساق حدیث الب

3.»ا لأبي رافع قبل أن یشتري منھ داره لا شریكاً كان جارًأن سعداً

اني و : الث ل، وھ ن قب ھ م ذي ذكرت سادس ال دیث ال ارض بالح ذا مع ن "أن ھ  ع
ال    عمرو بن الشرید عن أبیھ     ت  :الشرید بن سوید ق ول االله  :" قل ا رس أرض  ؛ ی

ت           وار بیع ال  ،  لیس فیھا لأحد قسم ولا شریك إلا الج سقبھ      : ق ق ب ار أح لا   4» الج ، ف
.بي فصیح عرعجمة في ألفاظ الحدیث حتى یستغلق فھمھ على أحد، بل ھو بلسان

ث        د حی ن بعی ا م اءوا بھ والحق أن التأویلات التي جاءوا بھا لا تصلح، فإنھم ج
ة         ت غریب ا فكان ا فیھ اء لھ ان لا انتم ى مك ة،  إل وطن ولا دار إقام ا م م لھ لا یعل

ت           ي       -الأصل، شاذة النقل، وإلا كیف یسوغ ترك كل تلك الأحادی ا والت ي ذكرتھ  الت
حیح أن          والبحث عن -لم أذكرھا خوف الإطالة    ا، ص  مخارج للحؤول دون العمل بھ

ة لا   ان التبعی انوا فرس نھم ك ر م ضھم، إلا أن الكثی د بع ان رائ ق ك ن الح ث ع البح
.غیر

                                                
).4/124(، شرح معاني الآثارالطحاوي، -1
.تقدم تخریجھ-2
، فتح الباري شرح صحیح البخاري). ھـ1379(، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، بن حجرا -3

عمدة : العیني. )5/397(، نیل الأوطارالشوكاني، : وانظر). 4/438(، دار المعرفة، بیروت
).103/ 12(، القاري

.تقدم تخریجھ-4
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دع    -والدلیل على ذلك   رد       - حتى لا تقل إني م وه ل ذي اتبع ر ال ق الآخ و المنزل  ھ
یة   ك القدس ا تل ون لھ ى لا یك ث حت ك الأحای ضعیف تل ج ت و نھ ث، وھ الأحادی

.للاحتجاج
د     ضعیف ح ع  فذھب بعضھم إلى ت ي راف سقبھ   «یث أب ق ب ار أح ال »الج د  «: فق وق

ن             ضھم ع ال بع ھ، فق رواة فی تكلم أھل الحدیث في إسناد ھذا الحدیث واضطراب ال
لھ                         ع، وأرس ي راف ن أب ھ ع ن أبب ضھم ع ال بع ع، وق ي راف عمرو بن الشرید عن أب

انید             شریك أس فعة إلا لل ي       بعضھم، والأحادیث التي جاءت أن لا ش یس ف اد، ل ھا جی
 1.»ا اضطرابشيء منھ

ي                  شكك ف ى ی ابي حت وأنا لا اعلم أین ھذا الاضطراب الذي أقض مضجع الخط
رد           ان مج ى ك ذ مت سواء، ومن ى ال صحیح عل سنن وال حاب ال ھ أص دیث تناقل ح
ھ                     طراب من رف أن الاض العلم یع دى ب ن ش ل م دیث، وك الاضطراب سبباً لرد الح

حش المؤثر، والاضطراب الذي أحال علیھ من النوع      الیسیر غیر المعتبر ومنھ الفا    
ر         اً        «:الأول لا ریب في ذلك، قال ابن حج ذي معلق رج الترم د أخ سائي و   ق ن  ا والن ب

ون                ل أن یك صة فیحتم ذكر الق م ی ھ ول ن أبی ھ ع ماجة ھذا الحدیث من وجھ آخر عن
ذي          ال الترم داً    :سمعھ من أبیھ ومن أبي رافع ق معت محم ول       س اري یق ي البخ  : یعن

. وكفى بھذا رداً وجواباً. 2»كلا الحدیثین عندي صحیح
وزي   ن الج ال اب نع، ق ذا وأش ن ھ ظ م ى أغل ضھم إل ب بع ل ذھ دیث  «:ب ا ح أم

ھ              ل ل ر لا أص دیث منك و ح دم   . 3»عمرو بن الشرید فقال ابن المنذر ھ أكتفي بع وس
.الرد

مرة    وأما  «:قال ابن الجوزي  وطعنوا في حدیث الحسن عن سمرة        دیث س ح
روى  الف عید ق ن س ى ب ن یحی ل ع ن حنب د ب ن :أحم مرة م ن س سن ع ث الح  أحادی

اب  ي   ،كت ارون البرذغ ن ھ د ب ال أحم دیث     : وق مرة ح ن س سن ع ن الح ظ ع  لا یحف
دیث          مرة إلا ح معت س ھ س د اًیقول فی ت    اً واح ة ولا یثب دیث العقیق و ح و   ، وھ ال أب  وق

4.» لم یشافھ الحسن سمرة :حاتم بن حبان

ر واست ى نظ اج إل ذا یحت ي وھ وا ف دیث اختلف ل الح ن أھ اء م إن العلم صار، ف ب
ى                    ین عل نھم أجمع ي االله ع دب رض صحة سماع الحسن البصري من سمرة بن جن

-:5مذاھب ثلاثة
اري   صحة السماع مطلقاً، وھو مذھب      .1 ھ البخ  ،علي بن المدیني كما نقلھ عن

.والترمذي والحاكم وغیرھم

                                                
).3/132( معالم السنن،الخطابي، -1
).4/437(، فتح الباريابن حجر، -2
حادیث التحقیق في أ). ھـ1415(،  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،بن الجوزيا -3

، مسعد عبد الحمید محمد السعدني: تحقیق ، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، بیروت، الخلاف
)2/216.(
.المرجع السابق-4
).1/295(، نیل الأوطارالشوكاني، -5

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

66

ول           .2 و ق ة وھ سا  لم یسمع منھ إلا حدیث العقیق ى       الن ي المجتب اء ف م   «:ئي، ج ل
1.»یسمع الحسن من سمرة إلا حدیث العقیقة واالله تعالى أعلم

ھ      یسمع منھ شیئاً   لم.3 ن كتاب ي          و.  وإنما یحدث م اء ف ان، ج ن حب ذھب اب و م ھ
2.»الحسن لم یسمع من سمرة شیئاً«:صحیحھ

اء        ن العلم ین أن م ھ تب مرة، وب ھذا على التحقیق الرأي في سماع الحسن عن س
اً  الك ر كافی ذا یعتب اكم، وھ ذي، والح دیني، والترم ابن الم سماع ك ول بال ن یق ار م ب

شوكاني  . للاستدلال والاحتجاج بحدیثھ   سن           «:قال ال دیث الح ذي ح حح الترم د ص ق
ننھ          ن س ع م ي مواض دیث    ؛عن سمرة ف ا ح الحیوان       ( : منھ وان ب ع الحی ن بی ى ع نھ

ار          :(  وحدیث ،)نسیئة   دار الج ق ب دار أح دیث  ،)جار ال ة االله      : ( وح وا بلعن لا تلاعن
.3»)الصلاة الوسطى صلاة العصر : ( وحدیث ) ولا بغضب االله ولا بالنار 

مرة       «:وقال الحاكم في مستدركھ    ن س سمع م م ی لا یتوھم متوھم أن الحسن ل
ھ     مع من د س ھ    . 4»فإنھ ق ى أن لاوة عل ي   "ع رج ف ستدركھ " أخ ن    " م ث م دة أحادی ع

.5» على شرط البخاري«:ھا روایة الحسن عن سمرة وقال في بعض
مرة  وقد صح سماع الح «:قال ابن القیم   اب    , سن من س ھ كت ذا أن ة ھ م  , وغای ول

ذلك  ,  وأجمع الصحابة على العمل بالكتب, وحدیثاًتزل الأمة تعمل بالكتب قدیماً     وك
إن        , مالخلفاء بعدھ  ب ف ا     ولیس اعتماد الناس في العلم إلا على الكت ا فیھ ل بم م یعم  ل
اق                 , ریعةتعطلت الش  ى الآف ھ إل ب كتب لم یكت ھ وس  وقد كان رسول االله صلى االله علی

ھ          صل إلی ن ت ا م ل بھ و , والنواحي فیعم اب   : ل ولا یق ذا كت د   , ھ اؤه بع ذلك خلف , وك
ل     فرد السنن بھذا الخی   , والناس إلى الیوم   ل الباط ن أبط د م ارد الفاس ظ  , ال الب والحف

6".والكتاب لا یخون, یخون

اج،             والحاصل أن الأحاد   الحة للاحتج ث ص ة أحادی ا الحنفی یث التي احتج بھ
سلام ولا رأي ولا قیاس إذا وصلتنا سنة سید الأنبیاء         اءت    علیھ الصلاة وال د ج ، وق

.، والحمد اللهولا یخمد سناھا ضوؤھا،كفلق الصبح لا یطفئ 
ذا                      ھ، وھ ل مریدی اھرة لك صرة ق ھ، ون غ ل ولكن للحق صولة لا بد منھا لكل مبت

ن ایم ا م ھنعن ى مغیبی سكوت عل ل، . ل ن قب ة م ث المروی ححوا الأحادی ة ص فالحنفی
ث                    ین الأحادی ع ب ا للجم ي اتبعوھ ة الت ن الطریق وكان ھذا منھم توفیقاً واضحاً، ولك

                                                
).3/94(، المجتبى من السننالنسائي، -1
الطبعة ، ن بلبان بترتیب ابصحیح ابن حبان). 1993(، محمد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم -2

، وأحادیث الكتاب مذیلة بحكمھ علیھا، ؤوطاشعیب الأرن:تحقیق، مؤسسة الرسالة، بیروت، الثانیة
)1/98.(
.)2/264(، ، نیل الأوطارالشوكاني، -3
الطبعة  ،المستدرك على الصحیحین).1990(، محمد بن عبداالله أبو عبداالله النیسابوريالحاكم،  -4

).1/335(، مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق ، كتب العلمیةدار ال، الأولى، بیروت
( ،نصب الرایة لأحادیث الھدایة). 1987( الزیلعي، جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف، -5

).1/89(الطبعة الثالثة، بیروت، دار الكتب العلمیة، ) المكتبة
).2/96(، إعلام الموقعینابن القیم، -6
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ق        وب، ویتحق في النفس منھا بعض الشيء، لا بد من التعریج علیھا حتى یتم المطل
.المرغوب

د منھما تمسك بطرف من     فواضح من مذھبي الجمھور والحنفیة أن كل واح       
المسألة فكان الاثنین على المقابلة، فھؤلاء لم یروا للجوار شفعة مطلقاً، والآخرون            

اً بباً مطلق ا س رفین رأوھ سعف الط ات لا ت ع أن المروی ون . م د أن یك الجوار لا ب ف
بباً              ون س ار، ویك مقیداً بالطریق المشترك حتى یكون موقع نظر الشارع من الاعتب

.بھ بالمطالبة بحق الشفعة، وھذا ما أیده النقل والعقلكاملاً لصاح
صلاة      ، وفیھ أن النبي    جابر بن عبد االله    فقد مر حدیث   ھ ال ال   علی سلام ق  «وال

وھذا لا بد . »  انتظر إذا كان طریقھما واحداًالجار أحق بشفعة جاره فإن كان غائباً
ھ ال                   ار علی ذي س نھج ال ل الم لا یقب وار، ف داً للج ین        أن یكون مقی ع ب ن الجم ة م حنفی

الأحادیث والقول بإن الجوار ورد مقیداً وغیر مقید، فنأخذ الحالین، لأن المسألة إذا     
ذ     د حینئ تشابھت من كل وجھ وكان التقیید نصیب بعض النصوص عن غیرھا لا ب
من إنزال القید على النصوص كاملة حتى یتحقق مراد الشارع من ذلك الفرع، كما 

ول، و علم في موضعھ من كت      م  ب الأص الى أعل شوكاني   . االله تع ال ال ھ    «:ق ى أن عل
دا    " یمكن الجمع بما في حدیث جابر الآتي بلفظ   ا واح ان طریقھم دل   " إذا ك ھ ی فإن

.1»على أن الجوار لا یكون مقتضیا للشفعة إلا مع اتحاد الطریق لا بمجرده
ول ا المعق ضرر  ف « وأم دفع ال ي ل ا ھ شفعة إنم رعیة ال ده أن ش و, یؤی ا وھ  إنم

ھ     ي طریق وك أو ف شيء الممل ي ال ة ف ع المخالط ب م ي الأغل صل ف رر , یح ولا ض
ادراً         ق إلا ن ل ولا طری ي أص شارك ف م ی ار ل ى ج ستلزم    , عل ادر ی ذا الن ار ھ واعتب

قة        دم الملاص ع ع ادر        ;ثبوت الشفعة للجار م ي ن ع ف د یق ھ ق ضرر ل صول ال لأن ح
ورات ونحوھم          ى الع ة       الحالات كحجب الشمس والاطلاع عل روائح الكریھ ن ال ا م

شفعة    ,  ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات   ،التي یتأذى بھا   وت ال ل بثب ولا قائ
ذلك    ر       , لمن كان ك ر معتب ادر غی ضرر الن ش  ; وال الأمور       لأن ال ام ب ق الأحك ارع عل

قاً            , الغالبة شارك     فعلى فرض أن الجار لغة لا یطلق إلا على من كان ملاص ر م  غی
وار       : ومقتضاه  , حاد الطریق   ینبغي تقیید الجوار بات    رد الج شفعة بمج أن لا تثبت ال

".2وھو الحق
ھ               شفعاء والوج زاحم ال سألة ت ى م ال إل وبھذا التفصیل یصبح بالإمكان الانتق
صلة               سائل ذات ال ان الم ك بی ل ذل د قب ان لا ب بھم، وك المرضي في الترجیح بین رت

.غنیاً عن التكراروالمتعلقة بمقتضیات ذلك الترجیح، فكان ھذا التسلسل م
تزاحم الشفعاء : الفرع الثاني

ى                وج إل صلة للوَل وھنا نحط رحائلنا، حیث نھایة التطواف على المسائل ذات ال
.المسألة الأم والتي لأجلھا كان كل ذلك البحث

                                                
).1/401(، ارنیل الأوطالشوكاني، -1
) 2/100( لابن القیم، إعلام الموقعین:  وھو مذھب ابن تیمیة وابن القیم، انظر. المرجع السابق-2

.وما بعدھا
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سمیة       سألة ت ي م رقتین ف وا ف ذاھب افترق ف أن الم ا كی سابق رأین ي ال فف
ى ال     ور إل ال الجمھ ث م شفعاء، حی ر     ال الط غی شریك المخ صاصھا بال ول باخت ق

ضا                   ون أی ل تك ع، ب ي المبی المقاسم، بینما قال الحنفیة بأنھا غیر مختصة بالشركة ف
ذھب       ا م ھ، ورجحن ل رأی قة، ولك اورة الملاص ع والمج وق المبی ي حق شركة ف بال

.الحنفیة لأدلتھم القویة وقیدنا المجاورة بالشركة في الطریق
ن أرض ار م ھ عق ان ل ن ك ت فم ھ 1 أو بی ان ل ھ، وك زء من ھ أو ج وأراد بیع

ن      زء م ك الج ذ ذل ھ أن یأخ ان ل شفیع، ك روط ال ھ ش وافرت فی ن ت د مم فیع واح ش
ذ               ھ أن یأخ ق ل ھ، ولا یح ى ل ق المعط ذا الح ضى ھ املاً بمقت ھ ك ذه كل المبیع، أو أخ
ل                   رك الك جزءاً من ذلك المبیع إن كان كلھ معروضاً للبیع، فإما أن یأخذ الكل أو یت

.خوفاً من تفرق الصفقة على البائع
یھم        وافرت ف ن ت افع مم ولكن كیف ھو النظر إذا كان لھذا المبیع أكثر من ش
ف             ك؟ وكی شروط الاعتبار؟ فمن یأخذ ومن یتنازل؟ وما ھو الضابط الذي یحكم ذل
ب  سب رت سمین بح زاحم ق ة الت سم حال ك سنق ث ذل ر؟ ولبح ذا الأم اء لھ ر الفقھ نظ

.الشفعاء ومنازلھم
.تزاحم الشفعاء من ذوي الرتبة الواحدة: الحالة الأولى

كأن یكون الشفعاء كلھم شركاء في عین المبیع سواء بحصص متساویة أو غیر 
دة أو            ة واح ن جھ ع م ار المبی اً للعق انوا جیران ور، أو ك د الجمھ ذا عن ساویة، وھ مت

ى   أكثر، وھذا عند الحنفیة، فھؤلاء كلھم من ذوي رتبة واحدة لا یفضل         ضھم عل بع
.بعض، فتتساوى منزلتھم في قوة الاستحقاق

ب               والمعنى أن سبب الاستحقاق الذي قام للشفیع ھو الذي جعلھ مؤھلاً لأن یطال
ل،                      ن قب ا م ان معن ا ب كال كم ة أش بالعقار المشفوع، وھذا السبب قد یكون على ثلاث

سبب ال           ي ال م   فكل من وجد السبب في حقھ كان لھ المطالبة، والمشتركون ف د ھ واح
ا                  ق م ن الح نھم م د م ل واح ان لك نھم، فك ا بی لون فیم متساوون في الرتبة لا یتفاض

.یساوي ذلك الحق الذي قام للآخر من ذات الرتبة
صص           ة، وبح شركاء ثلاث ن ال ھ م ان ل ار وك ن العق صتھ م ع ح ن أراد بی فم
متساویة، كان لكل واحد من الشركاء أن یطالب بالحصة المشفوعة وبنفس الحصة    

روض،                  ا الثمن المع ھ وب ت ل د كان ا إلا واح لتي یطالب بھا الآخر، فإن لم یطالب بھ
شتري الأول، لأن             ولیس لھ أن یأخذ جزءاً     اقي للم رك الب البیع ویت من المعروض ب

.في ذلك تفریقاً للصفقة على البائع، والضرر لا یحل بحال
سم    ع أن یقت ى الجمی ان عل ران، ك ان الآخ ا الاثن ب فیھ و طال ن ل زء ولك وا الج

ن                   د م ل واح ذ ك ساویة، فیأخ صص مت المشفوع بحسب عدد رؤوسھم إن كانت الح

                                                
 ھذا المتفق علیھ بین المذاھب المعتبرة من أن الشفعة تختص بالعقار المنقسم، واختلفوا وراء ذلك -1

.ھا لذلك لم أعتمدھا بالبحث والنظرفي غیر المنقسم وفي غیر المنقول، ولیس ھذا مكان بحث
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 م ذلك إلى حصتھ، وھذا القدر متفق      وعة بثلث الثمن ویض   فالثلاثة ثلث الحصة المش   
1.علیھ في المذاھب الخمسة

ین         ون ب ار یك ساوبة، كالعق إلا أن الحال لیست كذلك لو كانت الحصص غیر مت
ع         ثلاثة، لأحدھم النص   ع بی احب الرب ف وللآخرن لكل واحد منھما الربع، وأراد ص

د  رؤوس، وعن سب ال ون بح ة تك ة والظاھری د الحنفی ان، فعن ا الاثن صتھ، وطلبھ ح
2.الثلاثة تكون بحسب الحصص والأنصبة

سبب            ل ال ام أص و قی فالحنفیة والظاھریة قالوا بأن مكان الاعتبار من التحقیق ھ
ھ أ   ب لا كثرت شفیع الطال ق ال ع،     بح ي المبی شاركة ف و الم سبب ھ إن ال دده، ف و ع

تحقاق                ساوي الاس ن ت د م لا ب تحقاق، ف ل الاس و أص سبب وھ والاثنان تساویا في ال
ذاتھ، ولا حاجة للنظر إلى قیم الحصص أو الأنصبة لأن في ذلك تعلیقاً للحكم على              

.غیر ذوات الصلة
ا             یس     والثلاثة ینظرون إلى الأمر من الزاویة التي لا یراه بھ رف الأول، ول الط

ذلك قطعاً ھو سبب الاستحقاق، بل ھو المستحَق ذاتھ، وھو قدر الملك أو النصیب،  
شفوع،                      ار الم ي العق ھ ف ان ل ذي ك ك ال ولا المل شفعة ل ب بال فما كان للشفیع أن یطال
ي   وة الت ك، زادت الق ا زاد المل ھ، فكلم ك وكثرت در المل و ق ل ھ وة والثق صدر الق فم

ھ              یتمتع بھا صاحب ال     صبة، قیاس سب الأن سم بح شفعة تق أن ال وا ب ذا حكم شفعة، ول
ي                 عندھم ھو المتولد من الملك كالثمرة والولد، فھب أن ثلاثة ملكوا بستاناً بنسب ھ
سب،          ذه الن سب ھ ة بح ون موزع ار تك د أن الثم ن المؤك صف، فم ان والن الربع

.فصاحب النصف یكون لھ النصف، والربع الربع، فھذا بھذا
ك                  إضافة إلى    ا زاد المل شفیع، فكلم ھ ال ضطر إلی ذي سی سمة ال ة الق ضرر مؤون

ذه   ن ھ ر م سم الأكب یتحمل الق ر س ك الأكب احب المل ث أن ص ضرر بحی ذا ال زاد ھ
3.المؤونة

                                                
السرخسي، ). 5/241(، تبیین الحقائقالزیلعي، ). 5/6(، بدائع الصنائعالكاساني، : للحنفیة انظر-1

 ).9/368(، فتح القدیرابن الھمام، ). 6/252(، الحاشیةابن عابدین، ). 14/96(، المبسوط
النفراوي، ). 7/390(، التاج والإكلیلاق، المو). 4/215(، المدونةالإمام مالك، : وللمالكیة انظر

 محمد بن ،الفاسي ةمیار). 6/173(، شرح مختصر خلیلالخرسي، ). 2/153(، الفواكھ الدواني
: وللشافعیة انظر).  2/55(، بیروت، دار المعرفة، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، أحمد

، مغني المحتاجالشربیني، ). 3/49(، حاشیةالقلیوبي وعمیرة، ). 6/75(، تحفة المحتاجابن حجر، 
 دار ،، بیروتتحفة الحبیب على شرح الخطیب ، سلیمان بن عمر بن حجرالبجیرمي، ).3/389(

شرح ). 1993(الزركشي، شمس الدین محمد بن عبد االله، : وللحنابلة انظر). 3/187(الفكر، 
الشیخ عبد االله : لعبیكان، تحقیق، الطبعة الأولى، الریاض، مكتبة االزركشي على مختصر الخرقي

الكافي في فقھ الإمام أحمد ). 1994(ابن قدامة، موفق الدین عبد االله بن قدامة، ). 4/202(الجبرین، 
محمد فارس، مسعد السعدني، : ، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیقبن حنبل

).8/28(، المحلىابن حزم، : ظاھریةولل). 5/143(، المبدع شرح المقنعابن مفلح، ). 2/236(
.المراجع السابقة-2
بدایة وذكره ابن رشد، .   مستشھداً للطرف الآخرسوطھمب ھذا التعلیل ذكره السرخسي في -3

).2/246(، المجتھد
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ة                     ي الطریق ك ھ تدلالھما، وتل ان اس ان بنی ا الطرف اد علیھ ھذه ھي الأدلة التي ش
ض،            ى بع ضھا عل ب بع رجیح وتغلی ي الت ا ف ي  ولا التي انتھجوھ د ل ن   -ب اً م انطلاق

-: من التطواف على ھذه الأدلة وتسلیط الضوء علیھا-كوني باحثاً
ر   -:أولاً  ة النظ سألة اجتھادی ي م سألة ھ ة أن الم ة المعروض ن الأدل ح م  واض

اد                         ر الاجتھ ن دوائ رة م رة كبی ي دائ سألة ف ل الم ذا یجع صیة، وھ ة ن ولیس فیھا أدل
ذا أ         ى ھ ھ           المذھبي والاستنباطي، ولا أدل عل ى رأی ستدل عل م ی سھ ل زم نف ن ح ن اب

ى   صق إل تنباط والأل د الاس ى قواع ي عل رأي المبن و ال ا ھ ول، وإنم دلیل منق ب
.مقتضیات العدل

 إن أصحاب القول بضرر المؤونة عادوا ووضعوه في الرتبة الأولى من       -:ثانیاً
سألة، ولا               ذه الم ي ھ صواب ف ھ ال ا وج دورنا أظھرن ن ب دیھم، ونح رجیح ل رتب الت

.جة للتكرارحا
اج                   -:ثالثاً صلح للاحتج ھ لا ی ھ إلا أن  إن القیاس الذي قاسوه صحیح لا غبار علی

سب                    نھم بن ار بی سمون الثم ستان یقت حاب الب ھنا ولا مكان لھ في ھذه المسألة، فأص
ن                         د م ان لا ب ي، فك ي لا وھم ك حقیق م، فالمل م ھ ن ملكھ الأنصبة لأن ذلك متولد ع

یس        تملك كل واحد من الشركاء نصی      سھ، ول ك نف ن مل باً من الثمر یساوي نصیبھ م
ك                       ي تمل ره ف ن غی ى م ون أول شفیع أن یك ز لل الحال في الشفعة كذلك، فالشفعة تجی
المشفوع لا أنھا تعطیھ إیاه حقیقة، فكیف یسوغ توزیع حق الشفعة على قدر أملاك             

.1لھاأصحابھا في أمر لا یمكلونھ أبداً، فالجھة منفكة، والصلة بینھم لا وجود 
شيء              -:رابعاً شریع ال  إن اتكاءھم على قدر الأملاك فیھ من المخالفة لأصول الت

الكبیر، ذلك أن الترجیح عادة ما یكون بقوة العلة لا كثرتھا، والعلة ھي ملك الشفیع 
رة الملك لا تعني قوة العلة بل ھي كثرتھا، ض الأجزاء في العقار المشفوع، فكث     لبع

.ة كما قرر ذلك فقھاء الملةوھذا لا اتكاء علیھ ألبت
ى    ذي أت ن ال الاً م عف ح یس بأض ي ل ام القاض شاھدین أم ى ب ن أت ھ أن م وبیان
ود                 ي وج بعشرة ما دام أن الشاھدین قد حازا شروط القبول المعروفة، فقوة العلة ھ
وة                        ت ق رى كان ة أخ شھود ببین ع ال ى م ن أت ن م رتھم، ولك الشھود، وكثرتھا ھي كث

2.كم لھ، وھذا واضح لا لبس فیھالعلة في حقھ أكبر فیح

شفعة                   -:سادساً ع ال سھم، فتوزی الفین أنف د المخ ساناً عن ى استح ول لاق  إن ھذا الق
د 3مامعلى قدر الرؤوس ھو روایة عند الإ       ة            و ،أحم ي روای ل، وھ ن عقی ا اب ال بھ ق

.في المذھب الشافعي ومقابل المشھور عند المالكیة
ھ         ر لا       بل ورد عن الإمام الشافعي نص في كتاب رأي الآخ ى ال ھ عل د بأن  الأم یفی

ال    نوي ق ى إن الإس ده، حت ن بع ھ م ي مذھب رجح ف ذي ت ي :" ال راجح ف ول ال إن الق

                                                
، العنایةالبابرتي، ). 5/6(، بدائع الصنائع الكاساني، ).2/473(، مجمع الأنھرداماد أفندي، -1
)9/378.(
).14/95(، المبسوطسي، السرخ-2
. )4/202(، شرح الخرقيالزركشي، ). 5/209(، المغنيابن قدامة، -3
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ة   «:، جاء في الأم    1"المذھب ھو خلاف مذھب الشافعي     ین ثلاث  ،وإذا كانت الدار ب
لأحدھم نصفھا وللآخر سدسھا وللآخر 

-:فعة ففیھا قولان  وباع صاحب الثلث فأراد شركاؤه الأخذ بالش،ثلثھا
ھماً               -: أحدھما   ذ س سدس یأخ احب ال ھم وص   أن صاحب النصف یأخذ ثلاثة أس

دار       ن ال شفعة                ،على قدر ملكھم م ل ال ا یجع ھ إنم ى أن ب إل ول ذھ ذا الق ال ھ ن ق  وم
. ولھذا وجھ,  بقدر كثرة ملكھ2 من صاحبھ انبغىفإذا كان أحدھما أكثر ملكاً, بالملك
ول   ،فعة سواء نھما في الش  أ -:الثاني  و ك    ,  وبھذا القول أق ل یمل رى أن الرج ألا ت

ھ       , شفعة من الدار فیباع نصفھا  در ملك شفعة بق ذ بال د الأخ ا فیری أو ما خلا حقھ منھ
ل         شفعة           ،أو دع , فلا یكون ذلك لھ ویقال لھ خذ الك ي ال ال ف ل الم م قلی ان حك ا ك  فلم

ل  لأن ا; حكم كثیره كان الشریكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء     سم الملك یقع على ك
 3.»واحد

د                 -:خامساً ان لا ب ة ك ود الراجف  وأمام ھذا السیل من الردود الجارفة، بل والرع
.لي من تغلیب رأي الحنفیة والظاھریة على رأي الطرف الآخر

-:وھذا الذي ترجح كان متوقعاً بعض الشيء لسببین اثنین
فیة مع أنھم على طرفي  أن ابن حزم والذي ھو ظاھري وافق رأي الحن-:الأول

ن                       لھا اب ي یرس ة الت ارت الحارق رأ العب ن ق ل م سھ ك أمر یح النقیض، وھذا یشعر ب
سألة لا                  ت الم ا دام صوص، وم حزم على الحنفیة من شدة ما یرى من مخالفتھم للن
حة                       ا واض ة فیھ ت النھای ھ الأول، كان ا رأي مخالفی زم فیھ ن ح نص فیھا، ووافق اب

.بعض الشيء
رأي         أن ا  -:ثانیاً ان ال م فرس الرأي، فھ ذ ب ر والأخ لحنفیة ھم من ھم في قوة النظ

ي             ة ف ر الحنفی ول بظف یم الق ؤ الحك المدَّرِعون، ومجالدوه المظفرون، فكان من التنب
. ھذا المسألة

ت لھ الحق یة بأن المجاور من ثلاثة جھات یثب  وابتناءً على ھذا القول حكم الحنف     
ي       بالأخذ بذات القدر الذي یثبت للمج      تحقاق بن ل الاس دة، لأن أص ارو من جھة واح

.على أصل الملك لا قدره، فیتساوا الاثنان
ع   ك لرف ل المل ى أص ي عل تحقاق بن ل الاس ان أص ذا إذا ك ون ھ ف یك ن كی ولك
ر          وار أكث رر الج ن ض ھ م ع علی ات یق ة جھ ن ثلاث اور م ضرر، فالمج ل ال أص

ر   بأضعاف ثلاثة من المجاور من جھة واحدة، فاقتضى أن یكو       صیب الأكب ن لھ الن
.من ھذا الحق لرفع ھذا الضرر، ھذا رأیي واالله أعلم

.تزاحم الشفعاء من ذوي الرتب المختلفة: الحالة الثانیة
.وھذه الحالة تجدھا عند الحنفیة والمالكیة دون غیرھم

                                                
).3/144(، حاشیتھ على منھج الطلابالبجیرمي، ). 3/299(، مغني المحتاجالشربیني، -1
.ھكذا في الأصل، والمعنى أنھ ینبغي لھ من الشفعة بقدر ملكھ، والله أعلم-2
).4/3(، الأمالإمام الشافعي، -3
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ة   ى ثلاث شفعاء عل ان ال ة، ك د الحنفی ة عن باب ثلاث ت بأس شفعة تثب ت ال ا كان فلم
-:مراتب

. الشریك في ذات المبیع-:ىالأول
.الشریك في حق من حقوق المبیع-:الثانیة
. الجار الملاصق-:الثالثة

و                        ریك، فھ ھ ش ان ل ھ وك صاً ل اع شق ن ب ة، فم اء الحنفی وبھذا الترتیب یحكم فقھ
ق  اًأولى الشفعاء وإن كان جار     ق               اً ملاص ي ح شریك ف ت لل شریك ثبت ازل ال إن تن ، ف

.ل ھذا بدوره ثبتت للجار الملاصقالمبیع كحق المرور، وإن تناز
و            رراً ھ أكثرھم ض شفیع، ف والسبب في ذلك ھو مقدار الضرر الذي یقع على ال

1.الشریك المخالط، ثم یلیھ الشریك في حقوق المبیع، ثم الجار

ي      ا ف ي قرروھ ول الت ع الأص ساوق م ل الت ساوق ك ھ مت وا إلی ذي ذھب ذا ال وھ
ن ة ع د أنمل رج قی شفعة، ولا یخ ث ال ة أن مباح ت النتیج دأوه، فكان ذي ابت نھج ال  ال

.وفقوا في النھایة
ب                  ي طل ونحن ھنا لا ننسى أن ننبھ بأن مجرد التلاصق لا یعطي الجار الحق ف
و             ك ھ ذھبھم إلا أن ذل لاف م ذا خ ق، وھ ي الطری تراك ف ن الاش د م الشفعة، بل لاب

. مقتضى النص الثابت
ره          وأما المالكیة فكانوا أبعد المذاھب في التصو       م ی ا ل ر، رأوا بأعینھم وحدھم م

تن      السواد الأعظم من الفقھاء والعلماء، فكانوا غایة في        ي م  غرابة التصور، جاء ف
2«:خلیل

وإن كأخت لأب أخذت    , قدم مشاركھ في السھم   3 و ......ھي على الأنصباء   
". كذي سھم على وارث؛ودخل على غیره,  سدساً

سم     شفعاء یقت صباء أي ال ى الأن ي عل ا ھ در    أم ى ق نھم عل ا بی شفعة فیم ون ال
ي    ذا ف ي ھ صواب ف ھ ال ا وج رؤوس وأظھرن دد ال ى ع لاك لا عل صص والأم الح

.الورقات السابقة
واق                د الم اء عن إن  «:ثم بعد ذلك راح یخصص العموم الذي صدره من قبل، ج

و أش   الأركاء من لھ شرك أخص من غیره من   كان في الش   راك فھ ى  ش فع وأول
وذلك كأھل المورث الواحد یتشافعون بینھم دون       , عممن غیره ممن لھ شرك أ     

راث      ثم أھل السھم    , جانبالشركاء الأ  ة  . الواحد أولى من بقیة أھل المی وبالجمل
شرك          احب ال شفع ص سلم فی فع إلا أن ی ذي  فكل صاحب شرك أخص فھو أش  ال

4.»فإن سلم الآخر شفع من ھو أبعد منھ, یلیھ أعني الذي ھو أعم منھ

                                                
، العنایةالبابرتي، ). 5/5(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 5/239(، تبیین الحقائقالزیلعي، -1
)9/378.(
).7/220، منح الجلیلعلیش، -2
).7/232(المرجع السابق، -3
وما بعدھا، الدسوقي، ). 7/233(، منح الجلیلعلیش، : وانظر. )4/202(، التاج والإكلیلالمواق، -4

وما ).5/330(، مواھب الجلیلالحطاب، ). 2/247(، بدایة المجتھدابن رشد، ). 3/492(، حاشیتھ
بعدھا
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اقین                والمعنى أن صاح   ى الب دم عل ة ویق شفعة كامل ذ ال ب السھم في المیراث یأخ
ة أولاد،   ت وثلاث ن بی ات ع ن م سھم، فم ك ال ي ذل اركھ ف د ش ن ق ائع م ان الب إن ك
ان                      ك ك ن المل صتھ م ع ح د أن یبی د أولاد الول وأحدھم مات وترك ولدین، وأراد أح

ریكھ ف      سھم لأخیھ أن یأخذ الشفعة منھ ویقدم على باقي الشركاء، لأنھ ش ن  . ي ال وم
رى أن                 دة الأخ ان للج ع ك مات عن جدتین وزوجتین وأرادت إحدى الجدتین أن تبی
لمت          إن س تستحوذ بالشفعة كاملة، ولیس للزوجتین أن تطلبا الشفعة إلا بموافقتھا، ف

...جاء من بعدھا بالترتیب وھما الزوجتان، وھكذا
ریك ا       ل إن ش د، ب ذا الح ى ھ راث    ولا یقف الغریب من الأحكام إل ي المی سھم ف ل

شریك                    ى ال دم عل ق یق شریك المطل رث، وال ك المی یقدم على الشریك المطلق في ذل
ب           ل المرات ا یجع ي، مم شریك الأجنب ى ال دم عل ھ یق ى ل ھ، والموص ى ل الموص

و         :  والمراتب أربعة  «:جاء في الشرح الكبیر   .أربعة سھم، ووراث ول ي ال شارك ف م
.1»عاصباً، ثم الموصى لھم، ثم الأجنبي

ال الأول  ي المث م، فف ى الأع دخل عل ص ی ة -والأخ و الأولاد الثلاث إن أراد –وھ
د                   ع أح ذلك إن أراد البی أحد الأعمام البیع كان للكل حق الشفعة، ولكن لیس الأمر ك

.أولاد الولد
رأي،                  ذا ال والغرابة لا تجدھا في القول وحده، وإنما في الدلیل الذي بنوا علیھ ھ

.ثت في كل الكتب التي طالتھا ید البحث ولم أجد الدلیلفلا تعجب إن قلت إنني بح
ي           مصغیةوھذا الذي ذھبوا إلیھ لم یلق أذناً         شة الت ك المناق ى تل  من أحد، ولا حت

ل، ولا                  ھ دلی یس علی ك ل الرد أن ذل ون ب انوا یكتف تتوقعھا في الكتب ذات الصلة، فك
.حتى من المعقول

ا  اً–وأن دوري باحث ل -ب ن التعام د م ان لا ب د، ك ھ الج ى وج ول عل ذه النق ع ھ م
ة أو   ن الأدل صید م ي ب ود ل ى یع ان، حت ھ العن ت ل وال، وأطلق ري التج ت لفك فأبح

.فریسة ولو جزءاً من دلیل، فكان أن عاد بخفي حنین
ضومة       ة مھ صوص معلوم وأكتفي بالقول إن الشفعة شرعت لرفع الضرر، وبن

ادي       المعاني، مفھومة القصود، فكان لا بد من إعمال النظر         رأي الاجتھ ي وال  الفقھ
ن         في ھذه المسألة وغیرھا، فإن النص لا یصلح إلا بالرأي والرأي إلا بالنص، ولك
صود    صوص وللمق ة للن ده، وبمخالف سیادة وح احب ال رأي ص ر أوال ون النظ أن یك

.واالله تعالى أعلم. منھا، فلا یقبل عند الجمیع، حتى عند المالكیة أنفسھم

                                                
حاشیتھ على الشرح وانظر الصاوي، .  )3/492(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي،  -1

).3/650(، الصغیر
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: المبحث الرابع
احم في النفقةالتز

التعریف بالنفقة: المطلب الأول
و    )نَفَقَ(النفقة في اللغة مشتقة من الفعل        وق وھ ، وقیل إن أصلھا مأخوذ من النُّف

ة  "الھلاك، تقول    ا          " نَفَقَت الدّاب دّواب أي ھلاكھ وق ال ت، ونُفُ ت ومات ھ  . أي ھلك ومن
. المال بإنفاقھھلاكخشیة أي   1»  ۀڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ «:قولھ تعالى

ول    رَّواج، تق و ال اق وھ ن النَّفَ شتقة م ا م ل إنھ سلعة " وقی ت ال ت " نَفَقَ إذا راج
اس  ن عب ول اب ھ ق ت، ومن رأة إذا خُطِبَ ت الم ت، ونَفَقَ اق « :فبیع رأ نَفَ ظ الم ن ح م

ساد                  »أَیِّمھ سدن ك لا یك وات، ف ات أو الأخ ن البن ھ م  أي بتزویج من ھن تحت ولایت
.ر النافقةالسلعة غی

راج،       و الإخ اق وھ ن الإنف سابقة،      2وقیل إنھا مشتقة م ة ال ل الآی ذا تحم ى ھ  وعل
.3وتكون اسم مصدر كالإنفاق دون اختلاف

ون وذ اؤه ن ا ف ل م شري أن ك ر الزمخ روج  ك ى الخ ى معن دل عل اء ی ھ ف  وعین
. 4ثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونفى ونفد م،والذھاب

اھیم الفقھ        ت مف بن           وفي الشرع، تقارب م ی تلافھم ل ة، واخ ف النفق ي تعری اء ف
و        ي ھ وم الفقھ علیھ ذلك الأثر الكبیر، ولعل الأقرب للمعنى اللغوي والألصق للمفھ

5"الإدرار على شيء بما فیھ بقاؤه"تعریف الحنفیة وھو

شروط               ھ ال دت فی ن وج ولا خلاف بین المذاھب الخمسة أن النفقة واجبة على م
ى               ... والمعتبرة من الیسار والبلوغ      الزوج عل ھ، ك ة ل ك النفق شرع تل ب ال ن أوج لم

اص،           ال خ ھ م ن ل م یك صغیر إن ل زوجتھ ولو صغیراً وغنیة، وعلى الوالد للولد ال
.فإن كان لھ مال خاص فمن مالھ ھو لا من مال أبیھ

:وحتى تتوضح الصورة، نقول إن أسباب النفقة عند الفقھاء ثلاثة
در      الزوجیة، فعلى الزوج أن ی -:الأولى ذا الق ین، وھ د التمك نفق على زوجتھ بع

ھ  لاف فی ھ لا خ ع علی بس  . مجم ین والح سبب التمك ة ب تحقت للزوج ة اس إن النفق ف
ث                 ات والأحادی لأجلھ، وكل من حبس لأجل آخر كانت لھ النفقة لذلك، عدا عن الآی
ر       ذا الأم ین ھ ي تب صراتھا والت ب ومخت ولات الكت ا مط رت بھ ي زخ رة الت الكثی

.مما لیس لھ محل في بحثنا ھذا...ابھ وحالاتھ ومسقطاتھوشروطھ وأسب

                                                
).100(، آیة الإسراءسورة -1
 ،كتاب العین، رحمن الخلیل بن أحمد عبد الو أب،الفراھیدي). 688 / 1(، مختار الصحاحالرازي، -2

ابن منظور، ). 177/ 5(، إبراھیم السامرائي.مھدي المخزومي ود.د: تحقیق، دار ومكتبة الھلال
).1195 / 1(، القاموس المحیطالفیروزأبادي، ). 357  /10(، لسان العرب

لأصل مادتھا  ولا یخفى أن ما ذكره بیان :" قال ابن عابدین بعد ذكر التعریف الاصطلاحي -3
فلا ینافي قولھم أیضا إنھا في , ومأخذ اشتقاقھا ووجھ تسمیتھا فإن بھا ھلاك المال ورواج الحال 

).3/572(، الحاشیة". فإنھ بیان لحقیقة مدلولھا, اللغة ما ینفقھ الإنسان على عیالھ ونحوھم 
). 3/572(، الحاشیةابن عادین، )  4/378(، فتح القدیرابن الھمام، -4
.المراجع السابقة-5
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ة  ب   -:الثانی ھ القری ظ فی ل یحف ام كام ى بنظ شریع أن أت ة الت ن عظم ة، فم  القراب
اءه               زم أقرب ان أن أل ري، فك وع أو الع سبب الج  -الموسر قریبھ الفقیر من الضیعة ب

ا    یظھر معن ذي س ب ال ى الترتی ھ ع   -عل ا یحفظ ھ بم ام علی ة والقی در   بالنفق ى الق ل
. -المنفق والمنفق علیھ-والكفایة وبالشروط المعتبرة من كلا الجھتین

ق    ى علائ اء عل ودة والإبق ر الم ى أواص اظ عل و الحف ا فھ ببھا أو حكمتھ ا س أم
دین           ذا ال ذ      . التقارب والتوادّ بین الأقارب، وھذا من محاسن ھ سمحة من شریعة ال فال

ر     ي       الیوم الأول وھي تنادي بالتكافل بین الأف وة الت ة أو الھ د الخل ى س ل عل اد وتعم
توجدھا عناصر الظلم في المجتمع الكبیر، فلا أظلم من مجتمع یعیش فیھ الغني بما 
اء      ین الأقرب ك ب ع ذل ف إذا وق شراب، فكی ى ال ر حت ھ الفقی د فی اب، ولا یج ذ وط ل

!.والأحباب
-:والقرابة تكون على ضربین

روع المن    - ول والف ي الأص ولاد؛ وھ ة ال الأب    قراب سب، ك ود الن ي عم صرة ف ح
ة           . وإن علا، والابن وإن نزل     ضیة والجزئی ا البع فھذه أقوى أنواع القرابة، لأن فیھ

سھ                        ى نف اق عل ن الإنف ھ م د ل رد لا ب ا أن الف وین، فكم اد والتك بب الإیج ي س التي ھ
.إحیاء لھا ومنعاً لھا من الھلكة، فكذلك بعضھ وجزؤه

ر الأ        - ن غی م،        قرابة الحواشي؛ وھم م وات وأولادھ الإخوة والأخ ن، ك ب والاب
ال و       ا لا              ...والعم وأولاده، والعمة كذلك والخ ة م ة والحرم ن القراب م م ؤلاء لھ ، فھ

.ینكره عمي ولا بصیر، وعلى ھذا سارت أمور الخلق حتى ھذا الیوم
ك                       -:الثالثة ھ وإلا ھل اق علی ن الإنف ھ م د ل لا ب اً ف  الملك، كمن ملك دابة أو حیوان

. ونفق
ن              ا م وحتى نلج إلى حكم تزاحم النفقة على أربابھا من مدخلھا الرئیس، لا بد لن
ات                       یھم، وبكلم ة أو عل م النفق زاحم لھ ن تت نعلم م ھ ل معرفة من تثبت لھ النفقة أوعلی
ة                         ھ النفق ت لأجل ذي تثب ى ال ي المعن اء ف وال الفقھ تعراض أق ن اس أخرى لا بد لنا م

ان        والذي من وجد فیھ كانت لھ أو علیھ ھ    صور ك ذا الت ا ھ ضح لن إذا ات ة، ف ذه النفق
.من التسلسل الصحیح الولوج بعدھا إلى مسألة تزاحم النفقة بإذن االله

من تثبت لھم النفقة: المطلب الثاني
سألة            ي م رة ف ذاھب المعتب اء الم لكھا فقھ تنوعت الاتجاھات والمسارات التي س

سارح    تلاف الم ى اخ ي عل ك مبن ة، وذل م النفق ت لھ ن تثب ام  م ا أنع امت فیھ ي س  الت
صوص ذات                 ة الن اداتھم، لقل ول اجتھ ا خی أفھامھم، وتنوع الأماكن التي راھنت فیھ

اً         دھا أساس ي اعتق ول الت ا الأص ل فیھ نھم أن یُعم ھ م دا بالفقی ا ح صلة، مم ال
.للاستنباط، وأن یجعل النظر والرأي الجزء الأكبر في تحریر المسألة

-:ى بعض الأحكام، ومنھاإلا أنھم في الجملة اتفقوا عل
ا            - ة لھ رعاً، وأن الزوج ھ ش أمور ب ین الم ت التمك ن وق ت م أن نفقة الزوجة تثب

ة                      بب النفق ة، لأن س ت غنی و كان سراً، ول راً أم مع حق النفقة سواء كان الزوج موس
سقط      . ھو الحبس الذي كان للزوج، فكان علیھ أن ینفق علیھا          فإن أعسر الزوج لم ت
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ة    ة وللزوج ك النفق وع      تل ر الرج زواج، وللأخی ل ال ا قب ھ نفقتھ ن علی ستدین مم  أن ت
.على الزوج بعد الیسار

ى             - ذكر وحت غ ال ى یبل د حت ھ أح شاركھ فی ده لا ی ى وال أن نفقة الولد الصغیر عل
ھ                            د ل إن وج ال، ف ھ م ن ل م یك ذا إن ل ا، ھ ھ ھن تتزوج الأنثى على تفصیل لا مكان ل

د           ى ینف ھ حت ن مال الى       و. المال فالنفقة علیھ م ھ تع ھ قول  1»ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ «:دلیل
ي  ن العرب ال اب ة د « :ق ذه الآی وب نف ھ ى وج ل عل زه   لی د لعج ى الوال د عل ة الول ق

ھ        فجعل االله تعالى ذلك على ی     ; وضعفھ فقتھ علی ھ وش مى االله    ;دي أبیھ لقرابتھ من وس
اعة   تعالى الأم لأن الغذا  ي الرض اطتھا ف ا ق  , ء یصل إلیھ بوس الى كم ٺ   ڀ  ڀ «:ال تع

ي ا 2» ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ اطتھن ف ل إلا بوس ى الحم صل إل ذاء لا ی اعة  لأن الغ ; لرض
ب مث    , وھذا باب من أصول الفقھ    ھ واج ب إلا ب تم الواج ھ وھو أن ما لا ی ال  3.»ل  وق

ي  ال «:القرطب ذین لا م ال ال ده الأطف ة ول رء نفق ى الم ى أن عل اء عل ع العلم وأجم
4»لھم

تاجین على أولادھما لأن ذلك ھو مقتضى البر والإحسان أن نفقة الوالدین المح-
الى           ھ تع ھ قول ضاءً، ودلیل الى    5.»  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ«:المأمور بھما شرعاً وق ھ تع   «:وقول

 6»    ڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

صلاة        ما جاء عن أمنا عائشة رض     ومن السنة المطھرة     ي االله عنھا أن النبي علیھ ال
.7»إن أطیب ما أكل الرجل من كسبھ وإن ولده من كسبھ«:والسلام قال

ق   - ان المنف ة إن ك سكنى، والخدم اس وال ام واللب و الطع ة ھ صود بالنفق أن المق
.8علیھ ممن یخدم مثلھ، والإعفاف للأصول دون الفروع

ي    أن الغایة من نفقة القریب ھي الصلة والبر وا     - ا یعن ب، مم لإحسان بھذا القری
.أنھا تثبت على القریب الموسر للقریب المعسر إلى حد الكفایة لا غیر

الى       ر االله تع ذي أم ألا أنھم من وراء ذلك اختلفوا في تحدید مسمى القریب ال
.بالإحسان علیھ بالنفقة، وكان لكل مذھب رأیھ واجتھاده

ى         فنرى أن المالكیة ضیقوا الأمر على الأقار       ب حتى لم یعد لقریب حق نفقة عل
لأولاد              د إلا ل ى أح قریبھ إلا قرابة الولاد وفي أول درجاتھا فقط، فلا تثبت لأحد عل

                                                
.)233(، آیة البقرةسورة -1
).6( سورة الطلاق، آیة -2
).1/274(،  أحكام القرآن ابن العربي، -3
، بیروت، مؤسسة الجامع لأحكام القرآن). م2006(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، -4

).4/111(عبد االله بن عبد المحسن التركي، . د: الرسالة، تحقیق
).15(، آیة قمانلسورة -5
).23(، آیة الإسراءسورة -6
 .( أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمنالنسائي،). 6/220(، )25887(، رقم المسند الإمام أحمد، -7

عبد الغفار . د:تحقیق، دار الكتب العلمیة ،بیروت، الطبعة الأولى ،سنن النسائي الكبرى).م1991
، )4452(وع، باب الحث على الكسب، رقم ، كتاب البیسید كسروي حسن, سلیمان البنداري

، )1358( ، كتاب الأحكام، باب أن الرجل یأخذ من مال ولده، رقم السننالترمذي، ). 7/241(
).حدیث حسن صحیح(وقال عنھ ). 3/639(
. على اختلاف في بعض الشروط-8
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د وإن                    د الول ت لول لا تثب ضاً، ف من الدرجة الأولى على الآباء من الدرجة الأولى أی
1.نزل، ذكراً أو أنثى، ولا تثبت لأب الأب ولا لأم الأم وإن علوا

غ             فالوالد   ى یبل اً، حت وراً وإناث صغار ذك ھ ال ى أطفال ق عل وحده دون الأم ینف
سرین             الذكور، وتتزوج الإناث، والأولاد ذكوراً وإناثاً ینفقون على الأب والأم المع
ي              ان ف حتى یكتفوا، ھكذا دون أن یكون للأجداد والجدات أو الأحفاد والحفیدات مك

..ھذه النفقة
ذھبھم  ون لم ین یحتج ة ح ل   والمالكی الوا إن دلی عاً، فق ضیقون واس راھم ی  ت

الى      الاقتصار على الآباء   ذا  ،  2»  ں   ں « والأبناء من الدرجة الأولى ھو قولھ تع وھ
ي   والدین خاصة دون غیرھم من الأجدا    یجعل النفقة منحصرة في ال     دات، وف د والج

  ڇ  ڇ  چ  ڇچ  چ   چ «:تعالىوقولھ  ،  3» �  �  �  �ې  ې   ې  ې   «:الأولاد قولھ تعالى  

ر، ولمّ            4» ڇ  ڍ ى لا غی ة الأول ن الدرج ي الأولاد م صرة ف ة منح ل النفق ا وھذا یجع
اس إلا وال لن ت أم ھ   حرم ا دل علی ى م صار عل ن الاقت د م ان لا ب اطع، ك دلیل ق ب

. 5النص دون غیره
ن                       ھ ولا م ل الفق ن أھ ة، لا م د ألبت ھ أح أت ب م ی ب، ول وھذا من أعجب العج

ف ی   دیث، وكی ل الح شرت     أھ ي ن ي الت ا ھ راء أنھ شریعة الغ ى ال ر إل ستقیم النظ
المعروف بین أفراد المجتمع كلھ، أفراداً وطبقات، وھي التي عملت على سد الخلة     
ض                    رت بغ ي أم ي الت ا ھ ا أنھ م علیھ ك الحك د ذل م بع رین، ث بین المحتاجین والمكث

 الحاجة النظر عن المیسور وھو یرى بعضھ وجزءه من ابن ابن أو بنت ابن یعاني
رى                       و ی سور وھ د المی ذلك الول يء، وك ى ش ھ عل د فی ویقاسي العوز، ولا یجبر الج
اً  رى قوت و لا ی وز وھ د الع لمتھ لی ة وأس ون الحاج ھ عی دقت ب د أح ھ ق ده أو جدت ج
صورة                  ذه ال ر ھ ا أم یكفیھ، ولا یكون ذلك كافیاً لإجبار ھذا الولد على دفع النفقة، م

.وأثقلھا على قلب كل أحد
لاو الأب     وع ھ، ف ن تحت لاً لم ان أص ن ك ل م و ك إن الأب ھ ك؛ ف ى ذل ة عل

الأعلى ھو أب، وكذلك الأم ھي أم لكل من تولد من تحتھا، فأم الأم أو أم الأب ھي              
ت   الى     أم وإن علت، ھكذا دل ھ تع ل قول شرعیة، مث صوص ال ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    « : الن

ھ ال     6»چ  چ  چ مى آدم علی اءً وس مانا أبن الى س االله تع ھ    ف اً، وقول سلام أب صلاة وال
7» ڭ  ڭ  ڭ «:تعالى

داً           داً بعی شریعة       8.فسماه االله تعالى أباً وإن كان ج رت ال ا أم  ولم

                                                
منح علیش، ). 4/202(، شرح مختصر خلیلالخرشي، ). 2/523(، الشرج الكبیرالدسوقي، -1

، مواھب الجلیلوما بعدھا، الحطاب، ) 2/263(، المدونةالإمام مالك، ). 4/414(، الجلیل
).4/209(، مواھب الجلیلالحطاب، ) .2/69(، الفواكھ الدوانيالنفراوي، ). 4/209(
).23(، آیة الإسراءسورة -2
).233(، آیة البقرةسورة -3
).31( سورة الإسراء، آیة -4
). 4/202(، شرح مختصر خلیل، الخرشي، )2/523(، لكبیرالشرح االدسوقي، -5
).26(، آیة الأعرافسورة -6
).78(، آیة الحج سورة -7
).11/479(، الحاوي الكبیرالماوردي، -8
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د وإن                  د الول لا وول بالإنفاق على الوالد والولد، فھي آمرة بالإنفاق على الجد وإن ع
.نزل، وھذا كاف للرد على ما ذھب إلیھ السادة المالكیة

ین                 فبدأو 1أما الشافعیة  ت ب ة تثب الوا إن النفق ة، فق ع المالكی ا من حیث وقفنا م
ى           ذكر والأنث رع ال ى الف ق عل ل ینف ي، فالأص ط دون الحواش روع فق ول والف الأص
ان                  راً ك لھ ذك ى أص ق عل المسلم والكافر، الوارث وغیر الوارث، وكذلك الفرع ینف

.أو أنثى، مسلماً كان أو كافراً، وارثاً كان أم غیر وارث
ا د الى      وأم ھ تع و قول دھم ھ ل عن ل الأص ھ    2» ڳ  ڳ  ڳ  ڳ «لی ھ علی وقول

صلاة سلامال سبھ « : وال ن ك ل م ل الرج ا أك ب م سبھ،إن أطی ن ك ده م . 3» وإن ول
ھ           والأجداد والجدات  و قول رع فھ ل الف ا دلی ملحقون بذلك كما مر معنا من قبل، وأم

الى الى  4» ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ «:تع ھ تع د  5»  ۈۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ «: وقول صة ھن وق
. والأحفاد ملحقون كما ومر معنا من قبل6.المعروفة

رع           ة للف صار النفق ي اقت شافعیة ف ھ ال أ علی ذي اتك وي ال دلیل الق إلا أن ال
ھ                 ي علی ھ، أن النب والأصل وعلیھم ھو الحدیث الذي رواه أبو ھریرة رضي االله عن

اً الصلاة والسلام قال     حابھ  یوم صدقوا «: لأص ال  .ت ل   فق ول االله   ی ":رج دي   ؛ارس  عن
ال ف .دینار سلام        ق صلاة وال ھ ال ي علی سك     :" النب ى نف ھ عل ال  .أنفق ل   ق دي  :" الرج  عن
دك   ":النبي علیھ الصلاةوالسلامقال  ف ".آخر ى ول ھ عل ال ف ". أنفق ل ق دي  :" الرج  عن
دي   :" الرجل قال ف ".أنفقھ على خادمك  ":النبي علیھ الصلاة والسلام   قال  ف ".آخر  عن
7.»أنت أبصر:"ھ الصلاة والسلام النبي علیقالف ".آخر

م                        ة، ول د المالكی ال عن ي الح ا ھ نھم كم ضق عط م ی ظ ل ا یلاح والشافعیة كم
ي            رى الت یقتصروا على النص حقیقة دون المجاز، ولم یخالفوا مقتضى الأدلة الأخ

ل      ا فع ل كم رع والأص ت الف م      أدخل در ول ذا الق ى ھ صروا عل م اقت ة، إلا أنھ المالكی
ر      یدخلوا بقیة الأقا   رب، وظنوا أن النصوص تسعفھم في ھذا، وخاصة النص الأخی

و            ا ھ رع كم ل والف ى الأص ة عل سلام بالنفق صلاة وال الذي اقتصر فیھ النبي علیھ ال
.ظاھر من لفظ الحدیث

                                                
تحفة ابن حجر، ). 5/183(، مغني المحتاجالشربیني، ). 7/218(، نھایة المحتاجالرملي،  -1

).6/228(، الوسیطالغزالي،  ).3/443(، البأسنى المطالأنصاري، ). 8/345(، المحتاج
).15(، آیة لقمان سورة -2
. تقدم تخریج الحدیث-3
).6(، آیة الطلاق سورة -4
).233(، آیة البقرة سورة -5
، روضة الطالبین، النووي، )11/478(، الحاوي الكبیر، الماوردي، )6/228(، الوسیطالغزالي، -6
)6/489(.
 / 8 (،  )3337(، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، حدیث رقم حبانصحیح ابن ابن حبان،  -7

، بیروت، الطبعة الثالثة ،الأدب المفرد). م1989(،  أبو عبداالله محمد بن إسماعیل، البخاري).126
، -الأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیھا و-،محمد فؤاد عبدالباقي: تحقیق، دار البشائر الإسلامیة

). 1/178(، )197(ممالیك، باب نفقة الرجل على عبده وخادمھ صدقة، حدیث رقم كتاب الخدم وال
). 7/477(، )15512(، كتاب النفقات، باب النفقة على الأولاد، حدیث رقم سنن البیھقيالبیھقي، 

.وقد علق علیھ الشیخان الأرناؤوط والألباني بالحسن
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ھ             إلا أ  ھ ب ود ونتوج ة نع سادة المالكی ى ال ھ إل ا ب ذي توجھن ن الكلام السابق ال
م التي تجد فیھا الأخ لا یعطف على أخیھ       إلى فقھاء الشافعیة، فلیست شریعةَ الإسلا     

ور                   ذا الج ل ھ ذي یقب وأختھ، والأخت لا تعطف على أخیھا وأختھا، لیس دین االله ال
ى                    اء عل اء والأقرب ى الغرب سان إل البر والإح أمر ب والظلم على القریب وھو الذي ی

ي  الفین ف ى المخ ى إل ل حت سواء، ب دین ال اً. 1»ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ«ال ي إن دین  ف
ام                ن الأحك ات م ذه المغالط ھ ھ ا أحكام ین ثنای ع ب عظمة ھذا الدین لا یمكن أن یجم
ة                  ة، وخاص غیر المتسقة مع منھجھ ومع ما یدعو إلیھ من اللحمة بین المسلمین كاف

.أفراد العائلة الواحدة
ان                ى الاكتن احبھ إل دعو ص وأما الحدیث السابق، فلعل النظر المتسرع إلیھ ی

صرة            وراءه، والاست  ة مقت ظلال تحت وارف ما قد یستشف من معانیھ، من أن النفق
ین                  ده ح ر ض ا یظھ رعان م ذا س على الأصل والفرع دون باقي الأقارب، إلا أن ھ

إن  . نجمع الأحادیث ذات الوحدة الموضوعیة الواحدة التي تنتمي إلى ھذه المسألة          ف
نھ    سواء أن الم ى ال اء عل ولیین والفقھ اھج الأص ي من خ ف ا ترس تنباطي مم ج الاس

شریعیة ذات           صوص الت ل الن ة ك ى مقابل وم عل ذي یق نھج ال ك الم و ذل سلیم ھ ال
سألة                 م الم تنباط حك ة لاس شریعیة العام الموضوع الواحد ومن ثم إعمال القواعد الت
ا                سألة م موضوع البحث، لأن النظر المفرد إلى بعض النصوص دون بعض في م

رة، بع     فیھا  قد یوصل المجتھد     ق وع شارع           إلى طری ذي أراده ال صد ال ن المق دة ع ی
.من تشریع ھذا الحكم، مما یقبح بالفقیھ السیر علیھ

ح،        ھ وأوض رح من و أص فالحدیث الذي اتكأ علیھ فقھاء الشافعیة معارض بما ھ
لى االله       «:قالأنھ   المحاربي   حیث جاء عن طارق    ول االله ص إذا رس ة ف  قدمت المدین

ول    علیھ وسلم قائماً   و یق ا   ( :  یخطب الناس وھ ي العلی د المعط ول   ،ی ن تع دأ بم  ؛ واب
اك     ، وأختك وأخاك  ،أباكأمك و  اك  ثم أدن صنعاني       2.»أدن ال ال اك      «: ق م أدن اك ث أخ

ھ               صیل لقول ن    "إلى آخره دلیل على وجوب الإنفاق للقریب المعسر فإنھ تف دأ بم واب
ھ     " تعول ن عیال ال    .3»فجعل الأخ م ذ   «:وق م ی د           ول ا ق ة لأنھم د والزوج ھ الول كر فی

ول   «:بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده قال  وعن  . 4»لما من دلیل آخر   ع ا رس ت ی   قل
ن    : قال قلت  . أمك : قال ؟من أبر ؛  االله م م ال  ؟   ث ك  : ق ت    . أم ال قل ول االله   : ق م  ؛ یارس  ث
الأقرب     : قال ؟ ثم من  : قال قلت  . أمك : قال ؟من ة        "5) أباك ثم الأقرب ف ي تحف ال ف ق

                                                
).8(، آیة الإنسان سورة -1
ابن ). 5/61(، )2532(كتاب الزكاة، باب أیھما الید العلیا، حدیث رقم ، سنن النسائي النسائي،-2

  ).8/130( ، )3341(، حدیث رقم باب صدقة التطوع، كتاب الزكاة ،صحیح ابن حبانحبان، 
).إسناده صحیح(وعلق علیھ الشیخ الأرناؤوط بقولھ 

، الطبعة غ المرامسبل السلام الموصلة إلى بلو). م2001(الصنعاني، محمدد بن إسماعیل، -3
).3/544(طارق بن عوض االله، : الأولى، الریاض، ار العاصمة، تحقیق

. المرجع السابق-4
 ).4/309(، )1897(، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدین، حدیث رقم سنن الترمذي الترمذي، -5

. الأرناؤوطوحسنھ الإمام الترمذي، والشیخ).5/3(، )20040(، حدیث رقم المسندالإمام أحمد، 
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الأقرب  «:الأحوذي ر ذو      الأقرب ف ى آخ ام أي إل ن  .1»ي الأرح د   وع ن مع دام ب   المق
رب الیك ول      «: ق لم یق ھ وس ھ وآل لى االله علی ي ص معت النب یكم  : س  إن االله یوص

الأقرب  الأقرب ف یكم ب م یوص ائكم ث یكم بآب م یوص اتكم ث ة و 2.»بأمھ ي رمث ن أب ع
ال  ول«:ق سمعتھ یق لم ف ھ و س لى االله علی ول االله ص ى رس ت إل ك و (": انتھی ر أم  ب
ن   .3» ثم أدناك أدناك،ك وأختك و أخا   ،أباك ى        وع ھ أت ده أن ن ج ة ع ن منفع ب ب كلی

اك ("  من أبر ؟ قال ؛یارسول االله:النبي صلى االله علیھ وسلم فقال     ك  ،أمك وأب  وأخت
عبد االله بن وعن  . 5» حق واجب ورحم موصولة، الذي یلي ذاك   4 ومولاك ،وأخاك
اً     ؛یا رسول االله  :رجلقال   :«قالأنھ   مسعود ي أم اً  إن ل اً  و و أب اً  أخ اً  و أخت  و  و عم

ك  : فقال النبي صلى االله علیھ و سلم ؟ فأیھم أولى إلي بصلتي و خالةً  و خالاً  عمةً أم
6.»و أباك و أختك و أخاك و أدناك أدناك

ستعجمھ                ح لا ی ا واض سلام، ومنطوقھ صلاة وال ھ ال إن ھذه ھي أقوال النبي علی
وكلماتھا تنطق بالمطلوب من ذوق عربي، ولا یستغلق على فھم العامي بلھ الفقیھ،         

ي                 ة الحواش ن جھ ة م ل إن القراب ل، ب رع والأص ى الف صرة عل أن النفقة لیست مقت
ا دام أن االله           ا م راجھم منھ وز إخ ة، ولا یج حاب النفق سمى أص ي م یدخلون أیضاً ف

.ورسولھ قد حكما بذلك
ي      ة الحواش م قراب ذي یحك ضابط ال ي ال وا ف ذاھب اختلف اقي الم اء ب إلا أن فقھ

بلاً،             الموجبة للنفقة،  ذكورة ق ة الم سیر الآی ي تف تلافھم ف ن اخ رز م واختلافھم ھذا ب
.7»�  �  �  � «:وھي قولھ تعالى

صغیر                اع ال لاق، ورض وع الط ة بموض ولقد ذكرت الآیة ضمن الآیات الخاص
ا      حین فرقة الزوجین، حیث نھى االله جل وعلا عن إضرار أب الصغیر بأمھ بمنعھ

رار               من إرضاع طفلھا إ    ع إض ذلك من ل، وك ذا لم تطلب الأجرة أو طلبت أجرة المث
ال         الأم بأب الطفل إذا لم یجد من یرضع        ل، ق رة المث ن أج ر م ت أكث  الصغیر وطلب

                                                
 ، بیروت،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم، لمباركفوريا-1

).4/309(، دار الكتب العلمیة
). 4/179(، )7555(، كتاب الزكاة، باب الاختیار في صدقة التطوع، حدیث رقم السنن البیھقي، -2

).7/84: (، انظرنیل الأوطاروحسنھ الشوكاني في 
). 4/167(، )7245( ، كتاب البر والصلة، حدیث رقم المستدرك الحاكم، -3
 وھو المراد ھا  فإن أحد معاني المولى القریب أیضاً، أي ذا القربى منك،أي قریبك  ومولاك "-4

 محمد ،آبادي: انظر".حدیث بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده وفیھ ثم الأقرب فالأقرب بدلیل ،ھنا
دار   بیروت،الطبعة الثانیة، عون المعبود شرح سنن أبي داود ). ھـ1415(، شمس الحق العظیم

).14/34(، الكتب العلمیة
البخاري،  ).2/757(، )5140( حدیث رقم بر الوالدین، باب كتاب الادب، السنن أبو داود، -5

وضعفھ ). 1/31(، )47(الأدب المفرد، كتاب صلة الرحم، باب وجوب صلة الرحم، حدیث رقم 
.لألباني في تعلیقھ على الكتابا
دار  ،الطبعة الأولى، بیروت، شعب الإیمان).ھـ1410(،  أبو بكر أحمد بن الحسین،البیھقي -6

).6/181(، )7843(، حدیث رقم محمد السعید بسیوني زغلول:تحقیق، الكتب العلمیة
). 233(، آیة البقرة سورة -7
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 ثم بعدھا تحدث عن الوارث وأن علیھ مثل ما 1» �  �  �  �ې  ې   ې  ې   «:تعالى 
. كان على المولود لھ

أقوال المف    سیر ب ب التف رت كت د زخ ة   ولق ابعین وأئم صحابة والت ن ال سرین م
م                   ة ل ة الكریم المذاھب في تعیین المبھم الذي في ھذا الجزء من الآیة، حیث إن الآی

ظ         ود اللف اذا یع ى م ت عل و، ولا بین و، ولا أي وارث ھ ن ھ ین وارث م ك(تع ، )ذل
وذلك بسبب تقدم ذكر الولد والوالد والوالدات، والنفقة والكسوة والمضارة، فاحتمل        

ن                    في اً یمك دعوا وجھ م ی اء ل  الوارث أن یكون مضافاً إلى واحد من ھؤلاء، والعلم
.2القول بھ إلا وقال بھ بعضھم

ھ،      3فطائفة قالت إن المقصود بالوارث ھو وارث الأب        ، فعندما یموت المولود ل
ة                  ة والرعای ة والعنای ن النفق ھ الأب م وم ب ان یق ا ك إلا أن . فعلى الوارث أن یقوم بم

وارث        ھذا الكلا  وز لل م یتوجھ علیھ أنھ إن كان للولد الصغیر مال خاص بھ، فلا یج
ھ إن              ق أن ل اتف ع أن الك وارث، م ذا ال ال ھ ن م ة م ى النفق أن یمس ذلك المال، وتبق

4.كان للولد مال خاص بھ فالنفقة منھ لا من والده أو أي أحد من أقاربھ

صغیر         د ال و الول الوارث ھ ھ     ، فا5وطائفة قالت إن المقصود ب ن مال ھ م ة علی لنفق
-:وھذا لا یستقیم من ناحیتین. لأن لھ حقاً من مال أبیھ

وھذا لا یمكن  ..أن في ذلك التأویل إبھاماً في حكم الولد الذي لا مال لھ           -:الأولى  
.6بحال

ة                -:الثانیة   ھ، فالآی ھ أو وارث سھ لا ولی صغیر نف و ال ب ھ ك أن المخاط  معنى ذل
ھ         الكریمة تخاطب ھذا الوارث بأن       علیھ من النفقة على المرضع كما كان ینفق علی

ان      ھ، ك ال أبی ن م ھ م ا ل سھ لم ن نف و الاب وارث ھ ذا ال ان ھ ا ك ل، فم ن قب وه م أب
-:المخاطب ھو الصغیر نفسھ، وھذا لا یستقیم لسببین

ن       -:الأول ال م ون الامتث ا یك ا، بینم خص م التكلیف ش ب ب ون المخاط  أن یك
شخص الأو  و ذات ال یس ھ ر ول خص آخ اس  ش شریعة فیق ي ال ل ف ذا لا مثی ل، وھ

.علیھ
اني اس   -:الث شریعة فیق ي ال ل ف ضاً لا مثی ذا أی صغیر، وھ و ال ب ھ  أن المخاط

ل،    الغ العاق و الب ال، وھ أمور بالامتث ب الم شریعة أن تخاط ن ال المعلوم م ھ، ف علی
. التأویلولیس الصغیر، وھذا مدعاة إلى رفض ھذا 

                                                
).233(، آیة البقرةسورة -1
، الطبعة التفسیر الكبیر). م1997(، أبو عبداالله محمد بن عمر الطبرستاني،  الفخر الرازي-2

).6/462(الثانیة، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 
.وھو منقول عن ابن عباس-3
).6/463(، التفسیر الكبیر الفخر الرازي، -4
. وھو منقول عن مالك والشافعي، ورجحھ الطبري-5
، الطبعة الأولى، تفسیر التحریر والتنویر). م1965(ر ابن عاشور، ابن عاشور، محمد الطاھ -6

).2/421(القاھرة، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، 
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ي    1باقي من الأبوینوطائفة ذھبت إلى أن الوارث ھو ال  دھما، وھ ات أح  بعد وف
ا             ة لھ اقي،     . ھنا الأم، فتكون علیھا كل أمور النفقة التي كانت واجب و الب الوارث ھ ف

-:وھذا یرد علیھ من وجوه. أي الباقي2»واجعلھ الوارث منا«:وفي الدعاء
ھ                 -:الأول اء فی ث ج حیحھ، حی ي ص اب   :( ما قام بھ البخاري من التبویب لھ ف  ب

ك    وعلى ا " ل ذل يء          "لوارث مث ھ ش رأة من ى الم ل عل اب         3). وھ ذا الب ي ھ ر ف   و ذك
ھ            اء فی لمة؛ وج دیث أم س و ح ا ھ ت   «حدیثین اثنین، الأول منھم لمة قل ن أم س ا  :ع  ی

یھم           ؛رسول االله  ق عل لمة أن أنف ي س ي أب ي بن ر ف ن أج ي م ست ب ، ھل ل اركتھم   ول ت
اني  . 4»" نعم لك أجر ما أنفقت علیھم:"؟ قالھكذا وھكذا وإنما ھم بني  والحدیث الث
.ھوحدیث ھند المعروف

ى           رض عل م یف والذي أراده الإمام البخاري ھو أن النبي علیھ الصلاة والسلام ل
كما في  -، وحالة وفاتھ  -كما في قصة ھند   -الأم شیئاً من النفقة في حالتي وجود الأب       

5.ً -قصة أم سلمة

اني ة، فك -:الث ي أول الآی لأم ف ة ل ت النفق ة أوجب ا   أن الآی ي آخرھ أتي ف ف وت ی
6.وتوجب علیھا النفقة؟ فھذا لا یستساغ في منھج القرآن الكریم

ا إذا      : الثالث ورة م وھو من ناحیة اللغة واستساغتھا، فإن إرادة الباقي تشمل ص
7.كان الباقي الأب، ولا معنى لعطفھ على نفسھ بھذا الاعتبار

ل     وذھبت طائفة إلى أن الوارث ھو وارث الصبي، وھو الذي          ور أھ ھ جمھ  علی
ـ            . 8العلم ذكور، ف رب م دة أق ول بقاع دي الق ي   ) أل(والذي یقوي ھذا عن ف ف التعری

الى           ) الوارث(كلمة   ھ تع افة، كقول اء الإض ن ھ   �  �  �  �  �  �« :جاءت بدلاً م

ك      ( ، فتكون الآیة    أي نھى النفس عن ھواه    9»     �  �    � ل ذل ھ مث ، )وعلى وارث
.و المولود، فیتم المطلوب، واالله تعالى أعلموأقرب مذكور غیر مضمر ھ

                                                
. وھو قول سفیان الثوري وجماعة-1
الترمذي، :  جزء من دعاء كان النبي علیھ الصلاة والسلام یدعو بھ في ختام المجلس، انظر-2

، كتاب عمل الیوم السنن الكبرىالنسائي، ). 5/528(، )3502(م ، كتاب الدعوات، حدیث رقالسنن
وقال ). 6/106(، )10234(واللیلة، باب ما یقول إذا جلس في مجلس كثر فیھ لغطھ، حدیث رقم 

).حسن غریب( عنھ الترمذي 
).5/2053(، كتاب النفقات، صحیح البخاري:  انظر-3
.المرجع السابق-4
، الطبعة شرح صحیح البخاري). م2000( بن خلف بن عبد الملك،  ابن بطال، أبو الحسین علي-5

الجامع القرطبي، ). 9/515(، فتح الباريابن حجر، ). 7/547(الأولى، الریاض، مكتبة الرشد، 
).4/121(، لأحكام القرآن

).7/548(، شرح صحیح البخاري ابن بطال، -6
).2/421(، تفسیر التحریر والتنویر ابن عاشور، -7
وابن أبي  و قول عمر بن الخطاب، وقتادة والسدي والحسن وعطاء وأحمد وإسحق وأبو حنیفةوھ -8

الطبري، أبو جعفر محمد بن :  انظر نسبة الأقوال إلى أصحابھا.لیلى رحمھم االله تعالى جمیعاً
محمود محمد شاكر، أحمد : ، مصر، دار المعارف، تحقیقجامع البیان عن تأویل القرآنجریر، 

).66-5/60(ر، محمد شاك
).40(آیة ( سورة النازعات، -9
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التي في نص الآیة، حیث إن المذكور قبلھا ھو تحریم ) ذلك(ولكنھم اختلفوا في 
.الإضرار، والكسوة والنفقة، فكل ذلك یصلح أن یكون المراد من اسم الإشارة

ا أن                         دھا، فكم الأم بول رار ب ریم الإض و تح ھ ھ شار إلی ك أن  الم ام مال فعن الإم
ضاً              ذلك أی وارث ب ذكیر ال اً لت ام محوج ان المق ذي   1.الأب حرم علیھ ذلك، ك ذا ال وھ

ال   ھ، فق ي أحكام ي ف ن العرب ھ اب صر ل رار  «:انت ریم الإض ى تح ع إل ا یرج ، وإنم
; وھذا ھو الأصل. تحریم الإضرار بالأم ما على الأبوعلى الوارث من : المعنىو

دلیل    ھ إلى جمیع ما تقد    فمن ادعى أنھ یرجع العطف فی      ھ ال دع   ; م فعلی و ی ى  وھ ي عل
ا یس منھ ا ل ة م ة العربی ا, اللغ ر فیھ ھ نظی د ل ھ .2»ولا یوج ال إلی ا م ضاً م ذا أی وھ

یرید رجوع الضمیر إلى    ) ھذا ھو الأصل  : (قلت« :القرطبي في تفسیره، حیث قال    
دم          اق وع اع والإنف أقرب مذكور، وھو صحیح، إذ لو أراد الجمیع الذي ھو الإرض

ال رار لق ؤلاء  "الإض ل ھ وارث مث ى ال دم   " وعل ى ع وف عل ھ معط ى أن دل عل ف
.3»المضارة

سعفھما وإن              ة لا ت ي، واللغ ي والقرطب إلا أننا لا نرضى بما تمسك بھ ابن العرب
ى   ز إل دھا لا تتحی ة وقواع ضیات اللغ ل إن مقت الفین، ب ى المخ ا عل ك وعاب ا ذل ظن

فئتھما ولا تأوي إلى حرزھما، 
:وإلیك البیان

تئناف      یمة ذكرت أربعة أحكام، اثنی     الآیة الكر   إن -:أولاً یغة الاس ن منھا على ص
الى         واثنی المعترض، ال تع وف، ق ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ   «:ن على صیغة العطف والمعط

ا       فواضح 4»�  �  �  �  ��  �  �  �  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉٷۈ ة أنھ ن الآی م
رار دم الإض اق وع ي الإنف روف ف ن المع دثت ع ف تح رف العط تخدام ح  دون اس

اق             )الواو( ر بالإنف ا الأم وفین وھم ین معط ، وذلك أن ھاتین الجملتین معترضتان ب
ور                 ن عاش ال اب ھ، ق د ممات وارث بع لا (ة وجمل  « :على الولد، وإیجاب ذلك على ال

عھا  س إلا وس ف نف ھ -تكل ى قول ده:  إل ھ بول ود ل ة ) ولا مول ین جمل ات ب معترض
ود ( ى المول وارث  ( ة  وجمل،)وعل ى ال ة  ،)وعل ع جمل س إلا  ( فموق ف نف لا تكل

ھ     ) وسعھا ل لقول المعروف   ( :تعلی ة     و ،)ب ع جمل دة    (موق ضار وال ا    ) لا ت ى آخرھ إل
 5.» عظیمة للتشریع ونظام الاجتماع   موقع التعلیل أیضا وھو اعتراض یفید أصولاً      

ى     ،اعتراض ثان ) لا تضار والدة بولدھا   (وجملة  «:وقال أیضاً  ف عل ي    ولم تعط  الت
 فإنھا تشریع مستقل ولیس فیھا معنى التعلیل ، على أنھا مقصودة لذاتھا تنبیھاً،قبلھا

عھا ( بل ھي كالتفریع على جملة   ،الذي في الجملة قبلھا    ؛ لأن )لا تكلف نفس إلا وس
ا           رإدخال الضر  ھ یك ضعة من سان       على أحد بسبب ما ھو ب ة الإن ن طاق رج ع ؛ د یخ

ع             ،  لأن الضرار تضیق عنھ الطاقة     بب نف ون س ھ أن یك وكونھ بسبب من یترقب من
                                                

، تحفة المحتاجابن حجر، : وھو رأي الشافعیة، انظر). 2/266(، المدونة الإمام مالك، -1
)8/345.(
).1/276(، أحكام القرآنابن العربي، -2
).4/120(، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، -3
).233(رة البقرة، آیة  سو-4
). 2/417(، سیر التحریر والتنویرتف،  ابن عاشور-5
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اً د ألم نفسأش ى ال ر، عل ان ض در فك ى 1.»ه أش ف عل و أراد العط ھ ل ي أن ا یعن  مم
.المستأنفات المعترضات لجاء بالجملة الثالثة بطریق الاستئناف

ھ             اً علی ویعلم مما سبق أن أقرب مذكور في الآیة والذي یصلح أن یكون معطوف
ضرار، لأن    و ال یس ھ ذا      ل راض، وھ تئناف واعت رض اس ي مع اء ف ضرار ج ال
.أوضح من عین الشمس

 أن القرطبي نفسھ ذكر في بدایة تفسیر ھذا الجزء من الآیة ما یخالف فیھ -:ثانیاً
ھ     «:ما رجحھ ھو في نھایتھ، حیث قال       ى قول وف عل و معط ود  (ھ ى المول  2.»)وعل

ضارة   اق لا الم ھ الإنف وف علی ل المعط ذا یجع ال 3وھ ا ق ائلھم ، وكم ك ( ق ن فم م
).أدینك

ى             -:ثالثاً ھ إل ا توج ھ أول م اب توج ة، والخط ي الآی بلاً ف  إن الإضرار قد ذكر ق
ذا                    ة ھ ن ورث التحریم م ر ب رر الأم والد الطفل، فكیف یكون مستساغاً أن یعود ویك

ون    لا یك ك، أف ھ ذل اً علی ل محرم د الطف ان وال إذا ك صبي؟ ف ى–ال اب أول ن ب  -وم
؟4فلمحرماً على ورثة الط

ة            م بداھ ا عل ذا مم ھ، وھ ع من خص وق إضافة إلى أن الإضرار محرم من أي ش
ر                 ذا الأم رار ھ ك تك وج ذل لا یح ن        . في دین االله جل وعلا، ف ضاً م ستفاد أی ذا م وھ

ل،               ى فاع ألفاظ الآیة وطریق التركیب فیھا، فالإضرار جاء في الآیة دون إسناده إل
ن         ال اب ور  مما یعني تحریمھ بالعموم والشمول، ق ذوفاً       «: عاش ل مح ان الفاع ا ك  ،لم

ي          یاق النف و س ا ھ ي كم ي    لِ  عُ؛وحكم الفعل في سیاق النھ رار منھ ع الإض م أن جمی
ذكر    «:وقال أیضاً  . »ما كان فاعلھ    أیاً ،عنھ م ی ھ ل لأن تحریم الإضرار المذكور قبل

رار             ) تضار(لھ متعلق خاص، فإن فاعل       ل إض ع ك ى من ي دال عل ذوف، والنھ مح
5.»ة، فما فائدة إعادة تحریم ذلك على الوارث؟یحصل للوالد

اً وم   -:رابع ن مفھ رب م یغة أق ھ، ولا ص ى تحریم شيء دال عل ن ال ي ع  والنھ
ظ              اء بلف ة ج ي الآی ف ف دما عط ن عن ى (التحریم من النھي، ولك ن    ) عل ي م ي ھ الت

ن                    راد م شعرنا أن الم ا ی ریم، مم ي والتح یغ النھ ن ص زام لا م صیغ الإیجاب والإل
.6 الإلتزام بفعل لا الكف عنھالخطاب ھو

ة         ) المثل( إن لفظة    -:خامساً ذوات كالنفق تنصرف أول ما تنصرف إلى مماثلة ال
، فافھم .7والكسوة، لا إلى مماثلة الأحكام مثل التحریم

                                                
).2/418( المرجع السابق، -1
).4/117(، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، -2
فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة في الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، :  انظر-3

).1/245(، دون طبعة، دار المعرفة، بیروت، التفسیر
).1/246(، دیرفتح الق الشوكاني، -4
).2/420(، ویرنتفسیر التحریر والت ابن عاشور، -5
).2/420(، تفسیر التحریر والتنویر ابن عاشور، -6
)2/420(، تفسیر التحریر والتنویر ابن عاشور، -7
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ھ                     -:سادساً ا قال رد م ذا ی د، وھ صلح للواح ا ی دد كم  إن اسم الإشارة یصلح للمتع
لاحیتھ إلا للم دم ص ن ع ي ع ن العرب ة اب ى بلفظ ع لأت و أراد الجم ھ ل ن أن رد، وم ف

.1)ھؤلاء(
ذي        فإذا ترسخ ھذا، تبین لنا أن المراد بالمثل ھو الإنفاق على المرضعة بمثل ال
سن   ة ولا یح ة العربی ضى اللغ و مقت ذا ھ ھ، وأن ھ ل موت ل قب د الطف ھ وال ان ینفق ك

.الخروج عن قواعدھا لإثبات خلاف ما توحي إلیھ النصوص
د            ولكن ورد عن     الإمام مالك رحمھ االله تعالى القول بنسخ ھذه الآیة الكریمة، فق

ل  «: عن الإمام مالك أنھ قال  2حكى عبد الرحمن بن القاسم في الأسدیة       لا یلزم الرج
الى          ك    (نفقة أخ ولا ذي رحم منھ، وقول االله تع ل ذل وارث مث ى ال سوخ ) وعل  3.»من

م  ھذا لفظ مالك، لم یبین ما الناسخ لھا،   «:قال النحاس  ن القاس . 4» ولا عبد الرحمن ب
دھا  ال بع م ق ك « :ث ول مال ا ق ن   : فأم داً م ت أح ھ، ولا علم م یبین سوخة، فل ا من إنھ

 أنھ لما أوجب - واالله أعلم-أصحابھ بین ذلك، والذي یشبھ أن تكون الناسخ لھا عنده         
ك         سخ ذل م ن االله تعالى للمتوفى عنھا زوجھا من مال المتوفى نفقة حول والسكنى، ث

.5»ھ، نسخ ذلك أیضاً عن الوارثورفع
ال لام، وق ذا الك ض ھ ي رف ن العرب ال«:إلا أن اب ك ابق ن مال م ع ي : ن القاس ھ

شادین      , ذا كلام تشمئز منھ قلوب الغافلین     وھ, منسوخة اب ال ھ ألب ر  , وتحار فی والأم
ا            لو ثبتت : لأنا نقول ; فیھ قریب  ي مرتبتھ ان ف ا ك سخھا إلا م ھ أن     ,  ما ن ن وجھ ولك

ع   ; مفسرین كانوا یسمون التخصیص نسخاً    متقدمین من الفقھاء وال   علماء ال ال لأنھ رف
ى     وجرى ذلك في أل  , ا یتناولھ العموم ومسامحة   لبعض م  ك عل كل ذل ى أش سنتھم حت

.6»وھذا یظھر عند من ارتاض بكلام المتقدمین كثیراً, من بعدھم
یتحدثوا عن وھذا الكلام لا یحید عن الصحة قید أنملة، لأن من عادة القدماء أن      

ى أن                       افة إل ذكور، إض راد الم ض أف ن بع م ع ع الحك امع رف سخ بج التخصیص بالن
د    ر عن ا وظھ اداً كم رد إلا اجتھ م ی خ، ول ین الناس الیقین، وبیق ت إلا ب سخ لا یثب الن

ل       . النحاس م الفاع إلا أن الطاھر بن عاشور رأى رأیاً آخر، حیث یذھب إلى إن اس
ا     ) الوارث(  ال           لا یطلق إلا على الح ا ق ھ، فم ى خلاف ة عل م قرین م تق ا ل ى  (ل م وعل

ال             ) الوارث ت، وإلا لق ة المی إلا لأن الكلام على الحق تعلیق بھذا الشخص في ترك
حنون     عندي أن ا  «:، ثم یقول  )وعلى الأولیاء أو الأقارب   ( ة س ي مدون لتأویل الذي ف

                                                
).1/246(، فتح القدیر الشوكاني، -1
یجیب فیھا برأي  وھي عبارة عن مجموعة من  الأسئلة وجھھا أسد بن الفرات إلى ابن وھب ل-2

مالك ردأ على كتب أبي حنیفة، فتورع ابن وھب، فتوجھ بھا بن الفرات إلى عبد الرحمن بن القاسم 
ترتیب المدارك وتقریب ). م1967(عیاض، أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي، : فأجابھ، انظر

ر محمود، أحمد بكی. د: ، مكتبة الحیاة، بیروت، تحقیقالمسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك
)1/469.(
).4/119(، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )1/276(،، أحكام القرآنابن العربي، :  انظر-3
، الطبعة الأولى، الناسخ والمنسوخ). م1988( النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي، -4

).233(محمد عبد السلام محمد، ص . د: مكتبة الفلاح، الكزیت، تحقیق
).236(جع السابق، ص  المر-5
).1/276(، الجامع لأحكام القرآن ابن العربي، -6
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د و الوأن...بعی م ھ ن القاس ن اب رات ع ن الف د ب ة أس ي روای ك ف اه مال ا نح ل  م تأوی
ة                   ،الصحیح اع الأم و إجم م ھ ذا الحك  وأن النسخ على ظاھر المراد منھ والناسخ لھ

 ،على أنھ لا حق في مال المیت بعد جھازه وقضاء دینھ وتنفیذ وصیتھ إلا المیراث               
أموراً        ان م یة                فنسخ بذلك كل ما ك ل الوص ت مث ال المی ن م دفع م ھ أن ی ل  ... ب ومث

ول االله      ،ونسخ منھ حكم ھذه الآیة     ...الوصیة بسكنى الزوجة وإنفاقھا       وذلك أن رس
وارث  : " صلى االله علیھ وسلم قال   " إن االله أعطى كل ذي حق حقھ ألا لا وصیة ل

ت  ى وارث المی ة عل ي الآی وارث ف ل ال ذا إذا حم ع  ،ھ ى جمی ق عل ك ح  أي إن ذل
ث       .  بمعنى أنھ مبدأ المواریث    ،   كانوا اًالورثة أی   وإذا حمل الوارث على من ھو بحی

ذلك              یرث المیت لو ترك المیت مالاً      ھ ف ن قریب اق اب  أعني قریبھ بمعنى أن علیھ إنف
عف              ،منسوخ بوضع بیت المال    ت ض ي وق  وذلك أن ھذه الآیة شرعت ھذا الحكم ف

ذلك      سلمین ب ى الم ان أول رائھم وك ال فق ة أطف امھم بتربی ة أود نظ سلمین لإقام الم
ھ أن       مالاًأقربھم من الكفل فكما كان یرث قریبھ لو ترك           ذلك علی دا فك  ولم یترك ول

 فلما اعتز ،یقوم ببینة كما كان حكم القبیلة في الجاھلیة في ضم أیتامھم ودفع دیاتھم    
سل الإسلام وصار لجامعة المسلمین مال كان حقاً    ة    على جماعة الم ام بتربی مین القی

.1»أبناء فقرائھم
ا  ن ع در م ھ ص ة أن اب، وخاص ل إعج دو مح د یب لام ق ذا الك ابن وھ ام ك لم ھم

-:عاشور، ولكن یمكن الرد علیھ بالآتي
أي          . 1 ل، وإلا فب و وارث الأب لا الطف وارث ھ ى أن ال ستند إل أن ھذا الكلام م

ھ            ن قریب ا     . سلطة یجبر فیھا وارث الأب على الإنفاق على اب دورنا بین ن ب ونح
یرث                 ھ س ا أن الغنم، فكم و   أن الوارث ھو وارث الولد لا الوالد، فیكون الغرم ب ھ ل

ي   ة ف ن النفق ام رك ذا ق ى ھ ا، وعل ھ إذا احتاجھ ة علی ب بالنفق و مطال ات، فھ م
.الإسلام

ي                . 2 ین ف ى یق ستند إل أن ابن عاشور لم یستند إلى یقین في النسخ، وكذلك لم ی
ده أن    صلح عن بعض، فی ضھا ال ى بع ام عل رب الأحك یس أق ھ یق خ، وكأن الناس

نص           یكون الناسخ آیة المواریث كونھا نسخت من ا        ي ال ا ف د ذكرھ ا ق لأحكام م
.المنقول آنفاً

أن بیت المال یقوم بسد النفقة على الذین لا یجدون من ینفق علیھم من غیر       . 3
ي                   خ ف م ترس ذا الحك ھ وارث، وھ ى ل ذي لا یبق ال ال ذ الم وارثیھم، كما أنھ یأخ
نھایة حیاة النبي علیھ الصلاة والسلام، وھذا لا لا مكان لھ في موضوعنا، لأن 
ان     ة، إن ك االله تعالى أوجب على ورثة ھذا الصغیر أن ینفقوا علیھ حتى  الكفای

.لھ ورثة، فإن لم یكن، جاء دور بیت المال
ن                . 4 راد م ة الم ي قرین أن القرینة التي یریدھا ابن عاشور حاضرة قائمة، وھ

د     . الوارث، وھو وارث الولد لا الوالد      ال وق مع أن اسم الفاعل قد یدل على الح
شام         یدل لَ        «: أیضاً على الاستقبال، قال ابن ھ لَةً لأل عَمِ ان صِ إن ك اً  2ف  ، مطلق

                                                
).1/422(، تفسیر التحریر والتنویر ابن عاشور، -1
. یقصد اسم الفاعل-2
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 كونُھ للحال أو الاستقبال لا الماضى خلافاً        أحدھما :ن یكن عمل بشرطی    لم وإن
1.»...للكسائى

ر                 . 5 ن عم إضافة إلى إن ھذا ھو فعل الصحابة رضي االله عنھم، كما روي ع
د روى س      ھ، فق ي االله عن اب رض ن الخط سیب  ب ن الم ن  «:عید ب ر ب أن عم

 لا  : فقالوا ، بالنفقة علیھ مثل العاقلة    بن عم كلالةً   الخطاب وقف بني عم منفوس    
.2») فوقفھم بالنفقة علیھ كھیئة العقل: قال.مال لھ

ھ، وإن    د علی ذي لا مزی صل ال ول الف و الق ھ ھ ي االله عن ر رض ل عم إن فع
ھ  سكوت الصحابة رضي االله عنھم أجمعین دلیل على م  وافقتھم إیاه، وھو تفسیر من

ذھب  و م صیل، وھ ھ و دون تف ل ورثت م ك وارث ھ ن ال راد م شك أن الم ل ال لا یقب
. من أن المقصود بالورثة ھم كل ذي رحم محرم4، لا كما ذھبت الحنفیة3الحنابلة

ي         م ف ر، فھ شيء الكبی ي ال د الفقھ ن البع ھ م ة فی ذھب الحنفی ق أن م والح
ین ال ون ب تدلالھم یزاوج ین  اس ب، وب ى القری اق عل أمر بالإنف ي ت صوص الت ن

ا       ل م ھ، وك ة قطیعت النصوص الأخرى التي تأمر بصلة الرحم، والعنایة بھ، وحرم
رم   ذي یح رم ال رحم المح ع ال ون إلا م ذا لا یك ھ، وھ رم لأجل ة یح ى القطیع أدى إل

 5.الزواج منھ، وإلا فمفھوم الأرحام یقع على كل ذي قربى
ي االله              وھذا لیس دلیلھم الو    سعود رض ن م راءة اب حید، بل ثبتت عندھم من ق

ھ ك     «عن ل ذل رم مث رحم المح وارث ذي ال ى ال م    »وعل دھم للحك اف عن ذا ك  وھ
.6بمقتضى الزیادة

ا     ولا یرتضي الشافعیة ھذا الرأي، ویقولون إن فیھ من الزیادة على النص م
ق      لم یأت بھ تشریع من قرآن أوسنة، وإن الزیادة التي أثبتھا الحنفی             وز التعل ة لا یج

.7بھا، فھي كأنسجة العنكبوت، لا تحمي من تستر بھا

                                                
أوضح المسالك إلى ). م1979(،  أبو محمد عبداالله جمال الدین بن یوسف،بن ھشام الأنصاري ا-1

).3/217(،  بیروت،جیلدار ال ،الطبعة الخامسة ،بن مالكاألفیة 
، الطبعة الثانیة، مصنف عبد الرزاق). ھـ1403(،  أبو بكر عبد الرزاق،بن ھمام الصنعانيا -2

، كتاب الطلاق، باب الرضاع ومن حبیب الرحمن الأعظمي: تحقیق ،بیروت، المكتب الإسلامي
ب الطلاق، باب ، لابن أبي شیبة، كتاالمصنف: وانظر). 7/59(، )12181(یجبر علیھ، حدیث رقم 

).4/184(، )19159(من قال إن الرضاع على الرجال دون النساء، حیث رقم 
، الفروعابن مفلح، ). 3/238(، منتھى الإراداتالبھوتي، ). 9/392(، الإنصاف المرداوي، -3
). 5481(، كشاف القناعالبھوتي، ). 5/643(، مطالب أولي النھىالرحیباني، ). 5/595(

المبدع ابن مفلح،  ). 3/239(، الكافيابن قدامة، ). 6/13(، صر الخرقيشرح مختالزركشي، 
).8/187( ، شرح المقنع،

، فتح القدیرابن الھمام، ). 3/64(، تبیین الحقائقالزیلعي، ). 3/627(، الحاشیة ابن عابدین، -4
,)4/32(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 4/419(
، فتح القدیرابن الھمام، . )5/224(، المبسوطلسرخسي، ا). 4/31(، بدائع الصنائع الكاساني، -5
)4/420.(
. المراجع السابقة-6
، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، كتاب النفقات). م1998( الماوردي، أبو الحسن علي بن حبیب، -7

).234(عامر سعید الزیباري، ص . د: بیروت،    تحقیق
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رآن،              ھ ق ى أن ھ عل وھذا حق، فكل ما لم یثبت قرآناً متوتراً لا یجوز التعلق ب
وإلا فما الاختلاف بینھما إذن إن كنا سنجري الاثنین مجرى القرآن المتواتر؟؟ وما 

اً      الذي یدرینا إن كان ھذا ھو قرآناً أم رأي أخ          ان رأی ھ فك ن أم رأس ذه ابن مسعود م
سخ،           م ن اً ث ان قرآن ین؟؟ وإن ك نھم أجمع ي االله ع حابي رض لصحابي كرأي أي ص
فھل من المعقول أن ننزل النصوص المنسوخة  منزلة النصوص الثابتة ؟؟ لا أظن 

.أن الرأي في ھذا ھو الإیجاب
ھ               ي االله عن زم رض ن ح ام اب نھج الإم ان م ن أن  1وعلى الطرف الآخر ك ، م

وروث       زم      2النفقة لكل ذي رحم محرم وم ن ح ال اب ة      «:، ق ى النفق د عل ل أح ر ك یجب
ھ  ال ل ن م ى م ات   ...عل ین والبن ى البن وا، وعل ھ وإن عل داده وجدات ھ وأج ن أبوی م

ات وات والزوج وة والأخ فلوا والإخ یھم وإن س يء ...وبن ؤلاء ش ن ھ ضل ع إن ف ف
.3»..ھأجبر على النفقة على ذوي رحمھ المحرمة وموروثی

إن ابن حزم في منھجھ ھذا یسیر على منھج الجمع بین النصوص المختلفة، 
شافعیة،                   ذھب ال ى م رد عل رض ال ي مع ل ف تلك النصوص التي وردت معنا من قب
فیرى رحمھ االله تعالى أن مفھوم القربى كبیر، وأن الناس من لدن آدم إلى یومھ ھو 

لا      ھم أقرباء بالتناسل والتوالد، فكل من على وج        ن آدم، ف سلون م م منت ھ الأرض ھ
ال               ث ق ى، حی م ذوو القرب ن ھ ة       «:بد من حد یبین م ن روای حاح م ار ص ذه أخب وھ

ات راً , 4الثق سلام آم صلاة وال ھ ال أخبر علی أنف ول ب ن یع دأ بم م,  یب وان: وھ , الأب
د     فصح یقیناً , والإخوة ؤلاء مب ة     أ أن ھ د والزوج ع الول ؤلاء  . .... 5ون م د ھ : وأن بع

ى   الأدنى الأ  ؤلا  , دن ي ھ ة    وف م محرم ل ذي رح دخل ك ن , ء ی ة  : م م وعم ال  , ع وخ
ة  ت, وخال ت أخ ت وبن ن أخ ة أخ , واب ن أخ وابن اً: واب ز . یقین ول االله ع دنا ق م وج ث
ساً    «:وجل ف نف عھا لا  وعلى المولود لھ رزقھن وكسوتھن بالمعروف لا تكل  إلا وس

ل ذل           تضار والدة بولدھا ولا مول     وارث مث ى ال ده وعل ذا أن      ،»كود لھ بول صح بھ  ف
ة    , على الوارث مع ذوي الرحم المحرمة     النفقة   ولا , وخرج من لیس ذا رحم محرم

                                                
قیم تحت مظلة ابن حزم في ھذه المسألة، وینسبون  كثیر من الكتاب یضعون ابن تیمیة وابن ال-1

-:إلیھم الرأي ذاتھ وأنا لي رأي آخر
اللھم ما . فإنني لم أجد نصاً في المسألة لابن تیمیة في كتبھ رحمھ االله رغم عناء البحث-

.ینسب إلیھ في كتب الحنابلة
حزم رحمھم االله  أوسع من مذھب ابن -كما صرح بھ في زاد المعاد–أن مذھب ابن القیم -

.تعالى، فمذھب ابن القیم أن النفقة لكل قریب وارث، سواء كان محرماً، أو لم یكن
أن سبب الخلط ھو الأدلة التي استدل بھا ابن القیم، فھي ذاتھا التي وردت عند ابن حزم في -

.محلاه، مما اختلط على أمره على ھؤلاء الكتاب
على الآباء والأجداد، والأولاد والأحفاد، لأن ھذا مما اتفق  زیادة ).9/266(، المحلى ابن حزم، -2

.علیھ عند الجمیع، باستثناء ما جاء عند المالكیة كما مر معنا
. المرجع السابق-3
 ویقصد الأحادیث التي مرت، مثل حدیث طارق المحاربي، وقصة ھند، والرجل الذي كان یقول -4

جھھ النبي علیھ الصلاة والسلام إلى نفسھ وولده للنبي علیھ الصلاة السلام عندي دینار، فو
.وقد مرت معنا في الرد على الشافعیة). 9/273(، المحلىوانظرھا كاملة في ...وزوجتھ

. وسیأتي ھذا معنى في تزاحم الآخذین-5
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ھ    - منھ أو علیھ     -ومن تخصیصھ بالنفقة    ,  من ھذا الحكم   وارثاً ن أدلت سائر م  لأنھ ك
ولادات  د ولادة -ال سلام - ولادة بع ھ ال ى آدم علی س, إل ي لی ن الت أولى م ت ولادة ب
ال        فلم یجز   , فوقھا بأب  راج الم رض إخ نص        إیجاب ف ر إلا ب ى آخ ھ إل د مالك ن ی ع

ا       , جلي یمن ذكرن ص إلا ف ا       . ولا ن ن ذكرن ر مم ص ولادة أكث د أن یخ ل لأح ولا یح
د آدم      أوجب النفقة  ،فإن عم , بغیر نص    صوص , على جمیع ول ب      والن ا لا توج كلھ

ك ا , ذل اص منھ ي خ ساكین   , إلا ف ین الم ى وب ین ذوي القرب ل ب ز وج ھ ع  ،لتفریق
ك  و لا ش د آدم ب ن ول ساكین م بعض ذوي   . الم و ل ا ھ ب إنم ق الواج صح أن الح ف

ض    داد دون بع اء والأج ض الآب ن ولادات بع ى م ا  -القرب ا قلن صح م والله ,  ف
.1»الحمد

ى          دلیل عل م أر ال رات، ل رات وم ذا م ھ ھ ي لرأی رار قراءت م تك ا رغ وأن
أمر           وارث ف ا ال وارث، أم رم وال الرحم المح ى ب ان   تخصیص ذوي القرب ین، وب ه ھ

ھ                        ھ ب م تعلق ھ رغ اء ب م أره ج رم، فل رحم المح ا ذوو ال ل، وأم ا    . معنا من قب ة م غای
ة، لأن            ھ ألبت ق علی ذا لا یعل ساكین، وھ ى والم استدل بھ ھو التفریق بین ذوي القرب
ار                 صیص لاعتب ى التخ التخصیص لا بد لھ من مخصص، ولا یكفي قیام الدلیل عل

.لیل واضح، كما فعل ابن حزم رحمھ االله مخصص لم یستند فیھ صاحبھ إلى د
ا  ى إطلاقھ صوص عل ى أن الن یم إل ن الق ب اب دلیل، ذھ دم ال ل ع ا -ولأج كم

لة   في ، وأن النفقة  -ویفھم من كلامھ    الآیات القرآنیة الكریمة جاءت لتحض على ص
ر                الرحم المطلق دون أي تقیید، ومما یفھم من كلامھ أن النصوص الحدیثیة لا تعتب

د            تقییداً   ل التأكی ن قبی ي م ل ھ ة، ب ات القرآنی أو تخصیصاً لعمومات وإطلاقات الآی
ذي             ي ال دل الإلھ ضى الع صوص،       والإیضاح لاغیر، لأن ھذا ھو مقت ھ الن رت ب  أم

ى         الى   . 2»   �  �  �  � «:وھو الحق الذي أمرنا أن نؤتیھ لأولى القرب ھ تع  «:وقول
یم ، »ں   ں  ڻ  ڻ   ن الق ال اب ل « :ق إن قی المر: ف صلة دون  ف ر وال ذلك الب اد ب

ھ    ،یرد ھذا أنھ سبحانھ أمر بھ وسماه حقاً       : قیل. الوجوب ھ : ( وأضافھ إلیھ بقول  ،)حق
ب  ،وأخبر النبي صلى االله علیھ وسلم بأنھ حق     ھ واج ى     ، وأن ادي عل ذا ین ض ھ  وبع

ال             . 3»الوجوب جھاراً  ة ق ة القطیع و حرم ا ھ الحق ھن راد ب ھ أن الم « :ولما رد علی
-:ھینفالجواب من وج

دھما-  ال: أح اً    : أن یق ى جوع راه یتلظ ن أن ی م م ة أعظ أي قطیع شاًف  ، وعط
ة ،ویتأذى غایة الأذى بالحر والبرد   ة  ، ولا یطعمھ لقم سقیھ جرع سوه  ، ولا ی  ولا یك

ھ   ، ویقیھ الحر والبرد،ما یستر عورتھ  قف یظل ت س ي    .... ، ویسكنھ تح ھ ف ع كون  م
ة    فإن لم ،غایة الیسار والجدة وسعة الأموال     ذه قطیع ن ھ ي     ،تك ا ھ دري م ا لا ن  فإن

؟ القطیعة المحرمة والصلة التي أمر االله بھا وحرم الجنة على قاطعھا

                                                
).274-9/273(، المحلى ابن حزم،  -1
).26(، آیة الإسراء سورة -2
زاد المعاد في ھدي ). م1979(بد االله محمد بن أبي بكر،  ابن قیم الجوزیة، شمس الدین أبو ع-3

: ، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامیة، بیروت، الكویت، تحقیقخیر العباد
).5/549(شعیب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، 
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صوص         : أن یقال   : الوجھ الثاني   - ا الن ادت علیھ ي ن  ،فما ھذه الصلة الواجبة الت
ى                       ي حت ق الأجنب ى ح ا عل د فیھ در زائ أي ق ا ؟ ف ت قاطعھ وبالغت في إیجابھا وذم

وب وتخ  ھ القل ھ      تعقل ھ إذا لقی سلام علی و ال وارح ؟ أھ ھ الج م ب سنة وتع ھ الأل ر ب ب
 من  وإنكم لا توجبون شیئاً،وعیادتھ إذا مرض وتشمیتھ إذا عطس وإجابتھ إذا دعاه

ربھ         ذلك إلا ما یجب نظیره للأجنبي على الأجنبي ؟ وإن كانت ھذه الصلة ترك ض
سلم              ل م ب لك ق یج سلم   وسبھ وأذاه والإزراء بھ ونحو ذلك فھذا ح ل م ى ك ل  ،عل  ب

س  ى الم د عل ذمي البعی ة  لل رحم الواجب لة ال صوصیة ص ا خ صلة  ...؟ لم فم إن ال  ف
ي    ، والآثار فیھا أشھر من العلم  ،معروفة یعرفھا الخاص والعام    صلة الت ا ال  ولكن م

نكم أن  لا یمك ي ؟ ف ا الأجنب شاركھ فیھ ة ولا ت ھ الرحم ب ل رحم وتج ا ال تص بھ تخ
ت ال   ئ إلا وكان وب ش وا وج سقطا    تعین ذكروا م نكم أن ت ھ ولا یمك ب من ة أوج نفق

".1..لوجوب النفقة إلا وكان ما عداھا أولى 
زلاً،   وب من سھ دون القل ى لنف ام لا یرض الم ھم ذا ع ن ھك لام م ذا الك إن ھ
در لا          ھ، أو كالب ت علی ھ إن دلل ن قیمت نقص م در ت ھ كال وئلاً، فكلمات وس م والنف

د    تستطیع إلا النظر إلیھ، وھو الأقرب إلى    صق بمقاص اني، والأل  مفھوم العدل الرب
.واالله تعالى أعلم, الھدي النبوي

تزاحم المنفقین والآخذین: المطلب الثالث
ن           ة وم ھ النفق ب ل بعد أن تم المطلوب من المطلب السابق، وھو توضیح من تج
ل ذوي                  ى ك ب عل ة تج تجب علیھ، ورحجنا ھناك مذھب ابن القیم، والقائل إن النفق

ن  ى م و      القرب ذا ھ د، لأن ھ نھم والبعی ب م ي، القری ول والحواش روع والأص  الف
ھ              دت فی اء دور   ..الوصف الوحید الذي علق علیھ الشارع قیام النفقة بحق من وج ج

ى      ضھم عل دیم بع ي تق اء ف نھج الفقھ ین، وم ذین والمعط اع الآخ ن اجتم لام ع الك
.بعض

رب،   فالمعھود من حال الأقارب أن تجد فیھم الموسر والمعسر، وا     ب والأق لقری
ذا   ي ھ شارع ف م ال ة حك ن معرف د م ان لا ب ا، فك رم، وغیرھ رحم المح ن ذوي ال م
ت                   ت تثب ره، وإن كان اج دون غی وز والمحت الأمر، وعلى من تجب النفقة فیھم للمع
راث؟                  در المی سویة أم بق یھم بال على أكثر من واحد، فمن ھم ھؤلاء؟ وھل تثبت عل

سار والإع       در الی یھم بق ة       أم تثبت عل ب للإجاب ذا المطل ان ھ رة ك ئلة كثی سار؟؟ وأس
.عنھا

ف     ؤلفین، فكی ن الم د م غ المجی ستوقف البلی سیاق ی ذا ال ي ھ لام ف ق إن الك والح
م     بالعیي الحصر من المستجدین، من أمثالي المضیعین، فإني وجدت الفقھاء رحمھ

ا  ر العب ذا البح ي ھ فنھم ف رت س اب، وأبح ذا الب سائل ھ یھم م كلت عل د أش ب، االله ق
فمنھم من شمر عن ساعد العزم، ولم ینقصھ جرأة ولا فھم، ومنھم من اكتفى بالنقل 

...دون الفصل، وبالإشارة دون العبارة

                                                
).279-9/266( لابن حزم، المحلىوانظر للظاھریة .  المرجع السابق-1
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ومثلي لا یتقدم أحداً ممن تقدم، ولا یحق لي أن أنثر كنانتي أمام المقل منھم قبل      
اوفي ع           ل مخ اوف  المكثر، وأنا حین أخط بالقلم لتبیان مسائل ھذا الباب لا تق ن مخ

ي      رض عل ر ف ذا الأم ولا أن ھ اد، ول ارب دون عت حر دون زاد، أو ح ل أص رج
.ولیس لي فیھ خیرة، لما تقدمت خطوة، وما نبست بكلمة

د                      دین، فق ن عاب ام اب ق الھم ام، والمحق الم الإم ر الع وممن أشكل علیھم ھذا الأم
د الاض   ة، فوج سادة الحنفی ھ ال ي فق اب ف ذا الب روع ھ ى ف ضة عل م القب طراب أحك

ذه    ات ھ ا حب أتلف فیھ الة ت ألیف رس ى ت ھ إل دا ب ا ح ح، مم ط الواض ح، والخل اللائ
ـ          مھا ب ل، ووس أخرین والأوائ اوى المت وال وفت ي    (المسائل، من أق ول ف ر النق تحری

ذي                , )نفقة الفروع والأصول   ل ال ا جع اد، مم اد، وزاد وأف سن وأج د أح ري لق ولعم
و            بعده نقلة لا غیر، ولكم كان مفیداً لو وج         ذاھب، فل اقي الم ي ب دنا مثل ھذا تكرر ف

ي     ال ف ث ق دقیق، حی ث والت ة البح ا مؤون ن عواتقن ع ع م، لوض ك وت ان ذل ك
سبرھا،              :"مقدمتھا ن ی ولم أرھم ذكروا لھا ضابطاً یحصرھا، حتى حار فیھا عقل م

ا               واب حوادثھ ى ج دي إل وصار قصیر الباع مثلي یخبط فیھا خبط عشوى، ولا یھت
شمرت    رط             عند الفتوى، ف ھ خ ا دون ر فیم ت الفك اد، وأعمل د والاجتھ اق الج ن س  ع

اد،           اً للعب الى ونفع ھ تع اءً لوجھ القتاد، وتضرعت إلیھ سبحانھ في بلوغ المراد، ابتغ
فھذا الاعتذار وقع من ھذا المحقق، فكیف مني أنا؟. 1.."

رس                     ل متم ا إلا ك وابط لا یحرزھ ول وض ھ أص ذا تحكم ي ھ ة ف المھم أن الكتاب
تبیح                 مرتاض على  ھ، فأس ل من ذا وأق ن ھ ھ ع  الشریعة وعلومھا، ومثلي یقصر باع

. القارئ إن لم یرو كل عطشھ، ومن البحر اجتزاء بالوشل
ھا          ة، أساس سمة ملیح اب ق ذا الب سائل ھ سیم م ى تق شافعیة عل اء ال د دأب فقھ ولق
التفریق بین اجتماع أقرباء المحتاج ممن تجب علیھم نفقتھ، وبین اجتماع من تجب         

.م النفقة من الأقرباء المحتاجین، وأنا سائر على ذات الطریق والمسلكلھ
.اجتماع من تجب علیھم النفقة: الفرع الأول

_:ظھر معنا من قبل أن للقرابة ثلاثة أسباب
. قرابة الفروع، وھم من تولد من الشخص، كالابن والبنت وإن نزلوا-:الأولى
الأب وأب الأب، والأم        قرابة الأصول، وھم من تولد منھ      -:الثاني م الشخص، ك

.وأم الأم، وإن علوا
ث ام، -:الثال وات، والأعم الأخوة والأخ ك، ك ا دون ذل م م ي، وھ ة الحواش  قراب

.والعمات، والأخوال والخالات، وأولادھم وإن نزلوا
ذا                سیم ھ ى تق نجري عل وحتى نضع القارئ في التصور الأفضل للموضوع، س

.بابالمطلب بحسب اجتماع ھذه الأس
 اجتماع فروع من تجب لھ النفقة-:المسألة الأولى

                                                
، وھي الرسالة الثانیة تحریر النقول في نفقة الفروع والأصولمحمد أمین بن عمر،  عابدین،  ابن-1

).1/278(، طبع على نفقة محمد ھاشم الكتبي، مجموعة رسائلھعشرة ضمن 
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ھ،         یھم نفقت ب عل ن تج ھ مم ة فرع ن ناحی ب م ن قری ر م اج أكث د للمحت د یوج فق
وھكذا، ...,كابن، أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو ابن ابن بنت، وبنت بنت بنت

...فمن تجب علیھ نفقة ھذا القریب المحتاج؟
ة          ذھب الحنفیة إلى أن ال     معتبر في نفقة الفرع على أصلھ ھو القرب والجزئی

سار،         دون أصل الإرث أو مقداره، ودون اعتبار الذكورة والأنوثة أو الیسار والإع
ا                      أویلاً كم ھ ت ي مال ھ ف د، لأن ل فإن كان للمحتاج ابن، فعلیھ نفقتھ لا یشاركھ فیھ أح

سلام         صلاة وال ك     « :قال النبي علیھ ال ك لأبی ت ومال ذل . 1»أن ت        وك ھ بن ان ل ك إن ك
وابن ابن، وإن كان ابن الابن ذكراً وھي أنثى، فإن علیھا نفقتھ دون أي أحد، وذلك  

أمر                     . للقرب ل ی ھ، ب ھ عن ھ أو أم ة أبی سقط نفق لا ت سراً ف راً أو مع فإن كان الابن فقی
د    ن عن ى الاب ود عل اج، ویع ى المحت ة عل رب بالنفق ي الق ھ ف و دون ن ھ ي م القاض

 ابن وبنت، فإن النفقة تجب علیھما لأصلھما على التساوي، مع      ولو كان لھ  . إیساره
ى             سراً، لأن المعن ر مع أن للذكر مثل حظ الانثیین، ولو كان أحدھما میسوراً والآخ
ت            سواء، فكان ى ال الذي لأجلھ ثبتت النفقة ھو الجزئیة وقد تحققت فیھما الاثنلین عل

2.النفقة بالتساوي

ن،      د أو الاب د الول م یوج إن ل رب      ف و الق ر ھ إن المعتب ارب، ف دد الأق وتع
م    ة ث و الجزئی ر ھ رحوا أن المعتب م ص اني، لأنھ ن المع ا م ة دون غیرھم والجزئی

ك          ي ذل لإرث ف ة ل ان               . القرب ولا علاق قیق، ك ت وأخ ش ت بن شخص بن ان لل و ك فل
ولاد         ة ال ي نفق ر ف  3.المیراث للأخ والنفقة على البنت، لأن القرب ھو المعنى المعتب

وا في درجة القرب، وزعت علیھم على السویة لا على المیراث، كما ھو           فإن تساو 
.ظاھر

ین الأولاد       ب إلا ب ة لا تج ل أن النفق ن قب ذھبھم م م م د عل ة، فق ا المالكی أم
ى أولاده          والآباء من الدرجة الأولى فقط، وھنا في حالتنا ھذه تكون نفقة القریب عل

.اد فلا نفقة علیھم لھالصلبیین لا غیر، فإن لم یكن لھ إلا الأحف
سمة                   ة ق د كیفی ي تحدی وال ف وإن كان للمحتاج أكثر من ولد، فقد اختلفت الأق

-4. :النفقة علیھم، وھذه الأقوال ھي ثلاثة

                                                
، )2291(، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، حدیث رقم السنن ابن ماجھ، -1
، )6902(، حدیث رقم المسندالله في تذییلھ، الإمام أحمد، وصححھ الألباني رحمھ ا). 2/769(
، كتاب البر والإحسان، باب حق الصحیحابن حبان، . وحسنھ الشیخ الأرنؤوط في تذییلھ). 2/204(

.وھنا حكم علیھ الشیخ الأرناؤوط بالصحة لاختلاف السند). 2/142(، )410(الوالدین، حدیث رقم 
مجمع داماد أفندي، ). 4/32(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 3/423(، الحاشیة ابن عابدین، -2

).4/419(، فتح القدیرابن الھمام، ). 1/499(، الأنھر
.وانظر المراجع السابقة). 3/46(، تبیین الحقائق الزیلعي، -3
، مواھب الحطاب).4/416(، منح الجلیلعلیش، ). 4/204(، شرح مختصر خلیل الخرشي، -4

). 2/524( ، الشرح الكبیرالدسوقي، ). 2/68(النفراوي، الفوكھ الدواني، ).  4/210(الجلیل، 
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا ( والأقوال ونسبتھا منقولة من فتاوى البرزلي، المسمى بـ

، الطبعة الأولى، )م2002(لأبي القاسم أحمد البلوي التونسي الشھیر بالبرزلي، ) بالمفتین والحكام
).2/400(محمد ھیلة، . د: رب الإسلامي، بیروت، تحقیقدار الغ
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ن          -:الأول شھور م و الم ذا ھ سار، وھ سار والإع در الی ى ق ة عل ون النفق  تك
.أصبغوھو قول لمحمد و. المذھب، ومنھم من قطع بأنھ القول المعتمد فیھ

 ھي بحسب الإرث، فعلى الذكر مثل حظ الانثیین، وھو قول ابن حبیب          -:الثاني
.ومطرف

ث ذكورة       -:الثال ى ال ر إل ر نظ ن غی ساوي، م رؤوس بالت سب ال ى ح ي عل  ھ
والأنوثة، أو الیسار والإعسار، وھو قول ابن الماجشون كما نقل عنھ اللخمي

د الحنف      رجح عن ا ت ب مم شافعیة قری د ال ر عن ي    والأم لاف ف ى خ ة، عل ی
..مذھبھم، تناقلھ أصحاب المؤلفات

رب     ى الق و معن ھ ھ ر إلی ذي ینظ ى الأول ال ھ أن المعن ى ب المرجح والمفت ف
ذكورة                 ى ال والجزئیة، فمن كان لھ ولد وبنت، فإن النفقة تجب علیھما دون النظر إل
و          ة ھ ت النفق ھ وجب ن أجل ذي م ى ال سار، لأن المعن سار والإع ة، أو الی  والأنوث

ن                      ى الاب ر عل لأب الفقی ب ل ة تج ھ، لأن النفق الجزئیة لا الإرث، فالإرث لا مدخل ل
1.غیر المسلم، ولیست كذلك حال الإرث، مما دل على أنھ لا مدخل لھ في النفقة

ل،     ولكن اختلفوا في نصیب كل واحد من ھذین الاثنین من النفقة على الأص
در الإرث،          ففي المذھب قولان، وأصحھما أنھا على السویة         ى ق ى إل ر إل دون النظ

.لذات المعنى الأول
ر الأولاد   ي غی رب ف ة الق ت درح إن اختلف و  2ف رب ھ إن الأق اد، ف ، كالأحف

ة،   ساوت الدرج إن ت ى الأول، ف نفس المعن وارث، ول و ال واه ھ ان س ق وإن ك المنف
ة                      ت النفق القرب والإرث، كان ساووا ب إن ت ره، ف وارث دون غی ى ال ة عل كانت النفق

3.م جمیعاً، وعلى قدر الإرث على ما ھو مرجحعلیھ

سویة إن        ا بال رب، وعلیھم ھ للق فمن كان لھ بنت وابن ابن، فالنفقة علیھا دون
ذكورة           ا ال ھ إن اعتبرن ل الإرث، وعلی ن،        .4اعتبرنا أص ت اب ت وبن ھ بن ان ل ن ك وم

بنت ومن كان لھ . فالنفقة على البنت إن اعتبرنا القرب، وعلیھما إن اعتبرنا الإرث
ومن كان لھ . وابن بنت، فالنفقة على البنت للقرب، وعلیھا أیضاً إن اعتبرنا الإرث

ت إن    بنت ابن وابن بنت، فالنفقة على بنت الابن إن اعتبرنا الإرث، وعلى ابن البن
5.اعتبرنا الذكورة، وعلیھما إن اكتفینا في الاستواء في الدرجة

ى         ن معن وم           أما الحنابلة، فلم یحیدوا بالنظر ع ذ الی ذھبھم من ز م ذي می  الإرث ال
صة الإرث         در ح ھ، وبق ى وارثی ھ عل الأول، فقالوا إن الموروث المحتاج تجب نفقت
لامزید علیھا، دون النظر إلى الذكورة والأنوثة أو الیسار والإعسار، فلا نفقة على   

                                                
تحفة ابن حجر، ). 5/189(، مغني المحتاجالرملي، ). 7/223(، نھایة المحتاج الرملي، -1

). 3/445(، سنى المطالبأالأنصاري، ). 8/351(، المحتاج
. والأحفاد ھذا الذي یظھر لي وإن لم یكن مصرحاً بھ، أي أنھم یفرقون بین مرتبة الأولاد-2
العزیز الرافعي، ). 6/279(، التھذیبالبغوي، ). 6/235(، الوسیطالغزالي، .  المراجع السابقة-3

).10/76(، شرح الوجیز
. وھو مذھب العراقیین في المذھب-4
وانظر كل كتب الشافعیة، فإنھم ). 10/78( للرافعي، شرح الوجیز ھذه الأمثلة وغیرھا في -5

.وعة وحلھا على وجوه المذھب المختلفةیذكرون الأمثلة المتن
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سر           ب مع ھ قری ر یحجب صاف        )وارث(بعید موس ي الإن اء ف ر    «:، ج ان للفقی وإن ك
لو كان أحد الورثة موسراً     «:وجاء فیھ . 1»فقتھ علیھم على قدر إرثھم منھ     وارث، فن 

ذھب         ن الم ة           .2»لزمھ بقدر إرثھ على الصحیح م إن النفق ت، ف ن وبن ھ اب ان ل ن ك فم
ة                  دان، فالنفق ھ ول ان ل ن ك ان، وم علیھما أثلاثاً، على البنت الثلث، وعلى الابن الثلث

3.علیھما مناصفة، وھكذا

دره  وھو ا -وھذا المعنى  ذھب               -لإرث وق ي الم ة ف روع النفق ل ف ى ك سحب عل  من
ي                     ى ف ذا المعن وا ھ د غلب ي، فق الحنبلي، سواء أكان في الفرع أو الأصل أو الحواش

.باب النفقة، وسنرى أنھ سیتكرر معنا في المباحث اللاحقة
رى                         ت ت سألة، وأن ذه الم ي ھ وقھم ف و منط ذا ھ م، وھ ل العل ذاھب أھ ھذه ھي م

ى                     معي المعاني التي     ر إل نھم نظ ة، وم ى الجزئی ر إل ن نظ نھم م ا،  فم تندوا إلیھ اس
ب           ن غل نھم م ى الإرث، وم ر إل نھم نظ ذكورة، وم ب ال ن غل نھم م رب، وم الق

.الإیسار
وأبدأ بالذي انتھیت بھ، وھو الإیسار الذي ترجح عند المالكیة، وما زلنا في ھذا        

ب،   -من كثرتھا–البحث نسمع من غرائب المالكیة حتى یخیل إلي         د غرائ أنھا لم تع
-:وحالي معھم حال القائل

4عَلى أَنَّھا الأَیّامُ قَد صِرنَ كُلَّھا       عَجائِبَ حَتّى لَیسَ فیھا عَجائِبُ     

ن                  اء مم راد الفقھ ى أف نھم، حت ت ع م أو نقل رأت لھ ن ق ذا مم ال بھ فلم أر أحداً ق
ول    ضى ق رد مقت اً ل ذا كافی ون ھ د لا یك ذاھب، ق اع م سوا أتب ا لی دلیل بم ھم، لأن ال

ول               ل یع اك دلی ان ھن حیح إن ك ذا ص یسعف صاحبھ لا بما یقنع قارئھ، فأقول إن ھ
علیھ، ولكن ھل ظفرت ید أحد ممن قرأ مذھبھم حتى بطیف دلیل؟

ن                     د یع أقول ق اد، ف احب الحی ث ص صاف الباح م إن وحتى أكون منصفاً معھ
 یدور حولھا من الفقھ أن على بال أحد ممن علم أصولھم من المصالح المرسلة وما

سر           ن المع ف الاب دل أن یكل ن الع یس م یقول إن أصل دلیلھم ھو ذات المصلحة، فل
ذي   ي ال م الخف ن الظل ذا م سار، فھ احب الی ن ص ا الاب ف بھ ي یكل ة الت ذات  القیم ب

.تسربل بطیلسان العدل
اولوا                   ذي ح دل ال سان الع إن طیل وأنا أقول إن كان ھذا ھو أصل استدلالھم ف

-: یلبسوه لھذه المسألة ھو ذات الطیلسان الذي قال عنھ الناظمأن
1 ما       شَكَّ خَلقٌ في أَنَّھُ بُھتانُطَیلَسانٌ لَو كانَ لَفظاً إِذاً      

                                                
).9/396(، الإنصاف المرداوي، -1
. المرجع السابق-2
مطالب أولي الرحیباني، ). 5/596(، الفروعابن مفلح، ). 3/240(، منتھى الإرادات البھوتي، -3

ین التنوخي، ز). 3/241(، الكافيابن قدامة، ). 5/482(، كشاف القناعالبھوتي، ). 5/645(، النھى
. د: ، الطبعة الأولى، دار خضر، بیروت، تحقیقالممتع في شرح المقنع). م1997(الدین المنجي، 

شرح الزركشي، ). 8/188(، ، المبدع في شرح المقنعابن مفلح، ). 5/381(عبد الملك دھیش، 
).6/13(، مختصر الخرقي

بیروت، , )م1981(ة الأولى، ، إیلیا حناوي، الطبعشرح دیوان أبي تمام:  البیت لأبي تمام، انظر-4
).644(دار الكتاب اللبناني، ص 
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ن                    م تك لیھما، أو ل ى أص فأي عدل ھذا الذي یفصل بین الأخ والأخ في النفقة عل
ة؟          ل      قرابة الولاد منذ البدء ھي السبب في وجوب النفق ین الأص ة ب ر النفق م تج أو ل

و                 زه ھ ار مرتك ذي ص المسلم والفرع الكافر والعكس لھذا المعنى؟ فأي دلیل ھذا ال
ھ،              ستند إلی ھ فی ابط ل ا لا ض سار مم سار والإع الیسار والإعسار؟ إضافة إلى أن الی
فكیف یفرض القاضي على كل واحد من الأبناء بحسب یسارھم، وھذه الأمور مما         

ند صاحبھا ولا یود أحد أن تكشف علیھ؟ فلعمري ما أظلم ھذا القاضي لا تعلم إلا ع
اھر  -الذي سیجتھد بحال الیسار والإعسار     ن            -وإن بالظ ل م دي إلا مث ھ عن ا مثل ، فم

.یرسم لوحة لشيء لم یره طوال عمره
ا   - كما ھو مذھب العراقیین من الشافعیة  -أما الذكورة  رب مم ، فلربما كان أق

 أن یكون أقدر على الإنفاق من الأنثى، ولكن ھذا كان لیصح           سبقھ، لأن حال الذكر   
ز   ة عج ھ، لإن الأنوث ة لا علی ھ النفق ب ل ن تج سألة عم ت الم و كان شيء ل ض ال بع

.بذاتھا كما صرح الفقھاء، فبان أن ھذا لا یصلح ھنا
ھ   وا ب ا انتھ ضد م ذھبھم ب دأوا م د ب شافعیة فق ا ال الوا إن الأولاد . أم إنھم ق ف

ي   الصلبیین یك  تراكھم ف لفون بالنفقة على قدر الرؤوس لا المیراث ولا الذكورة لاش
رأي        إن ال ولاد الأصل، وھذا كلام مستحسن، إلا أنھم عادوا وخالفوه في الأحفاد، ف

ل الإرث              ة وأص ت الدرج ست أدري   . عندھم أن النفقة على قدر المیراث إن اتفق ول
ھ م    دوا ل م یج ابرھم ل ع أن أك ا م وا الإرث ھن م أقحم د   ل اء عن ة، ج ي البدای اً ف كان

تلاف        «:الغزالي والنظر إلى الإرث ضعیف مع وجوبھا على من لا یرث، وعند اخ
دلیل             « :وجاء عند البغوي  . 2»الدین راث، ب ذكورة ولا المی ر ال ھ لاتعتب ذھب أن والم

و               د ل ل واح دین، ولأن ك تلاف ال ع اخ وارث م دین، ولا ت تلاف ال ع اخ ب م أنھا تج
.3»، وإن لم یكن لھ كل المیراثانفرد كان الكل علیھ

ل               د ك ون رائ ا أن تك ري بھ ان لح ذان الفقیھ ا ھ إن ھذه الجرأة التي تحلى بھ
الف                    ي تخ ذھب الت ات الم اد وراء اختلاف دل الانقی شافعیة ب اء ال ن فقھ من بعدھما م

سھ ذھب نف ل الم الف أص ا تخ زء . أول م و الج ار ھ ر والاعتب ل النظ ان مح إذا ك ف
ان ا م ك رب، فل ي   والق ول ف ذا التح م ھ ھ؟ ول دل علی ل ی ر دلی ن غی اً م لإرث مقحم

ة، لأن  ن الحنفی ابقیھم م ع س وا م ھ لتلاق دأوا ب ذي ب ى ذات ال وا عل و بق سار؟ ول الم
در                         ى ق ة عل وزع النفق ب أن ت ساوي یج د الت دلیل، فعن ل ال ا أص زء ھم القرب والج

ا                 ى أخواتھ اء عل ة والبن ل بعل صار التعلی راث، وإلا ل ن      الرؤوس لا المی ا م  لا علیھ
.أصول ھذا التشریع

وھذا الكلام ینسحب على مذھب الحنابلة، فعندھم أن النفقة تجب لنوعین من 
اني          : الأقارب؛ ھما قرابة الولاد    سبب، والث ل ال ا أص بمعنى أن الجزئیة والقرب ھم

ب                    داً یج لین لا واح ي أن أص ذا یعن وارث، وھ ھو الإرث، فتجب للموروث على ال

                                                                                                                                              
: وتمامھ قولھ-1

.كم رفوناه إذ تمزق حتى         بقي الرفو وانقضى الطیلسان
).6/234(، الوسیط الغزالي، -2
).6/380(، التھذیب البغوي، -3
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ھ   أن تبنى علیھ أ   ت مع مور النفقة، وكل سبب إذا تأكد وعمل في محلھ، فحقھ أن یثب
.آثاره ونتائجھ، وإلا كان أشبھ بنفخ ھواء في جسد من خیال

وبھذا یظھر لنا أن الشریعة الغراء لا بد لھا من نظام واحد یتخلل كل حبات           
و                    رز ث ام فیط لك الأحك ى س دي إل ذي یھت و ال ق ھ ھ الرائ ب المسائل فیھا، وأن الفقی

ان                زء، فك التشریع بحباتھ، وأن ھذا المعنى كان لائحاً واضحاً لنا وھو القرب والج
ن    ور م ي المحظ ا ف ى وإلا وقعن ذا المعن ع ھ اب م ام الب ل أحك ساوق ك ن ت د م لا ب

.الأمور، واالله تعالى أعلم

اجتماع أصول من تجب لھ النفقة: المسألة الثانیة
ل ذ            م أص ن ھ اع م ة          وھذه الحالة تختص باجتم إن الجزئی اج، ف ر المحت ك الفقی ل

ي            : نوعان ذا ف ا ھ د بحثن یھم، وق ھ عل ب نفقت ن تج لاً لم نوع بأن یكون المحتاج أص
سألتنا         الفرع السابق، ونوع بأن یكون المحتاج فرعاً لمن تجب نفقتھ علیھم، وھي م

.ھذه
ة  د الحنفی اء عن د ج اع«:فلق ال الاجتم ت ح ع ،وإن كان ى اجتم ھ مت ل أن  فالأص

رم       ;  والأبعد الأقرب  ،فالنفقة على الأقرب في قرابة الولادة وغیرھا من الرحم المح
ر                  ھ آخ ن وج رجیح م ب الت ولادة یطل ة ال ي قراب رب فف ي الق تویا ف ون  ،فإن اس  وتك

ان   وع رجح ھ ن ي حق د ف ن وج ى م ة عل در  ،النفق ى ق ا عل ة علیھم سم النفق لا تنق  ف
اً           ،المیراث ا وارث د منھم ل واح ان ك م یوج    ,  وإن ك ا       وإن ل ة علیھم رجیح فالنفق د الت

أشار المصنف بقولھ ولأبویھ إلى أن الاعتبار        «:وجاء أیضاً . 1»على قدر میراثھما  
و ا          ا ھ راث        في وجوب نفقة الوالدین والمولدین إنم ر المی ة ولا یعتب رب والجزئی , لق

ان        قالوا وإذا استویا ف    وع رجح ھ ن دھما    , ي القرب تجب على من ل ن لأح م یك وإذا ل
راث       رجحان فحین  در المی ة بق صغار       . 2»ئذ تجب النفق ام ال ي أحك اء ف ي   «:وج لأن ف

وجاء في موضع آخر    . 3»نفقة الآباء والأولاد یعتبر أصل القرابة ولا یعتبر الإرث        
اب  س الكت ن نف ھ أخ     «:م ران، ول ا موس ة وھم ن ابن ن، واب ة اب ل ابن ان لرج إذا ك

ة یعت           الأقرب، ولا    موسر، فالنفقة على أولاد أولاده، لأنھ في باب النفق رب ف ر الأق ب
.4»یعتبر الإرث في الأولاد

ن      ا م وھذا التخریج من سادة المذھب الحنفي متساوق كل التساوق مع ما بان لن
و                روع ھ ة الف ام نفق ھ أحك ت علی ذي بنی اس ال أن الأس روع، ب اع الف رأیھم في اجتم

ى             ر إل راث   الجزئیة، فالأقرب ھو المطالب بالنفقة عند وجود الأبعد، دون النظ  المی
لاً ة أو آج اع  . حقیق ى اجتم ضاً عل سحب أی ذا ین رى أن ھ سابقین ن صین ال ن الن وم

                                                
. )4/32(، بدائع الصنائع الكاساني، -1
).4/419(، فتح القدیرابن الھمام، :  وانظر).4/225(، البحر الرائق ابن نجیم، -2
، الطبعة الأولى، دار أحكام الصغار). م1997( الأستروشني، محمد بن محمود بن الحسین، -3

، درر الحكاممنلاخسرو، : وانظر). 93(مصطفى صمیدة، ص . د: الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق
)1/419.(
).94( المرجع السابق، ص -4
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أصول المحتاج، دون الحاجة إلى توضیح الواضحات، وعلى ھذا یجب أن تتخرج            
.تشقیقاتھم

إن                           ھ أب، ف ان ل ا إذا ك ة م و حال د وھ تثناءً واح ھ اس عوا ل إلا أن ھذا الكلام وض
ا   شاركھ فیھ ھ لا ی ة علی الى    النفق ھ تع و قول رجح، وھ رجیح بم ن الت ذا م د، وھ أح

المعروف    ( سوتھن ب ن وك ھ رزقھ ود ل ى المول ة   ).  وعل ھ كلم ت علی ا اتفق ك مم وذل
إن     . المتون جمیعاً من أن نفقة الولد لا یشارك الأب فیھا أحد   ھ أب وأم ف ان ل ن ك فم

.1النفقة على الأب وإن تساوت درجة القرابة أصل المیراث
ا   ولكننا وجدنا أ  ا م ن ھذا الأصل لا یجد طریقاً سائغة إلى كل فروعھم، ففیھ

.لاینسجم معھ، مما استوجب منا الوقوف قلیلاً
ى الأم                   ة عل ون النفق سابق تك ل ال فمن كان لھ أم وجد، فبالتخریج على الأص

سب الإرث                اً بح ا أثلاث ا علیھم وا أنھ م أفت ھ أم       . لرجحان القرب، إلا أنھ ان ل ن ك وم
ي              وجد لأب وأخ شق    ول أب ھ االله، وق ام رحم یق فإن النفقة على الجد، وھو رأي الإم

ھ   الى عن ي االله تع صدیق رض ر ال ذي    2بك ل ال سب الأص ى ح ذا عل ان ھ و ك ، ول
اه       . صرحوا بھ لكانت النفقة على الأم لرجحان درجة القرب         ا نقلن أضف إلى ذلك م

إن الن           ت، ف ن وبن ھ اب ان ل ن ك روع أن م ا   في الفرع السابق في تزاحم الف ة علیھم فق
راث سب المی وزع ح سویة، ولا ت ذي  3بال سابق ال ل ال ع الأص ى م ذا لا یتماش ، وھ

اً، لا         ت أثلاث سب الإرث، أي لكان ى ح یطلب الترجیح، فإن لم یوجد كانت النفقة عل
ع        . على السویة  سویة، م ومن كان لھ ابن مسلم وآخر نصراني فإن النفقة علیھما بال

ضى الترجیح، فیكون بالإرث، وبما أن النصراني أن درجة القرب متساویة مما اقت
ھ          ون ب ا لا یقول ذا م صراني، وھ سلم دون الن ى الم لا یرث فتكون النفقة بالكامل عل

 4.بل ھي عندھم على الاثنین بالسویة
ي  ر الت رى غی دة أخ رر قاع دین یق ن عاب ت اب ات جعل ذه الاعتراض ل ھ وك

ر ھ أن الق ین ل اریعھم تب ل تف ع ك ن جم ا، فم ا دون قرروھ ر إلیھم ة ینظ ب والجزئی
د،       ول أح الإرث إن كان الحال في ازدحام الفروع فقط، بأن لم یكن معھم من الأص
اب                        روط إیج ھ ش ت علی ن انطبق ر مم د أو أكث ول واح ن الأص د م وإن حصل ووج

ول            و یق ھ وھ ق       «:النفقة، دخل الإرث كعامل للترجیح، فاسمع إلی ذي تحق م أن ال إعل
ن     م وم وع كلامھ ن مجم ي م رب     ل ار الق ا أن اعتب روا أحكامھ ي ذك روع الت  الف

د             والجزئیة دون الإرث في قرابة الولاد لیس على إطلاقھ، بل فیھ تفصیل، فإذا وج
ھ، ولا              ره ل ة غی ة،أي جزئی رب والجزئی ھ الق وب نفقت للفقیر فروع فالمعتبر في وج

ر الإ     ول اعتب د  یعتبر الإرث أصلاً إذا انفرد الفرع، وإلا بأن وجد معھم أص رث عن
.5»التعارض بلا مرجح

                                                
).1/418(، درر الحكام منلاخسرو، ).4/417(، العنایة البابرتي، -1
).92(، ص أحكام الصغار الأستروشني، -2
).4/418(، العنایة البابرتي، -3
البحر ابن نجیم، ). 4/423( ، بدائع الصنائعالكاساني، ).  3/624(، الحاشیة ابن عابدین، -4

).4/229(، الرائق
).3/624( لھ، الحاشیة وانظر .)1/281(، مجموع الرسائل ابن عابدین، -5
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ولا یفوت ھذا المحقق الكبیر أن یقیم الأدلة من أقوال أھل مذھبھ على ما ترجح         
ا    «:لھ من أصل جدید، فمن ذلك ما جاء في شرح الملتقى           ر فیھ ة    - ویعتب ي نفق أي ف

ي       :  أي ،القرب والجزئیة  یعني في وجوبھا     -الأصول النفقة على القرب إن استویا ف
رب      الجزئیة وعل  ر  لاو ،ى الجزء إن استویا في الق ن         الإرث یعتب ة ع و روای ا ھ  كم

ھ     ; على البنت كلھا     فلو كان لھ بنت وابن ابن فنفقتھ      ،  الإمام ع أن إرث رب م ا أق لأنھ
ة         ،لھما نصفان  ي الجزئی ستویان ف ا ی ھ           .  ومع أنھم ت وأخ فنفقت ت بن ھ بن ان ل و ك ول

رب     جزء جزئھ مع استوائھم    لأنھا; على بنت البنت   كلھا ي الق ھ        ،ا ف ل إرث ع أن ك  م
ولد بنت  ولو قال ولو كان لھ ،لأنھا محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ; للأخ

اني           . 1»لأنھما في الحكم سواء   ; لكان أشمل للذكر والأنثى    نص الث ن ال ر م ا م مع م
.للأستروشني

م الأب،      ان معھ وا وك ول إذا اجتمع ي أن الأص دة وھ ضع القاع ك ی د ذل م بع ث
علیھ دون الباقین للمرجح، فإن لم یكن، فلا یخلوا أن یكونوا كلھم وارثین أو فالنفقة 

ر                بعضھم دون بعض، ففي الأولى تكون النفقة على قدر المیراث، وفي الثانیة یعتب
2.القرب والجزء

ساوى       إذا ت رب، ف ا الاق ى الأم لأنھ ة عل ت النفق د لأم، كان ھ أم وج ان ل ن ك فم
رجح         رب، ت ي الق ره ف وارث  الوارث وغی ي           3 ال ساویا ف د ت د لأب، فق د لأم وج ، كج

د لأب و ج وارث وھ رجح ال رب فی ا . الق ة علیھم د لأب، فالنفق ھ أم وج ان ل ن ك وم
4.أثلاثاً بحسب المیراث، وعلى ھذا قس

اً               د بالغ ان الول د وإن ك صة    5والشافعیة یحعلون النفقة على الأب إن وج دلیل ق ،ب
ى       أ. ھند المعروفة واستصحاباً لحالة الصغر     ما الأجداد والجدات، فالقریب مقدم عل

ا             البعید المدلي بھ، ولكن إن اختلفت الجھة، ففي المسألة خمسة أقوال والمرجح منھ
6.ھو القرب

الأب             7أما الحنابلة  اب الأب، ف  فجروا على اعتبار أصل المیراث وقدره عند غی
لھ ال            ى أص وارث دون ھو المطالب الأول بالنفقة، فإن غاب الأب أو أعسر كان عل

.غیر الوارث، فإن تعدد الأصول، فالقسمة على قدر الإرث

                                                
).1/500(، مجمع الأنھر داماد أفندي، -1
 وانظر الحاشیة فقد وضع ملخص ھذا الأصل مع كل ).1/286(، مجموعة الرسائل ابن عابدین، -2

).1/588(، الفتاوى الھندیةالشیخ نظام، . التقسیمات العقلیة
 ).4/32(، بدائع الصنائع الكاساني، -3
).1/588(، الفتاوى الھندیةالشیخ نظام، : مثلة  وانظر الأ-4
وقیل على الأب والأم، ولكن على السویة أم بقدر المیراث؟ وجھان في . على الراجح من المذھب-5

).5/191(، مغني المحتاجالشربیني، ). 6/235(، الوسیطالغزالي، : انظر. المذھب
: انظر. ، النظر إلى الإرث والاكتساب والأقوال ھي القرب، المیراث، الذكورة، ولایة المال-6

). 8/352(، تحفة المحتاجابن حجر، ). 6/381(، التھذیبالبغوي، ). 6/235(، الوسیطالغزالي، 
أسنى الأنصاري، ). 10/81(، العزیز شرح الوجیز الرافعي، ).7/224(، نھایة المحتاجالرملي، 
).3/444(، المطالب

، شرح مختصر الخرقي الزركشي، ).3/239(، الكافيدامة، ابن ق). 8/188(، المبدع ابن مفلح، -7
).5/482(، كشاف القناعالبھوتي، ). 9/396(، الإنصافالمرداوي، ). 6/15(
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ى             لأما الما  ة إلا عل وب النفق دم وج ذھبھم ع ن م م م ا عل ا، لم م ھن ھ لھ كیة فلا فق
.الأب دون الجد

اء   ف أن الفقھ مائي، كی ي س لأ عل ي وتم ة تتملكن ق إن الغراب ادة -والح م س  وھ
رة    ول النی اً ل  -الذكاء وسدنة العق مون خط ى        یرس سیرون عل م ی إذا بھ ھ ف سیر علی لم

.آخر، ویتوجھون إلى قبلة غیر التي انتصبوا لھا في السابق
.وحتى لا تجحظ عینا من یقرأ لي أبدأ بتوضیح كلامي السابق

روع  ة الف ن أن نفق ھ م اروا علی ذي س ر ال ل الكبی عوا الأص ة وض اء الحنفی ففقھ
الأق        و       الواجبة للأصول الأصل فیھا القرب والجزئیة، ف ة ول ب بالنفق و المطال رب ھ

ي      ھ ف و دون ن ھ ى م ر إل دھا ینظ ة، فعن اجزاً بالكلی اً أو ع ن زمن م یك ا ل سراً م مع
ر                  ا م اتھم كم ن تخریج ذاً م القرب،لأن الجزئیة ھي الوصف المعلق علیھ الحكم أخ
لھم          ى أص ودون عل اذا یع معنا، وھناك رجحنا مذھبھم على غیرھم من الفقھاء، فلم

ى         بالنقض في نفقة ا    ع أن المعن روع، م ة للف ة   -لأصول الواجب و الجزئی ا زال    -وھ  م
متحققاً وموجودا ینادى على نفسة بالصوت الجھور والكلام البلیغ؟

المعنى                          داً لأب، ف ان ج د، وإن ك ن الج رب م ي أق الأم ھ د، ف ھ أم وج فمن كان ل
وا  ولھم أن یجعل ق بأص ن الألی ل م ضل، ب ل والأف ن الأمث ان م ق، فك ود متحق موج

سبة الإرث        النف در            . قة علیھا وحدھا لا الجد معھا وبن ضیة ق و ق ذا ھ ن ھ ب م وأعج
ر        ن أث ا م د علاھ الإرث ھذه، فلماذا أقحمت وأتي بھا من مخدعھا غیر ممتشطة، ق

ا؟              . النوم ما لا یحسن معھ النظر إلیھا، ومن ثم تقدم لنا على أنھا الأجمل بین أترابھ
.فھذا واالله العجب كلھ

رى                  أما الحنابلة، فی   صوصھم لی ن ن ضاً م ارئ بع دي الق ین ی حسن بي أن أنقل ب
راً      «:جاء في الكافي  . ویسمع كیف حادوا عن طریقھم المرسوم      ھ فقی ومن كان وارث

ن أخ                        ر واب ر، وأخ فقی م موس ن ع سر، واب م مع ھ، كع وب ب ولھ قریب موسر محج
س            . ...موسر، فلا نفقة لھ علیھما     ا ی ھ كم سقط بحجب وب الإرث، فی قط لأن علة الوج

د،             ى الج ة عل ر، فالنفق میراثھ، وإن كانا من عمودي النسب، كأب معسر وجد موس
ب  ع الحج ة م ي باقی ھ، وھ ھ لقرابت ة علی وب النفق دع. 1»لأن وج ي المب اء ف « :وج

ماء                ي أس دخولھم ف فلوا، ل وا، وأولاده وإن س ھ وإن عل ائر آبائ ة س وكذلك تلزمھ نفق
اء والأولاد ة فوج ....الآب ا قراب د   ولأن بینھم بھ الول شھادة، أش ق ورد ال ب العت

صیب            رض أو تع ي    . 2»...والوالدین الأقربین، وتلزمھ نفقة كل من یرثھ بف اء ف وج
احبھ    , أن یكون دینھما مختلفاً «:المغني   ى ص دھما عل ة لأح ي  وذك . فلا نفق ر القاض

دین    تجب النفقة مع  , إحداھما; في عمودي النسب روایتین    تلاف ال ذھب    .  اخ و م وھ
ھ   , نھا نفقة تجب مع اتفاق الدین     لأ; الشافعي ة   , فتجب مع اختلاف ة الزوج ھ   كنفق ولأن

ا      , فیجب علیھ الإنفاق علیھ   , یعتق على قریبھ   ق دینھم و اتف ا . كما ل اة     أ ولن ا مواس نھ

                                                
).3/241(، الكافي ابن قدامة، -1
).8/187(، شرح المقنع المبدع ابن مفلح، -2
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دین      , على سبیل البر والصلة    تلاف ال ر     , فلم تجب مع اخ ة غی سب   كنفق ودي الن , عم
.1»خر نفقة بالقرابلأحدھما على الآولأنھما غیر متوارثین فلم یجب 

-:وھذه النقولات الثلاث لأدلل بھا على نقاط ثلاث
ى و    -:الأول ھا ھ روع أساس ول والف ین الأص ة ب صرح أن النفق ة ی ن قدام  أن اب

ب            - أي الجزئیة  -القرابة وب بالقری ر المحج ب الموس ى القری  ولھذا وجبت عنده عل
ة           ة باقی لام        المعسر الأقرب، لأن المیراث وإن حجب فإن القراب غ الك ن أبل ذا م ، وھ

.وأحكمھ في إثبات ما أرید
و                 -:الثانیة ة ھ ي النفق اتھم ف تلاف درج  أن دلیل دخول الأولاد والأجداد على اخ

ة، لا الإرث أو            ت النفق ي أوجب ي الت ما أوردناه قبلاً من الآیات الكریمة، فالقرابة ھ
ي      قدره، أما الإرث فیدخل في نوع النفقة الثانیة وھي النفقة بین           ام، وھ  ذوي الأرح

.لا مكان لھا في نفقة الأصول والفروع، وھذا كاف شاف
ث ھ لا   -:الثال ول، لأن روع والأص ین الف و ب دین، ول تلاف ال د اخ ة عن ھ لا نفق أن

.توارث بینھما، ولا صلة بین المسلم والكافر
ضُّ        ھ تُفَ ن ھول اد م الع، وتك سف المط ضاجع، ویخ ض الم لام یق ذا ك وھ

....المجامع
الذي أتى بالمیراث ھنا؟ وما الذي أیقظھ من سباتھ؟ وكیف یكون لھ أثر من              فما  

غیر انتماء إلى محلھ، ولا إلى ممره؟ فقیاس ابن قدامة عدم وجوب النفقة على عدم 
سمى                    ى م يء عل ة ش ر، أو بدای رض آخ ى ع لان  عل التوارث شبیھ بقیاسنا طول ف

.آخر، وھذا لا شك في رفضھ
ین                أما الصلة التي یتحدث ع     لھ أو ب رع وأص ین الف صلة ب ون ال نھا، فلماذا لا تك

ھ،                    ین الأب وابن ھ، أو ب د وأبی ین الول ة ب صلة محرم الأصل وفرعھ؟ ومتى كانت ال
وخصوصاً أنھم یقولون إنھم أبناء وإن نزلوا، وآباء وإن علوا، فكیف یستقیم الآخر       

سلم، و             ر الم اج غی ن المحت ت ع ة إن منع ى أن النفق ف إل ى   مع الأول؟ أض ب عل ج
ة             ة  : الدولة الإسلامیة أن تقوم بكفایتھ وكفایة من یمونھم، فمن الأولى بالمطالب الدول

التي تمثل كل أفراد المجتمع، أم أقرباؤه فقط؟
ل                تقر العم ا اس فالذي یتحصل لدي من مجموع ھذا التبیان كلھ أن الراجح ھو م

و ال     رب ھ ن أن الق ده    علیھ عند الشافعیة في الراجح من مذھبھم، م ھ وح ور إلی منظ
ل أن              ذا الأص ع ھ ي م ة، فالمتماش ساوت الدرج ا، وإذا ت ة أو إلغائھ ار النفق في اعتب
ة             ن جھ ة الأم أم م ن جھ واء م سب الإرث، س رؤوس لا ح تنقسم النفقة على عدد ال

.الأب، وأظن ھذا ھو مقتضى أصل الحنفیة وإن صرحوا بخلافھ، واالله تعالى أعلم
لأصول والفروعاجتماع ا: المسألة الثالثة

اء           كمن كان لھ أب وابن، أو جد وابن ابن، فعلى من تكون النفقة، وبأي قدر؟ ج
ث  « :في الحاشیة  ة،              : القسم الثال رب جزئی ھ الأق ر فی ول؛ والمعتب ع الأص روع م الف

ر الإرث د اعتب م یوج إن ل رجیح، ف ر الت د اعتب م یوج إن ل ي . 2»ف اء ف وج

                                                
).8/170(، المغني ابن قدامة، -1
).1/286(، مجموعة الرسائلظر لھ وان). 3/624(، الحاشیة ابن عابدین، -2
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رب    فالأ«:البدائع ع الأق د صل أنھ متى اجتم ة      ; والأبع ي قراب رب ف ى الأق ة عل فالنفق
ب     ،الولادة وغیرھا من الرحم المحرم     ولادة یطل  فإن استویا في القرب ففي قرابة ال

ر      ھ آخ ان              ،الترجیح من وج وع رجح ھ ن ي حق د ف ن وج ى م ة عل ون النفق لا  ، وتك  ف
راث          در المی ى ق ا عل اً           ،تنقسم النفقة علیھم ا وارث د منھم ل واح ان ك م   ,  وإن ك وإن ل

.1» الترجیح فالنفقة علیھما على قدر میراثھمایوجد
ة دون                      ساوي الدرج در الإرث، لت ا بق ة علیھم ن، فالنفق ن اب د واب ھ ج فمن كان ل

ة، لأن            . مرجح ي الدرج ساویا ف ن، وإن ت ى الاب ة عل ن، فالنفق ھ أب واب ان ل ن ك وم
رجح         ذلك .. الترجیح قام في حق الابن، وھو أن للأب تأویلاً في مال ابنھ، فیت  أم وك

.وبنت
اج أب   ون المحت و ك ین، الأول ھ الین اثن ھ مث دت ل روه وج ذي ذك رجیح ال والت

ھ سب أبی ن ك ر م د یعتب إن الول ق، ف و الإرث. المنف اني ھ دھما : والث ون أح أن یك ك
رجح        ھ ی ة إلا أن وارثاً والأخر لیس بوارث، كأم أم وبنت ابن، فقد استویا في الدرج

شافعیة2.أم الأمجانب بنت الإبن لكونھا وارثةً على  ا ال ول 3أم ت أق ، فاختلف
-:4مذھبھم على ثلاثة أقوال

ھ   -:القول الأول  م حرمت ذا  .  أنھا على الابن، وھو أولى بالقیام بشأن أبیھ لعظ وھ
.ھو الأصح في المذھب

 أنھا على الأب، استصحاباً لحالة الصغر، ولأن النفقة من شؤون        -:القول الثاني 
.ون الابنالتربیة، وھي ألیق بالأب د

در                   -:القول الثالث  ساوي أم بق ل بالت ن ھ ا، ولك رع كلیھم ل والف ى الأص  أنھا عل
.الإرث؟ وجھان

ى             ة عل و أن النفق ل، وھ ن قب دینا م م ل ذي عل والحنابلة ساروا على أصلھم ال
 5.الوارث دون غیره، فإن اجتمع أكثر من وارث، فالنفقة على قدر المیراث

.مرة أخرى، ونستعرض ما ذھبوا إلیھونعود لنقرأ مذاھب الفقھاء 
ان             و مك ذا ھ یح، لأن ھ سن مل فالحنفیة أول ما ینظرون إلیھ ھو القرب، وھذا ح

د               . النظر المعوّل علیھ   رجح ق رحج، والم ذھبون وراء الم ة، ی ساوت الدرج م إذا ت ث
..یكون الإرث نفسھ، بأن یكون أحدھما وارثاً والآخر غیر وارث، أو بالأبوة

.لا كلام علیھا، إذ ھي مقتضى الكلام النبوي الشریفأما الأبوة ف

                                                
وقد بینا كلام ابن عابدین في الأصول التي وضعھا الحنفیة ). 4/32(، بدائع الصنائعالكاساني،  1

.وخالفوھا في فروعھم
. المرجع السابق-2
. لم أجد للمالكیة أي قول في المسألة-3
، التھذیبالبغوي، ). 10/81(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، ). 6/236(، الوسیط الغزالي، -4
الرملي، ). 5/190(، مغني المحتاجالشربیني، ). 8/352(، تحفة المحتاجابن حجر، ). 6/381(

).7/224(، نھایة المحتاج
شرح مختصر  الزركشي، )..8/188(، المبدع ابن مفلح، ).5/482(، كشاف القناع البھوتي، -5

وھذا یستثنى ). 9/396(، الإنصافمرداوي، ال. )3/239(، الكافيابن قدامة، ). 6/15(، الخرقي
.منھ وجود الوالد كما علم من قبل، فإن الوالد عند وجوده لا یطالب غیره بالنفقة على ولده
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رب   و الق ل ھ ل أن الأص ن قب م م ا عل ھ، لم ان ل الإرث، لا مك رجیح ب ن الت ولك
ان لا                     ى مك ھ إل ؤتى ب ب ألا ی والجزئیة في نفقة الولاد من الأصول والفروع، و یج

.ءانتماء لھ فیھ، فتكون النفقة على الأقرب، وإن تساوت الرتبة، فعلى السوا
اني   ره الكاس ص ذك ن ن ر م ذا، ویظھ ة ھ ریج الحنفی ى تخ ر عل ظ آخ ي ملح ول

ال ث ق ھ االله، حی د،  «:رحم ود الأب والول ال وج د ح د الول د وول ؤمر الج ذا لا ی وك
لأنھما حال وجودھما بمنزلة ذوي الأرحام، ویأمرھما حال عدمھما، لأن الجد یقوم 

ال         د ح وم الول د یق ھ مقام الأب حال عدمھ، وولد الول وم    . 1»عدم د یق ا دام أن الج فم
م                            م یحك اذا ل ھ، فلم د غیاب د عن ام الول وم مق د یق د الول ھ، وأن ول مقام الأب عند غیاب
ى              الحنفیة بالنفقة على الجد إذا اجتمع الجد والأم؟ أفلا یكون الجد كالأب؟والأب أول

.واالله أعلم. وكذلك الحال في ابن الابن. الناس بالنفقة على ولده
مدت          وأما العص  د ص ا ق ى إنھ صنھا حت وا ح بة التي قوى الشافعیة أزرھا، وأعل

ي       أمام القرب والجزئیة، فلیست بذاك، ولماذا كان ابن ابن الابن مقدماً  على الجد ف
.النفقة؟ فھذا سید العجائب

ھ                    اً ل د مكان سابق یج رع ال ي الف قناه ف وكذلك الحال مع الحنابلة، والكلام الذي س
.الى أعلمھنا أیضاً،  واالله تع
اجتماع الحواشي: المسألة الرابعة

ر   ن غی ولاد، أي م ر ال ن غی ة م م قراب ي ھ صود بالحواش ل أن المق ن قب ا م بین
. وأولادھمع، كالأعمام، والأخوال والعمات،الأصول والفرو

م                      ھ لھ شافعیة لا فق ة وال ث إن المالكی ة، حی ة والحنابل اص بالحنفی سم خ وھذا الق
.ھنا

ابقاً، م س ا وعل رحم  فكم و ذوو ال ي ھ صود بالحواش ى أن المق ة إل ت الحنفی  ذھب
ت ا أم الأم، وبن واھم، ك رم دون س ت، المح ة لبن لا نفق ال، ف ن الخ م واب ن الع ا اب أم

.علیھم
م ذوو                ة ھ ب بالنفق وبناء على ھذا، ذھبوا إلى أن الحواشي إذا اجتمعوا، فالمطال

إن    ا، ف ن     الرحم المحرم، فإن كان واحداً طولب بالنفقة كلھ ب م رحج جان ددوا، ت  تع
ى  ة عل سب        ورث حقیق یھم بح ة عل ت النفق رى، كان رة أخ ددوا م إن تع ره، ف  غی
2.حصتھم من الإرث

ة         لھ فمن كان  اً، ثلاث یھن أخماس ة عل ت لأم، فالنفق  أخت شقیقة، وأخت لأب وأخ
س،     نھن خم دة م ل واح ى ك اقي، عل ى الب ان عل شقیقة، واثن ت ال ى الأخ نھن عل م

وھكذا..م وخال، فالنفقة على العم لأنھ وارث في الحالوكذلك من كان لھ ع
3.والحنابلة یقولون بالإرث وتقسیم النفقة بحسبھ

                                                
.في معرض حدیثھ عن أمر القاضي بالإنفاق. )4/37(، بدائع الصنائع الكاساني، -1
مجموعة ابن عابدین، ). 4/33(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 3/629(، الحاشیة ابن عابدین، -2

) 90(، ص أحكام الصغارالأستروشني، ). 4/421(، فتح القدیرابن الھمام، ). 1/287(، الرسائل
).5/227(، المبسوطالسرخسي، ). 4/421(، العنایةالبابرتي، . وما بعدھا

شرح مختصر الزركشي، ). 8/188(، المبدع ابن مفلح، ).5/482(، كشاف القناعالبھوتي،  -3
.)9/396(، الإنصافالمرداوي، . )3/239(، الكافيابن قدامة، ). 6/15(، الخرقي
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ى      ة عل ت النفق ة علق ة الكریم ا، فالآی ة ھن ذھب الحنفی ى م ل إل ي أمی إلا أنن
م أن           وت، فعل د الم ون إلا بع رد، لأن الإرث لا یك م ی الإرث، إلا أن الإرث الحال ل

ى      المراد ھو صلاحیة   ر إل  الإرث لا حقیقتھ، ولكن عند استواء المحرمیة، فإن النظ
د، واالله                      ذي أبع ن ال رب م الإرث أق دم ب ذي ق الإرث الحال ھو المقدم عندي، لأن ال

.تعالى أعلم
1اجتماع الأصول والحواشي:  الخامسةالمسألة

..وھذا لا امتداد لھ إلا عند الحنفیة والحنابلة
ستخ       ابطاً م ول        یضع ابن عابدین ض ة فیق روع الحنفی ن ف د    «:رجاً م ان أح إن ك ف

ا                      إن كان اً أم لا، ف ان وارث واء ك دم س ده فیق الصنفین غیر وارث، اعتبر الأصل وح
.2»وارثین، اعتبر الإرث

اً،    رفین وارث لا الط ان ك اً إلا إن ك دم دائم ذي یق و ال ل ھ ى أن الأص والمعن
-:الات وھيفیتحصل عندنا ح. فتنقسم النفقة على الجمیع بحسب الإرث

ى  - ة عل ون النفق دھا تك ر وارث، فعن یة غی اً والحاش ل وارث ون الأص أن یك
د لأب    –جد لأب وأخ شقیق، فالأصل      : الأصل، ومثالھ  و الج وارث دون      -وھ و ال  ھ

.الأخ، فالنفقة على الجد
ھ  - ر وارث، ومثال ل غی وارث والأص و ال یة ھ ون الحاش م، : أن یك د لأم وع ج

.، فتكون النفقة على الجدلأم فالعم ھو الوارث دون الأصل
ھ - اً، ومثال رفین وارث لا الط ون ك در  : أن یك ا بق ة علیھم صبي، فالنفق أم وأخ ع

. إرثھما منھ
ق،               ذا التفری سبب وراء ھ ى ال ولكم قلبت نظري  في كلامھم، علِّي أھتدي إل

رفین،             . فما وجدت ضالتي   لا الط فانظر إلیھم كیف أنھم غلبوا الإرث إن كان من ك
 الإرث عندھم معنى ضعیف لا یقوم لھ أثر حتى یستولي على باقي الأطراف وكأن

والملحظ الآخر أن الإرث . ویأخذ بتلابیبھا، وإلا لم ینظر إلیھ وكانت الغلبة للأصل  
د               لم یكن كافیاً لطرد العنصر الأول وھو الأصل وحسم المسألة لصالحھ، وھذا یؤك

.جلأن الإرث عامل عندھم ولكن على استحیاء وخ
ا               ومما یزید ھذا وضوحاً ھو نظرتھم إلى اجتماع الفرع والحاشیة، فلقد رأین
م  ذا ل ن، إلا أن ھ م یك أن ل یة ك ر الحاش رع واعتب صالح الف ھ ل سم فی ان الح ف ك كی

ینسحب على اجتماع الأصل والحاشیة، ولكن لم كان ھذا ؟
ول       زم أق د والج ن لا التأكی ین والظ اب التخم ن ب ل إن الإرث والأ: وم ص

كلاھما ضعیف في الاستقلال بنفسھ والتأثیر بذاتھ ضد الآخر، إلا أن الأصل أقوى            
ي         ل ف د تمث ان الإرث ق ا ك ن لم ر، ولك ة لا غی ار الجزئی ر لاعتب ن الآخ اً م جانب
لاف              سم الخ الطرفین، والأصل تمثل بواحد فقط، كانت الغلبة للإرث بالاعتبار وح

                                                
كان من القسمة المنطقیة أن نذكر اجتماع الفروع والحواشي، ثم اجنماع الاصول والحواشي، ثم -1

نختم بھذا الفرع وھو اجتماع الفروع والأصول الحواشي، إلا أن الحنابلة لا فرق عندھم في ھذا 
أما الحنفیة فإن احتماع الفروع والحواشي لھ ذات . ى أصلھم من اعتبار الإرث وقدرهویسیرون عل

.الحكم في اجتماع الفروع، لأن الفرع یسقط الحاشیة، فلم یبق إلا اجتماع الأصول والحواشي
).3/625(، الحاشیة: وانظر لھ). 1/287(، مجموعة الرسائل ابن عابدین، -2
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دار– ي -بالمق ستطع أن یلغ م ی ذا ل ع ھ ر، وم ل-الآخ و الأص وا -وھ ان أن عمل ، فك
.بالاثنین معاً، واالله تعالى أعلم

اجتماع أقارب من تجب علیھ النفقة: الفرع الثاني
)اجتماع الآخذین(

ذاھب               ى م وھنا نعقل ركابنا، ونحط رحالنا، للبدء في كشف الحجب المسدلة عل
بعد أن فرغنا من الفقھاء في مسألة اجتماع الآخذین من الأقارب المحتاجین، وذلك        

.الكلام عن حالة اجتماع المنفقین
ر    ق الموس ع للمنف ا إذا اجتم ي م سألة ھ ورة الم شروط  -وص ال ال د اكتم بع

ن وأب             -الموجبة ھ اب ون ل أن یك تھم، ك ھ نفق ب علی ن یج ب مم أو أم ..  أكثر من قری
بعض           اء ال ي إعط ا یعن اً، مم ونھم جمیع ى م ول عل ده لا تط ذا، وی ت، وھك وبن

ن             وحرمان ال  دموه، وم بعض، فكیف نظر الفقھاء إلى ھذه المسألة، ومن ھو الذي ق
.1الذي أخروه، وعلى أي المعاني كان اتكاؤھم

م                     د لھ م أج صراتھم، ل ولاتھم ومخت ي مط ث ف اء البح م عن أما الحنفیة؛ ورغ
كثیر كلام في ھذه المسألة، اللھم إلا النزر الیسیر، مما لا یغني عن ريّ، ولا یشفي 

.عیيّ
ى                   ف ر إل ي ینظ إن القاض ھ، ف ى نفقت در عل من كان معسراً، وكان لھ أب لا یق

لأب                    ھ، لأن ل ھ لأبی ى إعطائ ن عل كسبھ، فإن وجد فیھ بعض الفضل، أجبر ھذا الاب
ھ أوده،                       یم ب ا یق د م وه لا یج ھ وأب ضلة مال نعم بف ھ أن یت ق ل لا یح تأویلاً في مالھ، ف

ھ،        فإن لم یجد  . فلیس ھذا من الإحسان المأمور بھ      ة ل  أي فضلة وكان وحیداً لا عائل
ر،                      ل لا یجب ھ، وقی صف أكلت ك بن سان لا یھل سھ، لأن الإن فقیل یجبر على ضمھ لنف

.لأن الإنسان یضعف بنصف أكلھ
ل                    سمة المأك ھ وق ى عائلت ھ إل ال أبی ى إدخ ر عل ة، أجب ھ عائل ان ل ولكن إن ك

ل ھ            ھ لا   والمشرب والكساء، وعللوا ھذا بأن العرف حاكم بصالحیة مث ر بأن ذا الأم
ومعھم،                       یھم وھ ھ، یكف ن دون ایكفیھم م إن م ا، ف رداً إلیھ ت ف ة أدخل ضرر على عائل

.2وعلى ھذا اتفقت كلمة علماء المذھب
دم                       ل یق اً، فقی ا مع داد نفقتھم ستطع س م ی ران، ول ھ أب وأم فقی ان ل وإما إن ك

م، لأنھا الأحق الأب، لأنھ ھو الذي یقوم بالنفقة على ولده في صغره، وقیل یقدم الأ    
بھز بن  حدیث ، ل3لعجزھا بالأنوثة، وقیل بالقسمة بین الاثنین، والمفتى بھ أنھا للأم

ك : قال؟من أبر؛ االله  قلت یا رسول«:حكیم عن أبیھ عن جده قال    ت  . أم ال قل م  : ق  ث
ت   . أمك : قال ؟ ثم من  ؛ یارسول االله  : قال قلت  . أمك : قال ؟  من ن    : قال قل م م ال  ؟ ث  : ق

.4»رب فالأقربأباك ثم الأق
                                                

 إن كان لھ مال یكفي كل أقاربھ، وجب علیھ مونھم جمیعاً دون تقدیم  كل المذاھب اتفقت على أنھ-1
.أو تأخیر

,)5/322(، المبسوطالسرخسي، ). 4/36(، بدائع الصنائع الكاساني، -2
 ).1/587(، الفتاوى الھندیةالشیخ نظام، ). 3/616(، الحاشیة ابن عابدین، -3
. تقدم تخریجھ-4
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و أن                    ل وھ ن قب حناه م ذي أوض سبب ال ذات ال وعند المالكیة ،فالأمر ھین، ل
ل   د، قی د وول ھ وال ان ل ن ك ي، فم صلبي والأب الحقیق د ال دى الول ة لا تتع النفق
ى               ذكر والأم عل ى ال ى عل دم الأنث د،كما وتق ل الوال د، وقی یتحاصان، وقیل یقدم الول

و ت    ر، ول ى الكبی صغیر عل ة،   الأب، وال راً أو أنوث غراً أو كب دان ص ساوا الول
1.فیتحاصان

م                ھ، ث م زوجت سھ ث والشافعیة یقدمون النفس على الأقارب، فالإنسان یبدأ بنف
الأقرب   دموا                   3... 2الأقرب ف د ق روعھم، فق ن ف ذاً م اً أخ دم مطلق رب لا یق إلا أن الأق

ى      ون، والأم عل ر المجن ذلك الكبی ى الأب والأم، وك صغیر عل ن ال ، 4الأبالاب
ین،    : فإن تساوت الدرجة  . ویساوى بین الأب المجنون والابن الصغیر      ابنین وابنت ك

ا  ت لعجزھ ن البن ى اب ن عل ت الاب دم بن راث، وتق سب المی ل بح سواء، وقی ى ال فعل
ن             صوبة، وم ي الأم للع ى أب و الأب عل ولعصوبة أبیھا، والجد على الجدة، ویقدم أب

5.ى الأقرب قدم عل-وإن بعد–كان محتاجاً زمناً 

م      سھ ث دأ بنف المنفق یب شافعیة، ف ذھب ال ن م راً ع ون كثی ة لا یختلف والحنابل
م                  ره، ث ى غی صیب عل دم التع بزوجتھ، ثم الأقرب فالأقرب، فإن تساوت الدرجة، ق
ذ                 تحقاق الأخ ة واس راده بالولای ى الأم لانف التساوي بالإرث، ویقدم عندھم الأب عل

دم الو     د         من مال ولده بالتأویل، ویق د الول دم ول ھ، ویق ى نفقت نص عل ى الأب لل د عل ل
على الجد كما الولد على الأب، والجد على الأخ لمزیة الولادة والولایة، وأبو الأب 

6.على أبي الأم للعصبة، وھكذا

یس                       دم ل رى أن المق و ی اء، فھ ھ الفقھ ب إلی ا ذھ داً عم ان بعی أما ابن حزم فك
ھ االله شخصاً واحداً بل أشخاص متعددون، حیث ق        د      «:ال رحم ل أح ى ك رض عل ف

من : بھ ولا غنى عنھ, الصغار أن یبدأ بما لا بد لھ منھ      من الرجال والنساء الكبار و    
ثم بعد ذلك یجبر كل أحد على النفقة على من       , على حسب حالھ ومالھ   , نفقة وكسوة 

ھ  وأجداده, من أبویھ:  عمل بیده مما یقوم منھ على نفسھ       لا مال لھ ولا    ن وإ-, وجدات
وا  یھم  ،-عل ات وبن ین والبن ى البن فلوا -وعل وات ،  - وإن س وة والأخ والإخ

                                                
، منح الجلیلعایش، ). 2/70(، الفواكھ الدوانينفراوي، ال). 2/523(، الحاشیة الدسوقي، -1
).4/210(، مواھب الجلیلالحطاب، ). 4/414(
تحفة ابن حجر، ). 5/190(، مغني المحتاجالشربیني، :  وعلى ھذا المنھاج وشروحھ، انظر-2

).7/224(، نھایة المحتاجالرملي، ). 8/352(، المحتاج
. على الجد على الراجح فالأب یقدم على ولد الولد، والأب-3
 التھذیب:  وھذا على الراجح في المذھب لضعفھا وحاجتھا وعظم حقھا، وقیل المساواة، انظر-4

).6/385(للبغوي، 
أسنى الأنصاري، ). 10/83(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، ). 6/386(، التھذیب البغوي، -5

بق من القرب والولي أو الإرث، على أن كل الأوجھ التي ذكرت في السا). 3/446(، المطالب
، الوسیطالغزالي، ). 6/500(، روضة الطالبینالنووي، :والأنوثة بدل الذكورة تجري ھنا، انظر

)6/237.(
، الإنصافالمرداوي، ). 3/239(، منتھى الإراداتالبھوتي، :  ھذا كلھ على الراجح، انظر-6
البھوتي، ). 5/646(، ب أول النھىمطالالرحیباني، ). 5/597(، الفروعابن مفلح، ). 9/401(

).8/176(، المغنيابن قدامة، ). 5/483(، كشاف القناع
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سو    ،والزوجات ن  ي كل ھؤلاء ی یھم         بی ة عل اب النفق ي إیج د     , ھم ف نھم أح دم م  اًولا یق
ر        ،على أحد  ھ      ،قل ما بیده بعد موتھ أو كث ون فی ن یتواس ن         , لك ھ ع ضل ل م یف إن ل ف

.1»ممن ذكرنالم یكلف أن یشركھ في ذلك أحد ،نفقة نفسھ شيء
ى               ن ولا أب عل ن اب ى اب فابن حزم لا یقول بتفضیل زوجة على ابن ولا ابن عل
جد، لأن ھؤلاء كلھم بمنزلة واحدة لا یجوز التفاضل فیھم ولا تقدیم أحد منھم على               

رة            . الآخر ي ھری دیث أب ال   وأما دلیلھ على ذلك، فھو ح ث ق ول االله     «:حی ر رس أم
ھ و       ھ وآل صدق   صلى االله علی لم بال ل   ،  ةس ال رج ار        : فق دي دین ول االله عن ا رس  .ی

: قال. تصدق بھ على ولدك: قال، عندي آخر:  قال.تصدق بھ على نفسك   : فقال
ال  .عندي آخر  ك    :  ق ى زوجت ھ عل صدق ب ال .ت ك  :  أو ق ى زوج دي   , عل ال عن ق

ال , تصدق بھ على خادمك  : قال, آخر ر  : ق دي آخ ال  .عن م  : ق ت أعل ث  2.»أن  حی
ال     أورد ابن حزم ھذا الحدیث ب       «:روایة أخرى وفیھا تقدیم الزوجة على الولد، ثم ق

د    , اجب أن لا یقدم الولد على الزوجة      فالو واء     , ولا الزوجة على الول ان س ل یكون , ب
ھ              رر كلام ان یك لم ك ھ وس لى االله علی ول االله ص ح أن رس رات   لأنھ قد ص لاث م , ث

دم   , لولدفمرة قدم ا  , لام ھاھنا كذلك  فممكن أن یكرر فتیاه علیھ الصلاة والس       رة ق وم
. 3»الزوجة

صلاة         ھ ال ي علی ف أن النب د وكی صة ھن ستدل بق ل ی دلیل ب ذا ال ي بھ ولا یكتف
ارق            دیث ط تدلالھ بح تم اس م یخ واء، ث د س ى ح والسلام قرن بینھا وبین الأولاد عل

سلام           ي          «:المحاربي الذي فیھ قول النبي علیھ الصلاة وال د المعط اس ی ا الن ا أیھ ی
اك    وأخاكوأختك، أباك وأمك: تعولدأ بمن   واب, العلیا اك أدن م أدن ذه  " ،4» ث وھ

ات        ة الثق ن روای راً      , أخبار صحاح م سلام آم صلاة وال ھ ال أخبر علی دأ   ف أن یب  ب
ول   ن یع م , بم وان : وھ وة , الأب اً  , والإخ صح یقین د  ف ؤلاء مب د   أ أن ھ ع الول ون م

ن  وكل ابن ابنة  " أب  " وكل جد   " أم  " وقد بینا قبل أن كل جدة       . والزوجة   واب
ا   فصح نصاً،وابنة ابن وابنة ابنة  كلھم ابن وابنة  ابن ا قلن ؤلاء  ، م د ھ :  وأن بع

". الأدنى الأدنى

رده،                ھ أو ط ى نفی ولا شك أن إعجاب المرء بصاحب ھذا الكلام مما لا سبیل إل
ا،            ى أثرھ فطریقتھ في الاستدلال لا یخفى بھاؤھا وجمالھا، كما أن ظاھریتھ لا یخف

م ا ش دم  ولا یخطئھ ان وراء ع ذي ك و ال سبب ھ ذا ال ل ھ وم، ولع ى المزك د حت  أح
.مناقشة أحد من الفقھاء لمذھبھ رضي االله عنھ

إلا أن نفس الباحث لا تكل عن إیجاد بعض المخارج والھنات في ترجیح بعض 
ي إلا              ا دافع ھ، وم رد علی العلماء في بعض المسائل، وأنا بدوري أدلي بدلوي في ال

-:ني سارد ھذا الرد على شكل نقاطالتعلم والتفقھ، وإ
                                                

).9/266(، المحلى ابن حزم، -1
. تقدم تخریجھ-2
).9/273(، المحلى ابن حزم، -3
. تقدم تخریجھ-4
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صلاة    -:أولاً ھ ال ي علی ف أن النب اربي، وكی دیث المح ستدل بح زم ی ن ح  إن اب
د   دیم أح واز تق دم ج ي ع ا یعن ت، مم ین الأم والأب والأخ والأخ اوى ب سلام س وال

ھ     . على أحد ممن ساوى بینھم النبي علیھ الصلاة والسلام     ستقیم ل د لا ی ذا ق إلا أن ھ
وز    وجھ إن نظر   سد الع نا إلى السبب الذي من أجلھ شرعت النفقة، فالنفقة شرعت ل

ا   إن عملن اء، ف ؤال الأقرب ى س ضطره إل صاحبھا، وت صف ب ي تع ة الت والحاج
ة         د الخل و س شریع وھ ن الت شارع م صد ال ل ق م نتمث زم، ل ن ح لام اب ضى ك بمقت

ون             . والحاجة ن یم ب مم ن قری ر م ى أكث ق عل ھم والمعنى أن الرجل إن كلف أن ینف
یھم،          ق عل ن ینف ل م یعنا ك اق، وض ا لا یط وھو لا یجدكفایة نفسھ وأولاده، كلفناه م
سھ، ولا              ن نف ة ع ع الحاج لأن الرجل في ھذه الحال سیواسي الكل بمالھ، فلا ھو دف

سلام            . ھو أغنى قریبھ المحتاج    صلاة وال ھ ال ي علی دیث النب سى ح ر   إ«:ولا نن ن خی
ى  الصدقة ما ترك غنى أو تصدق بھ عن ظھر         ول    ، غن ن تع دأ بم و   .1» واب ذا ھ  وھ

ي                       ي تعط ك الت ي تل صدقة ھ ضل ال ا أن أف ین لن سلام ب صلاة وال ھ ال حكم النبي علی
ھ           ى ب شارع، وكف أثرھا المبتغى من غنى المنفق علیھ، لأنھا كانت ألصق بمقصد ال

.بیاناً من سید البشر
ك الذي لمحھ،  أما قصة ھند رضي االله تعالى عنھا، فلیس فیھا ذلك المدر        -:ثانیاً

ا،   ى أولادھ ا وعل ر علیھ ھ یقت ي أن ا یعن ا، مم ح زوجھ شتكي ش اءت ت داً ج إن ھن ف
ھ    یس فی ذا ل دھا، وھ ا وول ا یكفیھ ذ م أن تأخ سلام ب صلاة وال ھ ال ي علی ا النب فأفتاھ
ذي                  ا خ مساواة لا یحق لنا خرقھا، وإلا فكیف یفتیھا صلى االله علیھ وسلم؟ أیقول لھ

د           ما یكفیك فقط، فإن فضل عن      د زوجك شيء أعط أولادك؟ أم یقول لھا العكس؟ وق
ان                   ى تبی ة إل ا لا حاج ھ مم الى عن ي االله تع فیان رض ي س ارة أب ل رواج تج علم الك

.درجات من یأخذ ممن لا یأخذ، وھذا واضح وضوح الشمس

ھ                       -:ثالثاً ي علی سأل النب اء ی ذي ج ل ال صة الرج ھ ق رة، وفی ي ھری دیث أب  أما ح
-:نفق، فلي بین یدي الحدیث بعض الكلامالصلاة والسلام عمن ی

م          . 1 ة لھ ب النفق ن تج ارب مم ن الأق دم م إن الكلام في ھذه المسألة ھو فیمن یق
سأل                      اء ی ل ج ذا الرج ا، وھ على الشخص الذي لا یكفي مالھ لیسع كل من طالبھ بھ
ان    دینار ك داً أن ال م جی ن نعل دینار، ونح ھ ب ا یفعل سلام عم صلاة وال ھ ال ي علی النب

ال لا             مصن ن الم م م ذا الك ان، وھ ك الزم ي ذل روة ف ساوي ث و ی وعاً من الذھب، فھ
ولو . یتناسب مع حالة ما إذا كان السائل لا یجد مالاً یكفیھ لینفق على زوجتھ وولده    

ھ          ا یفعل ألھ عم ن س ذه، ولك سألتنا ھ صق بم ان أل دینار لك دل ال اً ب ال درھم ھ ق أن
.بالدینار، فدل على ما ذھبنا إلیھ

دء،                  فإذ. 2 ذ الب ارب من ة الأق ن نفق سأل ع ا تقرر ھذا، علمنا أن الرجل ما جاء ی
لى         سألھ ص اء ی ن ج صدقة، ولك ن ال لأن النبي علیھ الصلاة والسلام كان یتحدث ع
ا      ھ م ھ وزوج االله علیھ وسلم عن المال الذي یبقى في حوزتھ بعد أن ینفق على عیال

                                                
). 1/525(، )1676(، كتاب الزكاة، باب الرجل یخرج من مالھ، حدیث رقم السنن  أبو داود، -1
.صححھ الألبانيو
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صحابة        شاء لھ أن ینفق، فجاء إلى النبي علیھ السلام لیس          ادة ال ھ كع ألھ عما یصنع ب
شیر    ا ی ق مم م والأوف سن لھ ن الأح سلام ع صلاة وال ھ ال سألونھ علی انوا ی ث ك حی
ھ أن                      سلام إلا أن نبھ صلاة وال ھ ال ھ علی ان من علیھم صلى االله علیھ وسلم بھ، فما ك
ي    رب الت صدقات والق واع ال ضل أن ن أف یھم م عة عل ال والتوس ة والعی ر الزوج أم

و أن          . ى االله جل وعلا یتقرب بھا  إل    ك ھ ا علی ل م ة ك ذه النتیج ى ھ صل إل ى ت وحت
ك          ي ذل سھا ف سلام جال صلاة وال ھ ال ي علی ان النب ي ك سة الت و الجل سك بج ضع نف ت
ا           سألھ عم ل ی ھ الرج الوقت، حیث كان جالساً وھو یأمر الناس بالصدقة، فدخل علی

ھ ا                ي علی ھ النب ھ، فأجاب ھ وعیال أن    یفعلھ بدینار فضل عن نفقة أھل سلام ب صلاة وال ل
ك                     ھ یمل سلام أن صلاة وال ھ ال ینفق على نفسھ أولاً، ثم إن السائل أجاب الرسول علی
ك،                  ن ذل د ع دینار زائ سھ، وأن ال ة نف اراً لنفق دینارً آخر، وكأن المعنى أنھ یملك دین
ھ                 أن مع ل ب فوجھھ النبي علیھ الصلاة والسلام لأن ینفقھ على زوجتھ، فأجابھ الرج

ة ار لنفق صلاة    دین ھ ال ي علی ھ النب ك، فوجھ ن ذل د ع دینار زائ ذا ال ھ وأن ھ  زوجت
ن                   د ع ار زائ ن دین والسلام لأن ینفقھ على أولاده، وھنا مرة أخرى یسألھ الرجل ع

ھ          ول إلی ك موك سلام أن ذل صلاة وال م أن    . النفقة، فیخبره النبي علیھ ال ذا تعل ن ھ فم
عة               ى التوس ھ إل ان یوجھ سلام ك صلاة وال ھ ال ھ         النبي علی ھ وزوجت سھ وأھل ى نف  عل

.وولده، ثم بعد ذلك یتصرف في مالھ كیف شاء، أي بالصدقة، واالله تعالى أعلم
ا                . 3 د مم ة والول إذا ترجح ھذا في الأذھان علمنا أن التقدیم والتأخیر في الزوج

لا مدرك منھ في التقدیم حین الإعواز، وأن المقصود لم یكن النفقة الأساسیة، وإنما 
ة ال   ي نفق و        ھ سألة، فھ ذه الم ى ھ لاً إل ي أص دیث لا ینتم ذا الح ا أن ھ عة، فعلمن توس

.خارج محل النزاع
رب،   صبة والق ة والع ذاھب، كالأنوث اء الم ا فقھ ى علیھ ي بن ات الت ا المرجح أم
انوا   ة وإن ك ع الحاج ة الأود ودف اب إقام ن ب ا م ة ھن رد،  فالنفق ذ وت ا تؤخ ي مم فھ

ا       یقولون بالبر والصلة، فالبر أوالصلة     اس، فكلم  ھي المبتغى والحكمة ولیست الأس
.زادت الحاجة قوي السبب عند تساوي الدرجة

وع لا             ة الج رد غائل سألة ط سألة م ا، لأن الم اً ھن وأما العصبة فلا أرى لھا مكان
مسألة ولایة حتى تكون الولایة ھي موضع النظر، وأرى أن قول الحنفیة بأن الأب 

ن       م یك ق،          یدخل على عائلة ابنھ إن ل ول الح و الق ھ لھ ة أبی ي حاج ا یكف ن م ع الاب م
م                ولیس كما ذھب باقي الفقھاء بالترجیح بینھما، فكما أن الابن ینظر إلى أولاده أنھ
ھ            اس ب ى الن و أول ھ ھ رى الأب أن ابن ذلك ی دیمھم، ك أولى الناس بھ ویجب علیھ تق

.لیقیھ شر الجوع والعري
ھ ال        ي علی لام النب ى الأب بك ة     والأم مقدمة عل ضلھا بثلاث ذي ف سلام ال صلاة وال
د  ع واح صھ برب ذي خ ر دون الأب ال اع الب ى الأب  . أرب دم عل صغیر مق د ال والول

ز               ر أو العج المرض أو الكب لضعفھ وحاجتھ، فإن كان الأب فیھ من الحاجة البینة ك
.تساویا

دم               ة، وإلا ق ي الدرج تویا ف ذكر إن اس ى ال والأنوثة عجز ظاھر فتقدم الأنثى عل
ة     . الحاجة الأكبرصاحب   ون الحاج الأقرب، وأن تك رب ف فالأحسن بنا أن نقدم الأق
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والعوز مما یثقل في میزاننا حتى لا نجور على من جعل االله أمره إلینا، واالله تعالى 
.أعلم
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:المبحث الخامس

تزاحم الغرماء في مال المدین المفلس

ت والمعاوضات التي لا من تیسیر االله جل وعلا على عباده أن أباح لھم المبادلا
قوام للحیاة دونھا، ذلك أن الإنسان في ھذا الكون لا غنى لھ عن كثیر من الحاجات  
صیغة        اد ال التي لا یملكھا وإنما یملكھا الآخرون في مجتمعھ، فكان لا بد لھ من إیج
رف           ب للط وض المناس التبادلیة المناسبة للحصول على ھذه الحاجات مع إیجاد الع

.ت في التجارةالآخر، فكان
ھ                    ور عمل سیِّر أم رین لیُ ن الآخ ستدین م ھ لأن ی والتاجر معرض في مجال عمل

ھ      ار فی ھ لا إنك د   . على أن یقوم بالسداد حین الیسار، وھذا أمر متعارف علی ن ق ولك
شى           تتعثر أمور التجارة مما یزید من الحاجة للاستدانة  ویصعب معھا السداد، فیخ

دینھم    أرباب الدین على أموالھم، م   ى م ر عل ما یخولھم أن یطلبوا من القاضي الحج
.خوفاً من تبدید المال وضیاع حقوقھم

وق      ى الحق ذي یرع شریع ال ن الت ن محاس س م دین المفل ى الم الحجر عل ف
وا        دین فرض ذا الم اق بھ ا أرادوا الإرف دین إنم اب ال ة أن أرب حابھا، وخاص لأص

1.بتأخیر السداد إلى حین أجل متفق علیھ

ر ح رة      والحج روطھ المعتب ن ش د م ي لا ب ن القاض صح م ى ی ذه  2ت م ھ ، وأھ
ون      وع دی ادة مجم ھ    3الشروط ھو زی وع أموال ى مجم دین عل رابط    .  الم و ال ذا ھ وھ

ى                    ر إل ون الأم اء یرفع ث إن الغرم الة، حی وع الرس الذي یربط ھذا المبحث بموض
سداد، فإذا القاضي الذي ینظر إلى أدلة الغرماء في دیونھم، ومن ثم یأمر المدین بال            

ب                       ك طل ى ذل ضم إل ھ، وان ل دیون ي بك دین لا تف تأكد القاضي من أن أموال ھذا الم
الغرماء بالحجر علیھ، كان عندھا لا بد لھ من الاستجابة لطلبھم والحجر على كافة  

.أموالھ من عقار ومنقول، والعمل على إرجاع الحقوق إلى أصحابھا
د  إلا أن ذلك لا یعني أن كل الدیون سترد ب  مجرد الحجر، فقد قلنا إن الحجر لا ب

ضرورة أن   ي بال ذا یعن ال، وھ وع الم ى مجم دیون عل ادة ال و زی رط وھ ن ش ھ م ل
در                    یھم بق سم عل ل ستق ھ، ب ع أموال ر وبی د الحج ا عن والھم كلھ الدائنین لن یأخذوا أم
ى لا  ذا حت ع، وھك نھم الرب صف وم ذ الن ن یأخ نھم م ة، فم سبة عادل ونھم، أي بن دی

ك           یبقى من أ   د ذل ث، وبع ا المبح ي ثنای ا ف یظھر معن ا س موالھ إلا ما لایباع علیھ مم

                                                
 وھذا ھو رأي الأئمة الأربعة والصاحبین من الحنفیة خلافاً للإمام أبي حنیفة الذي لم یقل بجواز -1

الحجر على أحد، حیث نظر الجمھور إلى مصلحة أصحاب المال إضافة إلى قصة معاذ المشھورة، 
 أن الفتوى في المذھب ونظر الإمام أبو حنیفة إلى مصلحة المدین وأن قصة معاذ كانت بطلبھ، إلا

). 9/272(، فتح القدیر، ابن الھمام، )6/50(، الحاشیةابن عابدین، : على رأي الصاحبین، انظر
, )5/263(، شرح مختصر خلیلالخرشي، , )3/345(، حاشیتھ على الشرح الصغیرالصاوي، 
)6/483(، المحلىابن حزم، ). 5/4(، الوسیطالغزالي، ). 3/362(، روضة الطالبینالنووي، 

.ولا داعي لاستقصاء الشروط لعدم صلتھا بموضوع البحث-2
. الحالّة على المشھور في أقوال المذاھب-3
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ا                ھ أن یبرئھ ستبقى ذمة المدین مشغولة بما بقي علیھ من دیون لأصحابھا، ولا بد ل
.بأي مال تحصل في المستقبل

ع       دین للبی أموال الم رة  –فالعدل ھو أن ینادى ب شروط المعتب صل   -وبال ى یح  حت
یس          إلا. كل دائن على مالھ   ا ل ھ مم دین ل دائن ب ب ال د یطال ان ق ض الأحی  أنھ في بع

ة لا                        ذه الحال ي ھ ھ، وف ن عروض اً م ال، أو عرض ان الم ن أعی نقوداً، ولكن عیناً م
ص                 ة لأن یحاص ھ دون الحاج داعي لبیع ذلك العرض، وإنما العدل أن یحصل علی

.قصانأحداً من الغرماء في ثمنھ، مما یعني أیضاً أنھ سیأخذ مالھ كلھ دون ن
 كان لا بد لنا من تبیان       - وحتى تتوضح لنا مسائل التزاحم في الفلس       -ولذلك كلھ 

الذین یستأثرون بأعیان أموالھم دون من یحاصصون بھا مع باقي الغرماء، وتبیان  
ة                   ما یباع على المدین وما لا یباع علیھ مما یبقى لھ لنفقة عیالھ ومن یمونھم، وكیفی

نا الصورة الكلیة، واالله تعالى أعلم قسمة المال، وبذلك تتوضح ل
تقدیم البعض بأعیان أموالھم قبل المحاصصة: المطلب الأول

ة،                   ر منقوص وقھم غی صیل حق ي تح دیون ھ إن الغایة التي یرجوھا أصحاب ال
ذي              در ال ل بالق ا، ك ولذا فإنھم یلجأون إلى القضاء لإثبات تلك الحقوق والمطالبة بھ

تلك الدیون تفضل على مجموع أموال المدین، كان لا بد یستطیع إثباتھ، ولما كانت 
وع                  ى مجم النظر إل دد ب ھ تح ن دین سبة م ن ن ل دائ من التحاصص، وھو أن یأخذ ك

.الدیون وإلى مجموع المال الكلي
واللجوء إلى التحاصص لا بد منھ لتحقیق العدل المأمور بھ شرعاً، حیث إنھ لا          

 بینما یدخل النقص على الباقین، فكان لا مزیة لواحد دون آخر حتى یأخذ كل دینھ،  
.بد من إدخال النقص على الجمیع لتساوي قوة الحق وھو الدین

بعض                   دینین دون ال بعض الم ضلیة ل رر الأف ي تق والمعنى؛ أن قوة الحق ھي الت
ي               الآخر، مما یعني أن البعض سیأخذ دینھ كلھ، والآخر سیحاصص الباقین فیما بق

دین، و     ذا الم بعض        من أموال ھ بعض دون ال صلحة ال ت لم دین كان وة ال ك لأن ق ذل
.مما استدعى التقدیم والتأخیر

البائع إذا وجد عین مالھ إذا أفلس المشتري: الفرع الأول
شتري،      1فإذا حصل واشترى أحد ما عیناً من آخر، ولم ینقد الثمن           س الم ، ثم أفل

ائع الح             إن للب ین        ووجد البائع عین مالھ عند ذلك المشتري، ف ذه الع ستأثر بھ ق أن ی
.دون أن یحاصص باقي الغرماء في ما لھ عند المفلس

ول        سألة نق ي الم ذاھب ف إن : وھذا الحكم على العموم، ولكي نستعرض آراء الم
ائع                        بض الب م یق ة إذا ل ین المبیع ال الع ل ح م یخ ع ل ن مبی كل غریم ثبت دینھ من ثم

-:1الثمن من ثلاث حالات
                                                

. خلاف بین المذاھب فیما إذا دفع المشتري بعض الثمن، ھل یفقد میزة التقدیم على الغرماء أم لا-1
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ى س -:الأول ع الفل ذه   أن یق ي ھ شتري، فف د الم ى ی ة إل ین المبیع ال الع ل انتق قب
شتري             الحالة یكون    سلم الم ھ أن ی ھ، ول سلعة ل للبائع أن یفسخ  ھذا البیع ویحتفظ بال

.تلك السلعة على أن یضارب بثمنھا مع باقي الغرماء
 أن یسلم البائع السلعة إلى المشتري، إلا أن الأخیر یعمل على إخراجھا  -:الثانیة
ضارب                      عن ملك   ائع إلا أن ی یس للب ة ل ذه الحال ي ھ ة، فف البیع أو الھب صرف؛ ك ھ بت

.بالثمن مع باقي الغرماء
م            -:الثالثة ا ل ى حالھ ین عل س والع ع الفل م یق سلعة، ث شتري ال ائع الم  أن یسلم الب

وھذه المسألة . یتغیر من أوصافھا شيء، وھي باقیة في ید المشتري لم تخرج عنھا 
.ھي موضوع بحثنا

ائع       حیث   ى أن الب ور إل إن الفقھاء افترفوا فرقتین في ھذه المسألة، فذھب الجمھ
ضطراً لأن       ون م ا دون أن یك ستأثر بھ ھ أن ی سلعة، فل ذه ال اء بھ ن الغرم ق م أح
اء، ولا                  وة الغرم ھ أس ى أن ة إل ب الحنفی ین ذھ ي ح الثمن، ف اء ب ع الغرم یضارب م

 الكل سواء، والكل غرماء     فضل لأحد على أحد حتى تكون لھ الأثرة دونھم، بل إن          
.على السواسیة، ولكل من الفرقتین مستنده وأدلتھ

ھ،      2أما الجمھور  ي موطئ ك ف ام مال  فإن أقوى أدلتھم ھو الحدیث الذي رواه الإم
ال  سلام ق صلاة وال ھ ال ي علی ن أن النب حیحیھما م ي ص شیخان ف ا  «:وأورده ال أیم

من «:ولفظ الشیخین . 3» غیره رجل أفلس فأدرك الرجل مالھ بعینھ فھو أحق بھ من         
ره   ن غی ھ م ق ب و أح س فھ د أفل سان ق ل أو إن د رج ھ عن ھ بعین ذا 4.»أدرك مال  وھ

.الحدیث یعد الدعامة الأولى التي بنى علیھا الجمھور أساس مذھبھم
غ     ن المبل الحكم م ق ب ھ النط ھ، وفی ى علی و ولا یعل دیث یعل ذا الح ق إن ھ والح

لحدیث تشعرك وكأنك أمام قاض وھو ینطق       المعصوم، وأنت ترى معي أن ألفاظ ا      
ل        ھ،مما جع ر ألفاظ م عب بالحكم وأنت لا تستطیع إیجاد حیلة للخلاص من ھذا الحك
مخالفي الحنفیة یشنعون علیھم بأشد العبارات، متھمین إیاھم بمخالفة السنة بالقیاس 

.5الفاسد والتأویلات البعیدة

                                                                                                                                              
).6/226(، الحاوي الماوردي، -1
الدسوقي، ). 6/61(، منح الجلیلعلیش، ). 2/239(، ھ الدوانيالفواكالنفراوي، :  للمالكیة انظر2

، الأمالشافعي، : وللشافعیة انظر). 6/619(، التاج والإكلیلالمواق، ). 3/282(، الحاشیة
الشربیني، ). 4/336(، نھایة المحتاجالشربیني، ). 5/144(، تحفة المحتاجابن حجر، ). 3/219(

كشاف البھوتي، ). 5/277(، الإنصافالماوردي، : نظروللحنابلة ا). 3/117(، مغني المحناج
).4/226(، المغنيابن قدامة، ). 3/378(، مطالب أولي النھىالرحیباني، ). 3/425( ، القناع

، )1358(، كتاب البیوع، باب ما جاء في إفلاس الغریم، حیث رقم الموطأ الإمام مالك، -3
)2/687.(
 باب إذا وجد مالھ ض وأداء الدیون والحجر والتفلیس،تقرا كتاب الاس،صحیح البخاري البخاري، -4

صحیح مسلم، . )2/846(، )2272(عند مفلس في البیع والقرض والودیعة فھو أحق بھ، حدیث رقم 
، كتاب المساقاة،  باب من أدرك ما باعھ عند المشتري وقد أفلس فلھ الرجوع فیھ، حدیث ، مسلم
).3/1339(، )1559(رقم 

، الطبعة الأولى، إكمال المعلم بفوائد مسلم). م1998( الفضل عیاض بن موسى،  عیاض، أبو-5
شرح ابن بطال، ). 5/225(یحیى إسماعیل، . د: المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، تحقیق
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ي             لا یغن ھ، ف ش           وھذا كلام ثقیل سماعھ، قلیل نفع ن عط روي م بع ولا ی ن ش ع
ن        یس م ذا ل سنن، فھ داء ال أنھم أع الفین ب ى المخ شواء عل بط ع ات خ ي الاتھام رم
ا                    رآء مم ذا، ب ن ھ رأون م اء مب التقوى فضلاً من العلم في شيء، وكل الأئمة الأتقی
سنن،    داء ال ن أع ان م دیثاً ك الف ح ن خ ل م یس ك دھم، فل ن بع اع م تحدثھ الأتب اس

ا     ن              وكیف یكون أمثال الإم افح ع و ین ھ وھ ضى حیات ذي أم ان ال ة النعم ي جنیف م أب
نھج    السنن وصاحبھا علیھ الصلاة والسلام من أعداء السنن؟ أضف إلى ذلك أن الم
ن              ة م ي الجعب ا ف ا بم رد علیھ م ت أویلات ث المرضي في المناقشات أن تذكر ھذه الت

. 1الردود، وأن یترك للقارئ الحكم النھائي
ھ                وأول ما وجھھ الحنفیة إ     اً رحم ث إن مالك ت، حی ل لا یثب ھ مرس لى الحدیث أن

ي  االله تعالى رواه مرسلاً غیر موصول، فھو من روایة   مالك عن ابن شھاب عن أب
شام        ذا             بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ھ سلام، وھ صلاة وال ھ ال ي علی ن النب  ع

كل الإسناد غیر متصل، لأن الصحابي غیر موجود في السلسلة، وھذه الروایة في             
2.موطآت مالك

سادة                  ى ال ا عل وھذا الدفع بھذه الطریقة لا یستقیم مع الردود الكثیرة التي یرد بھ
-:الحنفیة، وخاصة أن بھا مخالفة لمنھجھم المتبع في الأصول والفقھ، وإلیك البیان

اني -:أولاً رن الث یل الق ون مراس م یقبل ة أنھ نھج الحنفی ن م روف ع  إن المع
رون أی      الردود            والثالث، ولا ی ة ب بھم ملیئ ل إن كت ا، ب اج بھ ي الاحتج ضاضة ف ة غ

ا لا       یل مم ذه المراس ل ھ ول مث رة لقب روطاً كثی ترطوا ش ذین اش شافعیة ال ى ال عل
ث  إما  أ «:یرضون بمثلھا، قال البزدوي في أصولھ      ة   رسال القرن الثاني والثال فحج

ان أ كذلك ذكره عیسى ابن ،عندنا وھو فوق المسند   شافعي رح  ،ب ال ال ھ االله  وق  لا :م
ل ال  ھ یقب ن وج صالھ م ت ات ل إلا أن یثب رآمرس ن  ولھ،خ عید ب یل س ت مراس ذا قبل

سیب لأ سانید الم دتھا م ي وج سي 3»ن ال السرخ اني    «: وق رن الث یل الق ا مراس فأم
د      ،  والثالث حجة في قول علمائنا رحمھم االله       ة إلا إذا تأی وقال الشافعي لا یكون حج

: قال .لعمل بھ من السلف، أو اتصل من وجھ آخربآیة أو سنة مشھورة، أو اشتھر ا 
.4»فوجدتھا مسانید ني اتبعتھاعلت مراسیل سعید بن المسیب حجة لأولھذا ج

                                                                                                                                              
المفھم لما ). م1996(القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراھیم ). 6/524(، صحیح البخاري

، الطبعة الأولى، دمشق وبیروت،، دار ابن كثیر ودار الكلم الطیب، تاب مسلمأشكل من تلخیص ك
شرح  ، النووي).8/411(، التمھیدابن عبد البر، ). 4/433(محیي الدین مستو وآخرون، : تحقیق

).222 /10( ،مسلمصحیح 
لتعصب وقد تكلم جماعة ممن یلوح منھم لوائح ا( حیث قال ). 13/336(عمدة القاري،  العیني، -1

).بما فیھ ترك مراعاة حسن الأدب
).8/405(، التمھید ابن عبد البر، -2
).1/171(، كنز الوصول الى معرفة الأصول ، البزدوي-3
 ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،: وانظر). 1/360(، أصول السرخسي السرخسي، -4
محمد :  تحقیق،لكتب العلمیةدار ا، الطبعة الأولى، بیروت ،المستصفى في علم الأصول).ھـ1413(

).134(، ص عبد السلام عبد الشافي
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ي     یر ف فالكلام السابق یظھر رأي الحنفیة في المراسیل وكیف أنھا مقبولة لا ض
ذ    لاً، وھ ا الاحتجاج بھا، ومع ذلك فھم ردوا الحدیث ولم یقبلوا بھ بلحجة كونھ مرس

1.واضح عند كبرائھم

ن             -:ثانیاً أن الإمام مالك أورد في موطئھ روایتین، الأولى من روایة الزھري ع
ي                           ذه ھ سلام، وھ صلاة وال ھ ال ي علی ن النب شام ع ن ھ رحمن ب د ال ن عب ر ب أبي بك

ن     الروایة المرسلة، والثانیة ھي من روایة یحیى بن سعید           د ب عن أبي بكر بن محم
ارث        عمرو بن حزم عن عمر بن        عبد العزیز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الح

ة       بن ھشام عن أبي ھریرة       عن النبي علیھ الصلاة والسلام، وھذه الروایة ھي روای
اءت          2.مسندة صحیحة، وھي كافیة في مجال الاحتجاج       ي ج ة الت ي ذات الروای  وھ

3 .في الصحیحین

 قد وجد -شافعي كما سیمروال– إن الروایة المرسلة التي تعلق بھا الحنفیة -:ثالثاً
ام               ھ، والإم من المحدثین من وصلھا وبذات السند، كالإمام سفیان الثوري في جامع

صلاة    4عبد الرزاق في مصنفھ    ، حیث إنھ أوصلھا إلى أبي ھریرة إلى النبي علیھ ال
بل وجد من وصلھا من طریق أخرى كما فعل الإمام أبو داود في سننھ،              . 5والسلام

ال  ث ق دثن «:حی ائي ح وف الط ن ع د ب ي  ،ا محم ار یعن د الجب ن عب د االله ب ا عب  ثن
 وھو محمد بن : عن الزبیدي قال أبو داود، ثنا إسماعیل یعني ابن عیاش،الخبایري

رحمن    ،الولید أبو الھذیل الحمصي  د ال ن عب ر ب ي   ، عن الزھري عن أبي بك ن أب  ع
.6»عن النبي صلى االله علیھ وسلم نحوه، ھریرة

اش        إلا أنھ وجد من ا    ن عی ماعیل ب ود اس ة لوج ذه الروای عف ھ ن ض ، 7لعلماء م
افظ الإ  ھو  «واسماعیل ھذا    لام،           الح ة الاع شام، بقی دث ال ام مح ن     م ماعیل ب  إس

                                                
، الطبعة الأولى، بیروت، شرح مشكل الآثار). م1994( الطحاوي، أبوجعفر أحمد بن سلامة، -1

).4/166(، شرح معاني الآثارولھ أیضاً كتاب ). 12/19(مؤسسة الرسالة، 
).5/89(، المنتقى الباجي، -2
.ن قبل مر تخریج الشیخین م-3
، حدیث رقم  الرجل یفلس فیجد سلعتھ بعینھاالبیوع، باب ، كتابالمصنف ابن عبد الرزاق، -4
)15160 .(
 كما علل ذلك 0 حتى إن إن الطحاوي رحمھ االله كان لا یأخذ بروایة الإمام مالك لكونھا منقطعة-5

 إلى أبي ھریرة كما في كتابھ شرح معاني الآثار، إلا أنھ عاد وقبل بھا لما صحت عنده موصولة
فقوي ھذا السند في قلوبنا لما اتصل لنا إسناده ( ، حیث قال مشكل الآثارعلل ذلك في كتابھ شرح 

).12/19). (عن رسول االله علیھ الصلاة والسلام
، كتاب الإجارة، باب في الرجل یفلس فیجد الرجل متاعھ بعینھ عنده، حدیث رقم السننأبو داود، -6
)3522( ،)2/309(.
وحدیث ( مع أن أبا داوود لم یضعفھا وإنما قال ). 5/299(، نیل الأوطار كما فعل الشوكاني في -7

مجمع الزوائد ومنبع ).  ھـ 1412(، نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي،: وانظر).مالك أصح
 ابن الجوزي،: وانظرأیضاً". ضعیف متھم"حیث قال عنھ ) 2/92(، دار الفكر ،بیروت ،الفوائد

وإسماعیل ابن عیاش ضعیف قال أبو حاتم بن :" حیث قال) 1/74(، التحقیق في أحادیث الخلاف
).6/78(، السنن الكبرىالبیھقي، : وانظر".  لا یحتج بحدیثھ:حبان
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ة،          «من  ،  1»أبو عتبة عیاش بن سلیم،     ین الدیان ة، مت ادق اللھج بحور العلم، ص
نة  احب س ار  ص ة ووق اع، وجلال یس    2»واتب ظ، ول ر الحف اً كثی ان حافظ ، وك

راقیین،             تضعیفھ ازیین والع ن الحج  على إطلاقھ، وإنما كان مضعفاً بروایتھ ع
ا            رح بھ ة لا ج د      3أما روایتھ عن الشامیین فھي مقبول ة ق ذه الروای ي ھ و ف ، وھ

اق          امي بالاتف و ش دي وھ ھ       .4سمع من الزبی ي حق اء ف امیاً     «:ج ت ش ا رأی  ولا  م
ھ        5»حفظ من إسماعیل بن عیاش    أ عراقیاً د عن ام أحم ال الإم ھ   ف «:، وق ي روایت

شيء            ض ال از بع ل الحج راق وأھ ھ           ،عن أھل الع شام كأن ل ال ن أھ ھ ع  وروایت
ح  أ ت وأص ال،6»ثب دیني   ق ن الم ي ب احبا «: عل ا ص لان ھم دھما رج دیث بل :  ح

د       . »إسماعیل بن عیاش، وابن لھیعة     ن أحم اد، ع ن زی ضل ب ال  وروى الف  «:ق
ن            د ب اش، والولی سلم لیس أحد أروى لحدیث الشامیین من إسماعیل بن عی  .» م

علم الشام عند إسماعیل، :  كنت أسمع أصحابنا یقولون    «:وقال یعقوب الفسوي  
ول     ،  والولید ان یق ب              : فسمعت أبا الیم م، وطل ي العل ة ف م رغب حابنا لھ ان أص ك

ب،     : شدید بالشام والمدینة ومكة، وكانوا یقولون      داننا،    نجھد في الطل ب أب ونتع
د إ         ونغیب، فإذا جئنا   ا عن ا كتبن ماعیل  وجدنا كل م ال   ،  "س م ق ي      وتك: ث وم ف م ق ل

ة  ماعیل ثق ماعیل، وإس دلإس ذھبي .7» ع ھ ال ال عن دیث   «: وق اس بح م الن أعل
ھ        8.»الشامیین، ولا یدفعھ دافع    ان وثق اوي      9 إضاقة إلى أن ابن حب ل إن الطح ، ب

ر                     «:قال ن غی اش ع ن عی ماعیل ب ة إس ساد روای ا لف  فكنا لا نرى ذلك حجة لھ علین
دناه م      ة               الشامیین، ثم وج ي روای تكلم ف ذین لا ی شامیین ال ن ال ماعیل ع ة إس ن روای

.10»إسماعیل عنھم
 فإنھا من إرسال  -حتى لو لم یوجد من یصلھا     – إن ھذه الروایة المرسلة      -:رابعاً

ل   اء أھ ر علم ن أكب و م ارث، وھ ن الح رحمن ب د ال ن عب ر ب ي بك ت أب ام الثب الإم
                                                

السید ھاشم : تحقیق ،  دار الفكر بیروت،،التاریخ الكبیر ،عبداالله محمد بن إسماعیل، البخاري -1
).1/369(، الندوي

 ،لطبعة التاسعة، اسیر أعلام النبلاء).  م1993(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمانذھبي،  ال-2
).313-8/312(شعیب الأرناؤوط، حسن الأسد، : ، تحقیقمؤسسة الرسالة، بیروت

). 2/547(، مجمع الزوائدالھیثمي، ).  12/19(، شرح مشكل الآثار الطحاوي، -3
بى حاتم محمد بن أ محمد عبد الرحمن بن ، أبوالرازي). 5/299(، نیل الأوطار الشوكاني، -4

دار إحیاء التراث ، بیروت، الطبعة الأولى، الجرح والتعدیل). م1952( ادریس بن المنذر التمیمي
).2/191(، العربي

).2/191(، الجرح والتعدیل الرازي، -5
. المرجع السابق-6
).8/316(، سیر أعلام النبلاء الذھبي، -7
.رجع السابق الم-8
، الطبعة الثالثة، الكامل في ضعفاء الرجال ).م1988(،  أبو أحمد عبداالله بن عدي،الجرجاني -9

علاء الدین بن علي بن وانظر رد ). 1/292(، یحیى مختار غزاوي: تحقیقبیروت، دار الفكر، 
-6/78(، قيالجوھر النعلى من ضعف الحدیث في كتابھ  عثمان الماردیني الشھیر بابن التركماني

.والكتاب مطبوع مع سنن البیھقي الكبرى). 79
).12/19(، شرح مشكل الآثار الطحاوي، -10
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ذھبي   افظ ال ال الح حابي، ق ن ص ر م ن أكث مع م ھ، وس و  «:زمان د أب ن عب ر ب بك
روى عن ...حد الفقھاء السبعة، أ المدني الفقیھ .. الحارث بن ھشام      بن الرحمن

ر و        أ ن یاس ار ب شة و        أبیھ وعن عم دري وعائ سعود الب ي م د      أب رة وعب ي ھری ب
خیاً   ماماًإ  وكان ثقة حجة فقیھاً    ...الرحمن بن مطیع وجماعة،      ة س ر الروای   كثی

الحاً... ان ص داً وك اً عاب ریش  متألھ ب ق ھ راھ ال ل ان یق ل . 1» ك ف لا یقب فكی
اء    إرسال مثل ھذا العلم الثبت الحجة الذي روى عن أكثر من صحابي؟ والعلم

ذا                 -وخاصة الحنفیة – ل ھ ان مث ف إذا ك ر، فكی ابعي الكبی  على قبول إرسال الت
دادي     ضھم     «:الجبل؟ قال الخطیب البغ ال بع ھ إذا        إفق ل ب ب العم ول ویج ھ مقب ن

راق           عدلاً كان المرسل ثقة   ل الع  وھذا قول مالك وأھل المدینة وأبي حنیفة وأھ
2.»وغیرھم

ان   - سنداً -ویتبن مما سبق أن الحدیث ثابت من حیث الصنعة الحدیثة           لا مك
دیث              اء أن الح ل الفقھ د ك ع عن نھج المتب م أن الم لرده أو الطعن فیھ، ونحن نعل

دنا   «:اويإذا صح لا بد من السیر وراءه والعمل بھ، كما قال الطح            سع عن فلم ی
ھ،                      ة خلاف وه المقبول ذه الوج ن ھ ھ م ف علی ھ، ووق ن بلغ خلاف ھذا الحدیث لم
ن              ذَرنا م ورجعنا في ھذه المعاني المرویة فیھ إلى ما كان مالك یقول فیھا، وع
و                      صال، ول ذا الات صل بھ م تت ا ل ھ لأنھ خالفنا في خلافھ إیاھا، إنما كان ذلك من

صال، وق       ذا الات ا،                اتصلت عنده بھ ا خالفھ دنا لم ت عن ا قام ل م ده كمث ت عن ام
.3»ولرجع إلیھا، وقال بھا

و                       ق ھ سلم الح إن الم ھ، ف ار علی ھ االله لا غب اوي رحم ھ الطح وھذا الذي قال
سلام،      صلاة وال ھ ال ریم علی ولھ الك ول رس الى ولا ق ول االله تع دو ق ذي لا یع ال

ج   حیث لا رأي ولا قول بعد قولھما، فما بالك بالفقیھ العدل؟         ن نھ ونحن نعلم م
الف                   م مخ ان أن رأیھ ابعتھم إن ب ن مت حابھم ع وا أص م نھ العلماء الربانیین أنھ

.للحدیث الشریف، فأعظم بھذا الفقیھ الجلیل
ل    دیث لأج رد الح وا ب م یكتف ة ل ث أن الحنفی لال البح ن خ دنا م ا وج إلا أنن

أویلا         ھام ت لوا س ى  السند وما دار حولھ من الإشكال، بل وجدناھم قد أرس تھم إل
ة                    نھج الحنفی ن م وم ع ن المعل دھا، فم حیث ظنوا أنھا المقاتل التي لا یصمد بع
ضوي   ذي ین ر ال ل الكبی اً للأص ان مخالف اد إن ك دیث الآح ذون بج م لا یأخ أنھ
ة                       وع الأدل ا مجم ت علیھ ا دل دین مم د ال ن قواع ة م تحتھ، أو خالف قاعدة عام

ر وإن ت            ھ الكبی ن الفق ذا م وال          التفصیلیة، ولعمري ھ ن أق ھ م ا توج ھ م ھ إلی وج

                                                
، بیروت، دار إحیاء تذكرة الحفاظ). ھـ1374(، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، -1

حمد م ،الطبقات الكبرى: وانظر).1/63(عبد الرحمن بن یحیى المعلمي، : التراث العربي، تحقیق
).5/208(، دار صادر ، بیروت،بن سعد بن منیع الزھري

 ،المدینة المنورة، الكفایة في علم الروایة،  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت،الخطیب البغدادي -2
).1/384(، إبراھیم حمدي المدني, أبو عبداالله السورقي:تحقیق ،المكتبة العلمیة

).12/20(، شرح مشكل الآثار الطحاوي، -3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

117

ول            ن أص لاً م رد أص المخالفین، فلیس من الحكمة ولا الصواب في شيء أن ن
ك   دة أو ذل ك القاع وة تل غ ق م یبل اد ل دیث آح دین لح د ال ن قواع دة م ھ وقاع الفق

ى     د     الأصل، حت ال محم سن    ق ن الح الى  ب ھ االله تع دیث إلا   «:رحم ستقیم الح لا ی
.1» بالحدیثولا یستقیم الرأي إلا ،بالرأي

ي أول        أویلات الت شة الت دء بمناق ل الب ذا قب ول ھ ى ق طرني إل ذي اض وال
ي                    سألة ف ذه الم وا لھ ذین تعرض اء ال ض الفقھ م بع و تھج الحنفیة بھا الحدیث ھ
شتم،             اص بال مؤلفاتھم، فقد جاوزوا حد المناقشة والعرض إلى التجریح والانتق

و إن  متھمین الحنفیة أنھم أعداء السنن، وأنھم یردون       الحدیث بالرأي الفاسد ول
ا،     . صح عندھم الحدیث   ولولا أن أحید عن أصل المسألة التي بدأت الكلام عنھ

د                 ھ بعی صحة، وأن لبینت بما لا یقبل الشك كیف أن ھذا الكلام لا أصل لھ من ال
ذوا                م أخ ف أنھ ح، وكی دیث إذا ص ذھم بالح ي أخ ة ف نھج الحنفی كل البعد عن م

ا        بالمراسیل دون باقي ال    م منزلتھ سنة لعظ فقھاء، وكیف أنھم نسخوا  القرآن بال
د            -وأما التأویلات التي تقرأھا في كتبھم     . عندھم ا بع یأتي معن ا س ا م  والتي منھ
لا،             –قلیل   ا وك الرأي، حاش دیث ب ى رد الح ل عل ا التحای صود منھ  لم یكن المق

م                    دى لھ ذي تب شریعي ال نھج الت ن ال ذوھا م دین أخ م ال ة لفھ و طریق د  إنما ھ بع
ة أو   ث المتعارض م الأحادی ي فھ سلف ف رق ال ع ط صوص وتتب ى الن ر إل النظ
ى              التي تعارض الأصول والقواعد العامة، علموا أن حدیث الآحاد لا یقوى عل
معارضة أصول الدین الثابتة بمجموع الأدلة التفصیلیة، علموا ذلك وعملوا بھ 

وا     ل فقھ ع، ب دین دون تتب ي ال ولاً ف نھم وق اً م وا  لا اختراع د أن اتبع ك بع  ذل
ة         ي كیفی یرھم ف اروا س م، وس وا نھج یھم، وانتھج وان االله عل صحابة رض ال
تعاملھم مع الحدیث الشریف، وطرق التحقق من صحتھ، ومنھج عرضھ على            

.قواعد الدین، ومن أراد الاستزادة فلیراجع كتبھم ففیھا من العلم الكثیر
دی      نھم أن الح اً م دیث ظن أولوا الح م ت م أنھ ھ   المھ ب فھم ح لوج و ص ث ل

و أن            دیث، وھ ذا الح ا ھ درج تحتھ ي ین رة الت دة الكبی ارض القاع بطریقة لا تع
.البیع تم فلا رجوع لأحد بعد تمامھ

 ـ  -1 صود ب دیث أن المق ى الح وه إل ا وجھ ھ " وأول م ین مال ي  " ع واردة ف ال
ھ     اوي رحم الحدیث الشریف ھي العواري والأمانات والمغصوبات، قال الطح

ك يھ بعینھ یقع على المغصوب والعوارنما مال  وإ «:االله  ، والودائع وما أشبھ ذل
اء              ائر الغرم ن س ھ م ق ب ظ        . 2»فذلك مالھ بعینھ فھو أح اء بلف دیث ج أي أن الح

ت                 " مالھ" ھ وإن خرج ن ملك رج ع وھذا لا یصدق إلا على الأشیاء التي لم تخ
ت ع              ت خرج ا وإن كان د   عن یده، كالعواري والأمانات والمغصوبات لأنھ ن ی

م           شترٍ ل ت لم ي بیع ین الت صاحبھا إلا أنھا لم تخرج عن ملكھ، أما القول إن الع

                                                
).1/17(، كشف الأسرار البخاري، -1
).4/164(، شرح معاني الآثار الطحاوي، -2
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ال             ت انتق ي أوجب شریعة الت ع ال ینقد ثمنھا أنھا ما زالت للبائع فھذا متعارض م
العین المباعة من ملك صاحبھا القدیم إلى ملك صاحبھا الجدید وھو المشتري، 

ك         وا) مالھ بعینھ ( ولما جاء الحدیث بلفظ      لبائع لم یعد مالكاً علمنا أنھ أراد المال
اء              دیث ج و أن الح صوبات، ول واري والمغ الحقیقي وھو صاحب الودائع والع

م                       فأصاب  ( بلفظ   ده ول ي ی ده ف ذي وج ن ال ھ م ھ فباع ان ل د ك رجل غیر مالھ ق
ور، إلا أن  1 )یقبض منھ ثمنھ فھو أحق بھ من سائر الغرماء    لكان حجة للجمھ

. على خلاف ذلكلفظ الحدیث جاء
ك   اب المل ي ب شریعة ف د ال ع قواع سجم م ستقیم ومن حیح م لام ص ذا الك وھ
ا أن                    شتري كم ى الم ل إل والبیع، فإن من باع شیئاً لھ لرجل آخر فإن الملك ینتق
ذا        ا ھ ضوي تحتھ ي ین رة الت دة الكبی ي القاع ذه ھ ائع، ھ ى الب ل إل ثمن ینتق ال

ھ یخال  ة أن ا رأى الحنفی ل، ولم دیث الجلی لاً  الح ل ح ذا التأوی ى ھ أوا إل ا، لج فھ
.للإشكال

م            ي فھ وافقھم ف ا ن إلا أننا لا نرى رؤیة الحنفیة في تعارض الحدیث وإن كن
لم           ( القاعدة الكلیة، فمن البین أن لفظ الحدیث یرد ھذا بقولھ صلى االله علیھ وس

ا          ..) أیما رجل أفلس   فكان الحكم مخصوصاً بالفلس دون غیره من الحالات، أم
ي               حق ا  ل ف الفلس، ب تص ب لا یخ صوبات ف لرجل في مالھ من الأمانات أو المغ

ر أم لا                رف الآخ س الط واء أفل ھ س ، 2كل حال أو حین، فمتى وجده فھو أحق ب
رد   ذا ی ع، وھ اع والبی ظ المبت اءت بلف دیث ج اظ الح ض ألف ى أن بع لاوة عل ع

3.القول بالودائع وغیرھا

شافعیة      ض ال ذا   4ولقد حاول بع ى ھ ردوا عل رى،      أن ی ة أخ ن جھ ل م  التأوی
سلام     صلاة وال ھ ال ي علی ول النب ن ق صود م و أن المق اع(وھ صاحب المت ) ف

اع    «ھو الى      »الذي كان صاحب المت ھ تع ك كقول  5»   �  �  �  �  �  � «، وذل
ضاً       ھ أی م، وقول ن ملكھ   ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ «:أي التي كانت بضاعتھم لأنھا خرجت م

.6» ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
ت صحتھ في قصة یوسف علیھ الصلاة والسلام إلا أنھ          وھذا الكلام وإن بان   

-:لا یتوجھ في مقامنا ھذا لسببین اثنین
 أن الملك خرج حقیقة من ید البائع إلى ید المشتري، ثم انتقل حقیقة  -:الأول

احبھ الأول  د ص ى ی اد إل شتري وع د الم ن ی ضاً م ول إن . أی ك أن نق ام ذل وتم
ي         ایعین            المقصود من البیع ھو المبادلة الت ین المتب لاك ب ال الأم أنھا انتق ن ش م

                                                
. المرجع السابق-1
).6/268( ، الحاويالماوردي، ). 28(، الذخیرة القرافي، -2
).8/412(، التمھید ابن عبد البر، -3
).6/268( ، الحاوي الماوردي، -4
).62(، آیة یوسف سورة -5
.)65(، آیة یوسف سورة -6
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سر                ذا یف شتري، وھ د الم ى ی ل إل ك انتق ا أن المل رر لن لتحصل الفائدة، وھذا یق
شتري           ذا الم ین أن ھ حقھ في بیع ھذا المتاع وھبتھ أو حتى إتلافھ، ولكن لما تب
م   راً ل اً حاض ا زال قائم اع م ثمن، والمت و ال دل وھ ى أداء الب ادراًً عل ن ق م یك ل

م                       یط ا ت ھ م م كأن ذي ت ع ال شارع أن البی رأ علیھ أي تغیر في أوصافھ، اعتبر ال
ة                      ق الغای م یحق ة ل ذ البدای ع من لي، لأن البی من بدایتھ، فیعود إلى صاحبھ الأص

صاحب ( منھ كأي بیع آخر، وھذا یبین لنا أن قول النبي علیھ الصلاة والسلام       
.ھو على الحقیقة لا على اعتبار ما كان) المتاع

سلام                 -:الثاني صلاة وال ھ ال ي علی  أن المظنون مِن كل مَن یصلھ حدیث النب
ذا  ن ھ دیث م ذا الح اً، وھ نداً متن ح س د ص ھ ق ا دام أن ھ م ل ب ھ ویعم سلم ب أن ی

صاحبھ الأول            ان   –النوع، فلما جعل النبي علیھ الصلاة والسلام المتاع ل ا ك كم
ھ ال         -علیھ الحال قبل البیع    ي علی ن        فھذا ھو مقصود النب ال اب سلام، ق صلاة وال

ق               1وحجتھم«:عبد البر  اؤه أح ھ فغرم ي ذمت ا ف  أن السلعة ملك المشتري وثمنھ
د         ،بھا كسائر مالھ   ى أح ى عل ل          ؛ وھذا ما لا یخف شریعة جع احب ال ولا أن ص  ل

ذھا          ا أخ دھا بعینھ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   « ،لصاحب السلعة إذا وج

  �  �  �   �  �  �  �ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې       «،    2» ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
أن           3» رھم ب ة وغی اء المدین ولو جاز أن ترد مثل ھذه السنة المشھورة عند علم

دي         ى بأی ى لا تبق سنن حت ائر ال ي س ك ف از ذل ا لج ن فیھ ط ممك وھم والغل ال
. مزید علیھوھذا الكلام لا. 4»المسلمین سنة إلا قلیل مما اجتمع علیھ

اً – لیرجعوا عن قولھم، وذلك 5 إلا أن ذلك لم یكن كافیاً لھم       -2 ن   -قطع م یك ل
ي      رى، وھ دة أخ الف لقاع دیث مخ ذا الح م رأوا أن ھ صباً، إلا أنھ اً أوتع تعنت

رفین          لا الط ك أن   . قاعدة المعاوضة والتسویة التي تستوحب العدل لك ان ذل وبی
سلعة ا         ادل ال و تب ة ھ د المعاوض ذي       مقتضى عق الثمن ال ائع ب د الب ون بی ي تك لت

ل        دل قب ذل الب ر لأن یب ن الآخ أولى م دھما ب یس أح شتري، ول د الم ون بی یك
ائع                ى الب ثمن إل ذل ال شتري بب ب الم ستوجب أن یُطالَ صاحبھ، إلا أن التسویة ت

سلعة سلیم ال ائع بت ب الب ل أن یطال ین  . قب د تع شتري ق ق الم ك أن ح بب ذل وس
ق   ا ح اھرة، أم سلعة الظ سلیم   بال ین إلا بالت ذي لا یتع الثمن ال ین ب ائع فمتع الب

دل                ن الع والنقد، فكان حق المشتري أقوى من حق البائع، ولكي یتساویا كان م
بس              . مطالبة المشتري أولاً ببذل الثمن     ائع أن یح ذا أن للب ى ھ ب عل ا یترت ومم

ك،                       ل ذل لمھا قب صل وس إن ح ثمن، ف ذل ال شتري بب وم الم ى یق السلعة عنده حت
شتري دون إذن          یكون ذھا الم ا إن أخ بس، أم ي الح ھ ف ن حق ھ ع  ذلك تنازلاً من

                                                
. أي أصحاب الرأي -1
)36(، آیة الأحزاب سورة -2
).65(، آیة النساء سورة -3
).8/411(، التمھید ابن عبد البر، -4
. أي الحنفیة-5
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ن        م م ذي یفھ ذا ال شتري، وھ س الم ستردھا وإن أفل ائع أن ی ان للب سبق، ك م
1.الحدیث

سبب                  د ب سخ العق ب بف ھ أن یطال ق ل ائع لا یح الوا إن الب ك ق واستناداً إلى ذل
سلیم    عجز المشتري عن أداء الثمن، وذلك لأن الإفلاس یستوجب           العجز عن ت

دین         و ال د ھ ستحق بالعق ل إن الم عین المال، وھذا المال غیر مستحق بالعقد، ب
سلیم   ن ت زَ ع ین العج سلیم الع ن ت زُ ع زم العج ة، ولا یل ي الذم ف ف و وص وھ

ة  :  وحتى نفھم ھذا لا بد لنا أن نوضح القاعدة فنقول        2.الدین إن عقود المعاوض
ائ ز الب ا أن عج ساواة، فكم ستوجب الم شتري ت ي الم سلعة یعط سلیم ال ن ت ع ع

ائع                    ي الب ثمن یعط سلیم ال ن ت الحق في فسخ العقد، فكذلك إن عجز المشتري ع
لا               ساواة لك ن الم ا م د فیھ ة لا ب ود المعاوض د، لأن عق ك العق الحق في فسخ ذل
ذا     ر ھ ن غی سیر م ن التف م م ة لھ ور، إلا أن الحنفی د الجمھ ذا عن رفین، وھ الط

 یتعین بالتعیین، بل لا بد من قبضھ حتى یتعین، وأداء       الوجھ، وھو أن المال لا    
ة             ي ذم ا ف ین م دائن وب الدیون تكون عن طریق حصول المقابلة بین ما یدفع لل
ن         دلاً م اً ب دفوع عین ون الم ذمتین، ولا یك ین ال ة ب صل المقاص دین، فتح الم
دل،   ن الب لا یمك ین، ف ك ع وف وذل ذا موص ة، لأن ھ ي الذم وف ف الموص

.مرضیة ھي حصول المقاصة بین ما یقع في الذمتینفالطریقة ال
ة               ة، والذم ومن ھذا قالوا إن المستحق بالعقد ھو الموصوف الثابت في الذم
ن            راد م ي ی العین الت ا، ف اً بھ شتري متعلق ق الم ى ح رب، فیبق م تخ ة ل قائم
ا                     ة، مم ن البدای ھ م ب ب ق المطال ذات الح ست ب ائع لی ى الب المشتري تسلیمھا إل

ت                    یعني أن ال   ال الثاب ة بالم شغولة حقیق ت م ا زال ة م ق، وأن الذم م یتحق عجز ل
.وصفاً في الذمة

ان         ھ وفرس دنة الفق ھ إلا س أتي بمثل دیث لا ی ریج للح ذا التخ ق أن ھ والح
الرأي، وأن قارئھ لا یملك إلا التسلیم لأصحابھ بأنھم ملكوا خزائن الرأي دون             

ث          منازعة، وأخذوا بأعنتھ بخفة وبراعة، فنار آرائ       ارٍ، وغی ام س أ أم ھم لا تطف
.أفكارھم لا تنقطع أمام صادٍ، فحق لھم أن یكون كل متفقھ عیالاً علیھم

شة        -إلا أنني  ث والمناق رض البح اب          - وأنا في مع ن ب ي م داً ل ون مفی د یك  ق
ي،               یھم عن ا یرض در مم ك الق ي أن ذل اً من ي، ظن ول برأی یم أن أق الدربة والتعل

-:فأقول
م دون           إن الرد من الحنفی   . 1 ة على الجمھور كان من باب إقناعھم بصحة رأیھ

م                اً لھ اء إقناع اقي الفقھ ى ب ردون عل رأي الجمھور، مما یعني أنھم لم یكونوا ی
ي           دین الت بانسجام تأویلھم مع مقتضى قواعد مذھبھم، إنما لیتوافق مع قواعد ال

                                                
، مجمع الأنھرداماد أفندي، ). 6/152(، الحاشیةابن عابدین، ). 9/279(، العنایة البابرتي، -1
)2/243.(
. المراجع السابقة-2
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یس  لا خلاف علیھا، ومن ھذه القواعد أن المال لا یتعین بالتعیین، إلا أ          ن ھذا ل
ي      اء ف سھم، ج ة أنف د الحنفی ى عن يء،  حت ي ش ھ ف ق علی ل المتف ن قبی م

دنا     النقود لا تتعین ف    «:المبسوط د    تو, ي عقود المعاوضات بالتعیین عن ین عن تع
شافعي ر وال یئاً،زف ترى ش و اش ى ل ائع  حت ى الب سھا وأعط ة فحب دراھم معین  ب

أو استحقت لا یبطل  راھم  ولو ھلكت تلك الد   , لھا فلیس لھ أن یأتي ذلك عندنا      مث
وعند المالكیة جاء في . 1»ویبطل عند زفر والشافعي رحمھما االله     , البیع عندنا 

ى               ...«:الفروق ا عل ة بھم ع المعامل في النقدین عندنا لا تتعین بالتعیین، وإنما تق
ل       « :، وجاء في موضع آخر منھ     2»الذمم نس ھ النقود إذا شخصت وتعینت للج

و  ة أق ین أم لا ثلاث دھا ،التتع دة ا :أح ى قاع شخص عل ین بال صات تتع , لمشخ
ا  ،وقالھ الشافعي وابن حنبل    ك         أن :وثانیھ ذھب مال شھور م و م ین وھ ا لا تتع , ھ

ا ، أبو حنیفة رضي االله عنھم أجمعین     وقالھ ا    : وثالثھ اء بائعھ ین إن ش ھ  ; تتع لأن
ضھا شیئة لقاب ا ولا م ك بھ ي أو رواج ،أمل و الحل صفة نح د ب تص النق إن اخ  ف

سك اًال ت اتفاق ا تعین روق3.»ة ونحوھم ذیب الف ي تھ اء ف ین «:وج صحیح تع فال
 وأما الدنانیر والدراھم ففي العتبیة من روایة     «:وقال الباجي .4»النقدین بالتعیین 

لاً      روا إب وم اكت ي ق ھب ف ن أش حنون ع ال   , س س الجم م فل ثمن ث وا ال , ودفع
ق    فع دا أشھد علیھا أنّ،ووجدت دنانیر أحدھم بید الجمال بعینھا     ون أح ا لا یك ھ

م              ،بھا بخلاف السلعة   د الحك  وروى ابن حبیب عن مطرف عن مالك  وابن عب
 ثم ،مالك فیمن دفع إلى صراف مائة دینار قبضھا في كیسھ        عن ابن وھب عن   

 ویحتمل عندي أن یكون     ...،أفلس مكانھ لیس ذلك مما یمنع البائع من أخذ مالھ         
 على أنھا والثاني مبنیاً, تتعینلدراھم لا  على أن الدنانیر واالجواب الأول مبنیاً

ووي  . 5» وأحكم, واالله أعلم , تتعین كالعروض   إذا «:وأما عند الشافعیة فقال الن
ثمن ین ال ین تع ثمن مع ھ ب ة, باع و حنیف ال أب ین: وق ي , لا یتع ا ف و عین ذا ل وك

م   ود دراھ ن العق ا م ع أو غیرھ صداق أو الخل ارة أو ال ت الإج انیر تعین  أو دن
ا  لا تتعین ا: وقال أبو حنیفة , یین عندنا بالتع ود كلھ ، 6»لدراھم والدنانیر في العق

ي           ي المغن اء ف د ج ود       «:وعند الحنابلة كذلك، فق ذھب أن النق ي الم شھور ف والم
د أم لا         النقود ھ  «: وقال ابن رجب   7»تتعین بالتعیین  ي العق التعیین ف ؟ ل تتعین ب

ا تتع  ھرھما أنھ د أش ن أحم ان ع سألة روایت ي الم ود ف ي عق التعیین ف ین ب
ذھب      المعاوضات حتى إن القاضي في تعلیقھ      ك الم ,  أنكر ثبوت الخلاف في ذل

                                                
).5/233( للكاساني، بدائع الصنائع: وانظر). 15/16(، سوطالمب السرخسي، -1
).2/135(، الفروق القرافي، -2
).3/255( المرجع السابق، -3
).2/136(، تھذیب الفروق الحكي، -4
).91-5/90(، المنتقى الباجي، -5
).9/403(، ؟؟؟؟؟؟؟المجموع النووي، -6
).4/48(، المغني ابن قدامة، -7
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التعیین      «: وجاء في الإنصاف   .1»ن أثبتوه والأكثرو  والدراھم والدنانیر تتعین ب
روایتی     ر ال ي أظھ د ف ي العق ذھب ، نف و الم حاب  وھ ھ الأص ى ، وعلی ن إحت

. والأكثرون أثبتوه, المذھبذلك في القاضي في تعلیقھ أنكر ثبوت الخلاف في   
ة        ھذا ا : قال الزركشي    ة الجماع ي روای ھ     لمنصوص عن أحمد ف ول علی  والمع

م            .2»عند الأصحاب كافة   ة ل ھ الحنفی ى علی ذي بن دلیل ال  فھذه النقولات تثبت أن ال
اء      ل إن الفقھ ا، ب ذ بخلافھ ا أو الأخ وز تجاوزھ ي لا یج دین الت د ال ن قواع ن م یك

نھم                   اختلفوا فیھا    الف م ك وخ ى ذل وا عل م یتفق سھم ل ة أنف اختلافاً كثیراً، حتى الحنفی
ضاً،                      وا أی م یتفق ذھبھم ل ي م ة ف ون للحنفی م موافق زفر رحمھ االله، والمالكیة الذین ھ

. ومعنى ذلك أن ردھم على الجمھور لا یقوم لھ أساس البتة
ولھم    . 2 ة ق د الحنفی اء عن سلی     «ج ن ت ز ع ب العج لاس یوج ا أن الإف ین ولن م الع

ي   ،وھو غیر مستحق بالعقد فلا یثبت حق الفسخ باعتباره      ف ف  وإنما المستحق وص
ة دین: الذم ي ال ة, أعن ا مبادل ق بینھم ین تتحق بض الع ب , وبق ة فیج و الحقیق ذا ھ ھ

سلم     , اعتبارھا م       ،  إلا في موضع التعذر كال ین حك أعطى للع ع ف تبدال ممتن لأن الاس
نا إن حقیقة قضاء الدین ھو المقاصة التي تقع         وقد شرحنا ھذا من قبل، وقل     .3»الدین

ة                      ي حال دین إلا ف ن ال دلاً م ون ب ین لا تك دفع، أي الع ا ی ین م بین الذي في الذمة وب
واحدة وھي حالة انقطاع المسلم فیھ، فیكون لھ حكم الدین الذي ھو الوصف الثابت              

سلام  صلاة وال ھ ال ي علی ول النب ك لق تبدال وذل ذر الاس ة لتع ي الذم ذ إلا  «ف لا تأخ
اً  ك جمیع لمك أو رأس مال ین   4»س دل الع واز ب دم ج ذي ورد بع شرع ال ، أي أن ال

تثناء         ذا الاس ل ھ بالدین ھو الذي جوز ھذه البدل في حالة السلم بنص منھ، فلماذا قب
د،             ذي یری ھنا ولم یقبل في حالة الفلس؟ ألیس من حق الشارع أن یضع الاستثناء ال

ة             ولیس علینا نحن المكلفین إ     ي حال تثناء ف ذا الاس ر ھ لا القبول والعمل؟ فلماذا اعتب
انقطاع السلم ولم یرد علیھ من التأویلات كما ورد على حالة الفلس؟ فھب أن العین 
النص؟ واالله     تثنائیة ب ة اس ر حال اذا لا تعتب ھ، فلم ستبدل ب دین ولا ت ام ال وم مق لا تق

.تعالى أعلم
ى یق       -3 ل               وحاولوا الإتیان بتأویل أقوى حت د نق ھ، وق و إلی ا ذھب صم بم وا الخ نع

، وخلاصة قولھم ذاك أن البیع      6 وابن حزم في المحلى    5ذلك الإمام الشافعي في الأم    
ون        7إما أن یكون تم أو لا، أما لا فلا یقولون بھ           ذ لا یك م، وعندئ ھ ت ، فلا یبقى إلا أن

ع إلا     اء البی ى إلغ بیل إل ھ، ولا س ار ل م دون خی ع ت ھ بی وع لأن ائع الرج ا للب  برض
.الطرفین، وھو التمام

                                                
).383(، ص قواعدال ابن رجب، ، -1
).5/50(، الإنصاف المرداوي، -2
).9/279(، العنایة المطبوع مع شرحھ الھدایة -3
من كره أن یأخذ بعض سلمھ وبعضا ، كتاب البیوع والأقضیة، باب المصنف ابن أبي شیبة، -4

).4/270(، )20002(، حدیث رقم طعاماً
). 3/219(، الأم الشافعي، -5
).6/488(، المحلى ابن حزم، -6
. أي الجمھور-7
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ا   1إلا أن ھذا لا یقوى على معارضة قول النبي علیھ الصلاة والسلام      ا جاءن ، فم
ل           و الأص ذا ھ ین، ھ شریعة             . منھ فعلى الرأس والعین ن ال ثلاً م ھ م ى أن ل افة إل إض

روي عن  فیما   أوترى للمسألة موضعاً   :قلت« :الغراء وھو الشفعة، قال الشافعي    
 ھل تجد مثل ھذا ،ولكني أحب أن تعلمني,  لا:2قال,  علیھ وسلمالنبي صلى االله
فعة        أرأیت داراً  ؛نعم: غیر ھذا؟  قلت    ا ش ك فیھ اً      ، بعتھا ل شتري مالك یس الم   أل

ال  ,  وھبتھ وصداقھ وصدقتھ فیما ابتاع  یجوز بیعھ  اؤه ؟ ق : ویجوز لھ ھدمھ وبن
ي ید                   : قلت  . نعم و ف ن ھ ك مم ذ ذل شفعة أخ ھ ال ذي ل اء ال ال    فإذا ج ھ ؟ ق م   :ی  نع

ت م    أفت:قل ال نع صحیح ؟ ق ك ال ضت المل سنة  , راك نق ضتھ بال ي نق . 3»ولكن
ب دون                     ع ویھ ھ أن یبی ق ل ة، ویح د حقیق فالعقار المشفوع ینتقل إلى ید المالك الجدی
ذا              ھ، وھ ار ل ان العق أن یكون لأحد أن یعترض علیھ، فإذا طالب الشفیع بالشفعة، ك

ذا               لا یقدح بكون العقد الأول صحیحاً      رة، وك ة المطھ سنة النبوی ھ ال ك دلیل ل ذل ، وك
ع          ذا البی ت ھ س أبطل ة الفل حیحاً، إلا أن حال ون ص الحال مع الإفلاس، فإن البیع یك
ة،         ع الھب ال م ذا الح كما أن الشفعة أبطلت ذلك البیع، وكل ھذا بالسنة المطھرة، وك

.واالله تعالى أعلم
و     تمسكوا بحدیث مروي عن النب4ثم إن الحنفیة  -4 سلام، وھ صلاة وال ي علیھ ال

ال    سلام ق ل   «:ما رواه أبو ھریرة رضي االله عنھ أن النبي علیھ الصلاة وال ا رج أیم
ھ     ین غرمائ ھ ب و مال س فھ د أفل ل ق د رج ا عن لعة فأدركھ اع س ي .  »ب ص ف ذا ن وھ

.الباب
دارقطني          إلا أن ھذا الحدیث الذي ذكروه لم أجده في أي كتاب، حتى في سنن ال

لیھا العیني رحمھ االله، فقد ورد الحدیث بصیغة أخرى وھي، قال النبي التي أحال ع
یئاً    امرئ بعینھ   اوأیما أمرئ ھلك وعنده مال       «:علیھ الصلاة والسلام   ھ ش  قتضى من
والحدیث جاء بصیغة الزیادة على الحدیث الذي     . 5»وة الغرماء أو لم یقتض فھو أس    

سلام             صلاة وال ھ ال ي علی ول النب و ق ا أ :"قبلھ وھ لعتھ           یم أدرك س لعة ف اع س ل ب  رج
ن      بض م بعینھا عند رجل قد أفلس ولم یكن قبض من ثمنھا شیئا فھي لھ وإن كان ق

ن            . 6"ثمنھا شیئا فھو أسوة الغرماء     دث ع ا یتح فالحدیث لیس لھم فیھ حجة أبداً، إنم
ل     زاع، ب ل الن ارج مح دیث خ صددھا، فالح ن ب ي نح لاس الت وت لا الإف ة الم حال

ین   زاع ب صلح للن التي   ی ین ح وا ب ذین فرق م ال ة ھ ة، لأن المالكی شافعیة والمالكی ال
دیث                   ذا الح ذاً بھ وت، أخ س دون الم ي الفل الموت والإفلاس، فالبائع أحق بالسلعة ف
الین،                     ي الح سلعتھ ف ق ب دھم أح ائع عن ل الب وغیره، أما الشافعیة فلم یفرقوا بینھما ب

.واالله تعالى أعلم

                                                
).6/488(، المحلى ابن حزم، -1
. أي محاوره ومجادلھ-2
).3/219(، الأم الشافعي، -3
)128/؟؟؟؟(، البنایة العیني، -4
).3/30(، )110(، كتاب البیوع، حدیث رقم السنن الدارقطني، -5
).3/29( المرجع السابق، -6
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ن    1ىإلا أن ابن حزم رحمھ االله تعال  دھما م ا، أح  ذكر للحنفیة حدیثین احتجا بھم
روایة أبي عصمة نوح بن أبي مریم عن الزھري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
صلاة  ھ ال ي علی ھ أن النب الى عن ي االله تع رة رض ي ھری ن أب شام ع ن ھ ارث ب الح

ال   ھ                «:والسلام ق ین غرمائ و ب ھ فھ ل متاع د رج ل ووج س الرج ا    . »إذا أفل إلا أن أب
ن       ، 2 ھذا كذاب مشھور بوضع الحدیث   عصمة روي ع انید وی ب الأس ن یقل ان مم ك

ات  دیث الأثب ن ح یس م ا ل ات م ھ،الثق اج ب وز الاحتج ة . 3 لا یج ن روای ر م والآخ
ي االله                 رة رض ي ھری ن أب ة ع ي ملیك ن أب ن اب یس ع صدقة بن خالد عن عمر بن ق

ال سلام ق صلاة وال ھ ال ي علی ھ أن النب ده بع« :عن اً فوج اع بیع ن ب س م د أفل ھ وق ین
ھ ین غرمائ ھ ب و مال ل فھ داً" الرج عیف ج یس ض ن ق ر ب ي . وعم عد ف ن س ال اب ق

سكوا              «:طبقاتھ اس فأم عمر بن قیس وھو سندل لقب وكان فیھ بذاء وتسرع إلى الن
.4»حدیثھ وألقوه وھو ضعیف في حدیثھ لیس بشيء

دیث                      و ح ھ ھ ي موطئ ك ف ام مال ذي أورده الإم دیث ال ى أن الح ص إل  وبھذا نخل
ول إن                     ا، فنق ھ یخالفھ ة أن ن الحنفی ي ظ ول الت صحیح سنداً ومتناً، ولا یخالف الأص
ق           و أح یئاً فھ ك ش ن ذل بض م المشتري إذا أفلس ووجد البائع سلعتھ كما ھي ولم یق
ي      تزادة ف ن أراد الاس ع م سلام، ویرج صلاة وال ھ ال ھ علی نص قول ا ب اء بھ الغرم

ات، واالله        الأحكام المتعلقة بھذه المسألة من الشروط        ي المؤلف وغیرھا إلى مظانھا ف
.5تعالى أعلم

تقدیم المؤجر أو المستأجر حین إفلاس الآخر: الفرع الثاني
ؤحر أو        س الم ا إذا أفل ھ فیم اء علی ن البن رعي یمك ص ش ارة ن ي الإج یس ف ل
افع  ك أن المن ین، وذل ة الع ى حال ة عل ذا الحال وا ھ ور قاس ستأجر، إلا أن الجمھ الم

ي المقصودة ابتداءً في عقود الإجارة، فتقدیم صاحب العین على باقي  كالأعیان، فھ 
ن                         ھ ثم سدد ب ا ی ك م م یمل ستأجر ول س الم ؤجر إذا أفل دبم الم الغرماء یقاس علیھ تق

م  ابق الحك دل تط ن الع ان م ذلك ك رة، ول وى . الأج ور س د الجمھ الطبع عن ذا ب وھ

                                                
).6/488(، المحلى ابن حزم، -1
 ،الطبعة الأولى، تھذیب الكمال ).1980(، أبو الحجاج یوسف بن الزكي عبدالرحمن ، المزي -2

).30/59(، بشار عواد معروف. د: تحقیقبیروت، مؤسسة الرسالة، 
محمود إبراھیم : تحقیق، دار الوعي ،حلب، ، المجروحین،  حاتم محمد بن حبان، أبوالبستي -3

).3/48(، زاید
).2/85(، بن حبان، لاالمجروحین: وانظر تضعیفھ في ). 5/478(، الطبقات ابن سعد، -4
). 3/282(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، ). 6/62(، منح الجلیلعلیش، :   للمالكیة انظر-5

القرافي، ). 373/ 3(، حاشیتھ على الشرح الصغیرالصاوي، ). 6/618(، التاج والإكلیلالمواق، 
، مغني المحتاجالشربیني، : وللشافعیة انظر). 5/89(، المنتقىالباجي، ). 7/17(، الذخیرة

، نھایة المحتاجالرملي، .  وما بعدھا.)4/144(، تحفة المحتاجابن حجر، . وما بعدھا) 3/117(
العزیز شرح  الرافعي، .بعدھا وما) 3/383(، روضة الطالبینالنووي، . وما بعدھا) 4/336(

الماوردي،  : للحنابلة انظر.وما بعدھا) 4/21( ، یطالوسالغزالي، . وما بعدھا) 5/33( ، الوجیز
، مطالب أولي النھىالرحیباني، ). 3/425( ، كشاف القناعالبھوتي، ). 5/277(، الإنصاف

).4/226(، المغنيابن قدامة، ). 3/378(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

125

سة    الحنفیة، لما قلنا إن الحكم عند الحنفیة ھو تساوي الغر      روا مقای م ی ماء، ولأنھم ل
.افع بالأعیان، كما ھم معلوم من مذھبھمالمن

فمن استأجر داراً لسنة مثلاً، وأفلس قبل مضي شيء من المدة، فإن للمؤجر أن          
زیلاً لل             اً تن سلعة تمام ائع ال م        یفسخ العقد ویأخذ الدار، كب ین، والحك ة الع ة منزل منفع

ستوفي         1رن أفلس صاحب الدار، فإن المستأج     نفسھ إ  ى ی اء حت  مقدم على كل الغرم
سكنى       ق أن        ،2ما لھ فیھا من حق ال احب الح ار ص اء       إلا أن یخت ع الغرم ضارب م  ی

د             . فلھ ذلك  ولكن ھل للغرماء أن یبیعوا الدار ویكون للمستأجر الحق في السكنى بع
.البیع؟ وجھان عند الشافعیة

إن     سخ    وكذلك الحال لو أفلس المستأجر بعد مضي بعض المدة، ف ؤجر أن یف للم
ا       المدة الباقیة وی   ى م اً عل یة، قیاس دة الماض ر الم ضارب مع الغرماء فیما لھ من أج

 .3ویضارب بثمن التالفھما، فإن للبائع أن یأخذ الباقي لو باع ثوبین وتلف واحد من
 دوھذا الحكم عند الشافعیة، وھو خلاف ما عند الحنابلة، فلیس لھ أن یفسخ العقد بع              

ة             مضي مدة لھا   دة، فالحنابل  أجر المثل، وخلافھم مبني على قیاس مضي بعض الم
احب             ل ص ا یجع ع مم ض المبی رأوا أن مضي مدة لھا أجر مثل یقاس على تلف بع

ین،               4العین أسوة الغرماء   د المبیع ف أح دة كتل ض الم ، والشافعیة قالوا إن مضي بع
د م       . 5مما لا یخاف معھ من تفرق الصفقة       ؤجر بع س الم و أفل ا   ضأما ل دة لمثلھ ي م

یس    ل فل ر المث ى      أج ادر عل و ق ده وھ ین بی سخ لأن الع ب بالف ستأجر أن یطال للم
. وھو مقدم على باقي الغرماء،تحصیل حقوقھ منھا

ة  ولو أفلس م   ھ            ستأجر الداب د، إلا أن سخ العق ؤجر أن یف ان للم ق، ك لال الطری  خ
ل ع              ر، ب ان قف ي مك ھ ف ھ أن یترك ى أق     لیس ل ھ إل لھ وأمتعت ھ أن یوص أ لی  ،منرب م

ان         6.ویقدم على الغرماء بأجرة المثل     س ك ستأجر إذا أفل ة أن الم د المالكی اء عن  وج
7.حق المؤجر في الأمتعة مقدماً على باقي الغرماء

                                                
. إلا أنھ لا یستطیع فسخ العقد لقدرتھ على تحصیل ما لھ من الحق-1
( ، التاج والإكلیلالمواق، ). 5/286(،  الخرشي على خلیلشرحالخرشي، :  للمالكیة انظر-2
روضة النووي، : وللشافعیة انظر). 3/288(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، ). 6/626

). 6/296(، الحاويالماوردي، ). 5/36(، شرح الوجیز= =العزیزالرافعي، ). 3/387(، الطالبین
الرحیباني، ). 3/426( ، كشاف القناعالبھوتي، ). 5/306(، الإنصافالمرداوي، : وللحنابلة انظر

، المغنيابن قدامة، ). 2/168(، منتھى الإراداتالبھوتي، ). 3/293(، مطالب أولي النھى
)4/285.(
).5/36(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، ). 3/387(، روضة الطالبینالنووي،  -3
إذا استأجر أرضا : تلف البعض صورمن جملة :"حیث قال ) 5/287(، الإنصاف المرداوي، -4

ومضي بعضھا بمنزلة تلف , تنزیلا للمدة منزلة المبیع, فأفلس بعد مضي مدة لمثلھا أجرةللزرع 
".ذا المذھبوھ. بعضھا

وإن كان قد قبض بعض الثمن یجوز أن یفسخ في قدر ما :"حیث قال)  4/85(، التھذیب البغوي، -5
". شیئاً من الثمن، لأنھ یشقص الملك على نفسھبقي من الثمن، وكذلك لو لم یكن قبض

 البغوي، ).5/36(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، ). 3/387(، روضة الطالبینالنووي،  -6
).4/99(، التھذیب

الدسوقي، ). 5/287(، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، ). 6/626(، التاج والإكلیل المواق، -7
).3/289(، حاشیتھ على الشرح الكبیر
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ل             ال خلی ة، ق تئجار الأرض للزراع ي اس ي       ق «:وكذلك الحال ف ا ف ي زرعھ دم ف
م  , عھالآخر لیزرأرضھ أجر یعني أن من   .1»ثم مرتھنھ, ثم ساقیھ  , الفلس س  أث فل

ستأجر؛ صاحب الم اء  ف ن الغرم ره م ى غی دم عل زرع ویق ذ ال م إن . الأرض یأخ ث
راد  ,  الساقي للزرع فیما فضل منھ إلى أن یستوفي أجره         قدم بعده  حقھاستوفى   والم
ة         ھوبالساقي   أجرة معلوم زرع ب سقي ال الزرع          ، الذي ی ع ب ا انتف ولاه لم م   , .. إذ ل ث

ا          ضل عنھم ا ف زرع  م بعدھما یقدم فیم اً    رتھن ال ان مرھون وزاً  إن ك ضل    مح إن ف  ف
ان             2.شيء كان للغرماء   زرع وإن ك رتھن ال  وقدم صاحب الأرض والساقي على م

ائزاً لأن  رتھن ح زرع الم ى ال دم عل اقیھا فق ل س ن عم ن أرض رب الأرض وم م
.المرتھن

ان      الزرع، ك شغولة ب ستأجر والأرض م س الم و أفل شافعیة أن ل د ال اء عن وج
س                لصاحبھا الم  ق المفل ذلك، واتف ن ك م یك زرع، وإن ل طالبة بالفسخ إن استحصد ال

ى أن                 احب الأرض عل ن ص اً ع وه رغم م أن یترك ان لھ ة ك مع الغرماء على التبقی
.3یقدم على الغرماء في أجرة المثل

وم،       ى العم ذا عل وعلى كل، فإن أحكام الإجارة شبیھة بأحكام العین المبیعة، وھ
ات ال ن الاختلاف د م ا،   ولا ب ا ھن ان لھ ي لا مك ذاھب، والت ین الم صغیرة ب ة ال فقھی

یل                  ض التفاص ام وبع م الع ى الحك ویكفي من العرض السابق أن یتعرف القارئ عل
. فلیرجع إلى مظان المسألة،التي لا غنى عنھا، ومن أراد الاستزادة

تقدیم المشتري بالبیع الفاسد: الفرع الثالث
د     ترى       وھذا الحكم عند المالكیة، ولم أج ن اش ضاه أن م ره، ومقت ن ذك واھم م س

ق  سلعة من آخر ببیع فاسد ودفع ثمنھا، ثم أراد ردھا بسبب ذلك الفساد، فإن ل               ھ الح
اء      وة         ،4أن یقدم على باقي الغرم ھ أس اني أن ول الث دھم، والق شھور عن و الم ذا ھ  وھ

ان    اً ك تراھا دین الثمن، وإن اش دم ب داً ق تراھا نق ھ إن اش ث أن اء، والثال وة الغرم أس
.الغرماء

-:5إلا أن ذلك لھ ثلاث حالات
.أن یكون أحق بالثمن، وذلك إن وجد عین الثمن ولم یفت. 1
.أن یكون أحق بالسلعة، وذلك إن تعذر الرجوع بالثمن وكانت السلعة قائمة.2
اء، وأ. 3 وة الغرم ون أس ذرن یك ك إن تع سلعة ذل د ال م تع الثمن، ول وع ب  الرج
.قائمة

                                                
)5/287(، شرح الخرشي على خلیل الخرشي، -1
الصاوي، ). 6/72(، منح الجلیل، علیش، )5/287(، شرح الخرشي على خلیل الخرشي، -2

).3/378(، حاشیتھ على الشرح الكبیر
). 4/102(، التھذیبالبغوي، ). 4/23(، الوسیطالغزالي، ). 3/388(، روضة الطالبینالنووي،  -3

)5/158(، جتحفة المحتاابن حجر، 
, )3/290( ، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، ). 6/622( ، التاج والإكلیل المواق، -4

). 3/379(، حاشیتھ على الشرح الصغیرالصاوي، 
مواھب الحطاب، ). 5/262(، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، ). 6/78(، منح الجلیل علیش، -5

).5/52(، الجلیل
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أصحاب الرھون والودائع والأمانات: الفرع الرابع
ھ           نا ل د تعرض ح ق م واض ى            وھذا الحك ة إل ا لا حاج رع الأول، ومم ا الف ي ثنای ف

احب و ل ص شاره، فك وره وانت ھ لظھ ة علی ة الحج ة إقام ة أو عاری احب دیع أو ص
ت، دون                      ر أو تف م تتغی ة ل ت قائم شيء مغصوب لھ الحق أن یطالب بحقوقھ ما دام

.ین العدلرماء، وھذا علحاجة أن یزاحموا الغا
ل وكل صاحب رھن یقدم برھنھ، ولكن لا یعطى لھ بدلاً من دینھ،         ھ   ب دم بثمن  یق

اء              . إذا بیع  م الغرم ص، زاح اء، وإن نق ى الغرم فإذا كان في الثمن زیادة، ردت عل
1.فیما لھ من الباقي

صاحب المبیع المستحق: الفرع الخامس
دیون    ن القاضي یحجر على أمو   قلنا فیما سبق إ    اع ال ا وإرج ال المدین بغیة بیعھ

شتري             2لأصحابھا، من عقار ومنقول    ع الم ال ودف ، فإذا تم وباع عیناً من أعیان الم
تحقت                 د اس ین ق ذه الع ین أن ھ م تب اء، ث ى الغرم ثمنھا، وقسم القاضي ھذا الثمن عل
ى                        ة عل ة البین د إقام ذھا بع ا ویأخ ب بھ ھ أن یطال شخص ل لشخص آخر، فإن ھذا ال

ھ        ذلك،   إن وجدھا بعینھا، وللرجل أن یرجع على القاضي ویطالب بالثمن الذي دفع
3.غیر منقوص، ولا یزاحم الغرماء على ذلك، بل یقدم بالثمن كلھ

دّ إن ال دل، ف ن الع ذا م ن  یْوھ صیر م س دون أي تق ة الفل د حال ادث بع ن ح
ھ خر صاحب ھذا الدین ویطلب من     ولا حاجة، بل ولیس من العدل أن یؤ       المشتري،  

اس                 ب الن ك لرغ صل ذل و ح ھ، فل ا ل ن أن یزاحم الغرماء فیم دین    ع ال الم راء م  ش
.ونتج عنھ ما لا یخفى من الضرر

تقدیم حق الصانع بما صنع: الفرع السادس
إن               ...فالحائك أو الصائغ   ل ف ك الرج س ذل إذا كان في حوزتھ ما یعمل علیھ وأفل

نھ ما دام في یده ھ، لأوفي حقھذا الصانع یكون أحق الغرماء بثمن ما بیده حتى یست   
. أحق بما بیدهیكونفھو كالرھن في ید المرتھن، 

از                  ا لا یح ان مم صاحبھ، أو ك لمھ ل إن أس ده، ف وزاً بی ون مح ك أن یك وشرط ذل
ا                 ان مم كالبناء، فإن الصانع أسوة الغرماء، لا مزیة لھ في ھذا الشيء، إلا أنھ إن ك

                                                
، شرح الخرشي على خلیل، الخرشي ). 6/610(، التاج والاكلیل، المواق:  للمالكیة انظر-1
: وللشافعیة انظر). 6/43(، منح الجلیلعلیش، . )3/275(، الشرح الصغیرالصاوي، ). 5/247(

، أسنى المطالبالأنصاري، 
، الشربیني، )5/135(، تحفة المحتاجابن حجر، ). 3/106(، الغرر البھیةالأنصاري، ). 2/192(

المرداوي، : للحنابلة انظر). 4/327(، نھایة المحتاجالرملي، ). 3/109(، حتاجمغتي الم
)3/436(،كشاف القناعالبھوتي، ). 5/282(، الإنصاف

. وسنتعرض للتفاصیل في المطلب اللاحق-2
.وھذا تعلیل الشافعیة، وھو متوجھ-3
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صاً   یزاد علیھ من عند ذلك الصانع فإن الصانع     ادة ونق ھ، زی ذا  1 یكون شریكاً فی ، ھ
2.مذھب المالكیة، ومذھب الأكثر عند الشافعیة

ما یدفع لأجل البیع والتقسیم: الفرع السابع
ي      رض ف ل ع ال، ك ع الم ھ ببی ھ وخبرت ت عدالت ن تثب أمر م ھ أن ی ي ل فالقاض

اكن المخص  س ستأجر الأم ھ أن ی ستأجر   وقھ، ول ھ أن ی ا ل ة، كم ظ الأمتع صة لحف
ة     ....الین ووسائل النقل الحم اً لعملی ھ إتمام اء لأن ب فكل ھذا وأمثالھ یقدم على الغرم

3.البیع، ولو حاصص أصحابھا لما تقدم لفعل ذلك أحد، وھذا مذھب الجمھور

وت         : الثامن والتاسع   ال الم ھ     تقدیم المفلس بأمور الكفن والدفن ح دیم أھل ، وتق
ھ،   ع أموال د بی ة عن أمور النفق ونھم ب ن یم ب  وم ي المطل ھ ف نتحدث عن ا س ذا م وھ

.اللاحق

بیع أموال المفلس: المطلب الثاني
ن   دائنون م تمكن ال س لی وال المفل ع أم ي بی ر ھ ة الحج ل إن غای ن قب ا م قلن
دین        وال الم ى أم ین ، تبق ھ بع ق حق ن تعل ل م ذ ك د أن یأخ والھم، فبع صیل أم تح

لا           دائنین، ف وق ال د    المنقولة وغیرھا وقد تعلقت بھا حق بھم        ب ة طل ن إجاب ي م للقاض
.مل على بیع الأموال لیأخذ كل ما لھوالع

ر                   م ی ة، فل و حنیف ام أب ك الإم ي ذل الف ف ور، وخ ول الجمھ و ق وھذا القول ھ
و          ده ھ ول عن ل، والق ن قب ھ م ر علی جواز بیع أموال المدین المفلس كما لم یر الحج

ھ               ع أموال سھ، لأن بی ھ بنف اه      حبس المدین حتى یعمل على بیع أموال ھ دون رض  علی
صاحبان    ك ال ي ذل الف ف ھ، وخ ر علی ن الحج رب م ھ  ض ب إلی ا ذھ ى م ا إل  وذھب

.4الجمھور
والشریعة الغراء حین تنظر إلى حق الغرماء في المال لا تغفل حق المدین،   
شفقة        ف وال ین العط فالقاضي حین العمل على بیع الأموال لا بد أن یكون ناظراً بع

فكیف العمل بأولاده ومن یعیلھم .  خرج عن كل أموالھ  والمصلحة لھذا المدین الذي   
ا؟                    ن ورائھ اش م ي یعت إذا باع أموالھ كلھا؟ وكیف العمل بالصانع إذا بیعت آلتھ الت
صیف          ارة ال ا حم سھ بھ ي نف سوة یق ھ ك وكیف العمل إذا بیعت كل ثیابھ ولم یترك ل

                                                
الخرشي، ). 6/73(، لجلیلمنح اعلیش، ). 5/93(، المنتقىالباجي، ). 7/35(، الذخیرة القرافي، -1

حاشیتھ على الدسوقي، ). 6/625(، التاج والإكلیلالمواق، ). 5/287(، شرح الخرشي على خلیل
).3/288(، الشرح الكبیر

).5/60(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، ). 3/403(، الروضة النووي، -2
، أسنى المطالبنصاري، الأ). 5/135(، تحفة المحتاجابن حجر، ). 7/16(، الذخیرة القرافي، -3
).2/167(، دقائق أولي النھىالرحیباني، ). 2/193(
  إلا إن كان دینھ دراھم ومالھ دنانیر أو بعكسھا، فعندھا یجوز عنده  للقاضي أن یبیع علیھ -4

). 6/150(، الحاشیةابن عابدین، ). 5/78(، الفتاوى الھندیةالشیخ نظام، : استحساناً، انظر
، العنایةالبابرتي، ). 9/275(، تح القدیرفابن الھمام، ). 24/164(، طالمبسوالسرخسي، 

).2/2443(، ملتقى الأبحرداماد أفندي، , )9/275(
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ع  وصبارة الشتاء؟ فھذا كلھ یدل على أن للمدین حقوقاً ینظر إلیھا      ویقدم بھا حین بی
.ع التالیةأموالھ، ویكون أحق بھا من غرمائھ، ونحن نوضحھا في الفرو

ما یباع من الأموال وما یترك: الفرع الأول
دین                 وال الم لا بد من إیصال حق الغرماء إلیھم تحقیقاً للعدل الإلھي، فكل أم

ا   ھي حقھم ما دام أن بھا تماماً لدینھم، إلا إن وجد فیھا فضلاً ف         ق بھ إن صاحبھا أح
وم و معل ا ھ ذا  . كم ضیع ھ م ت ا ل ا أنھ شریعة وكمالھ ذه ال سن ھ ام ح ن تم ھ م إلا أن

ركھم                        م تت ا ل أوى، كم راء دون م ي الع ركھم ف م تت ونھم، فل ن یم المدین وأولاده وم
.دون طعام أوشراب، بل قدم حقھم على كل الغرماء

دی              وال الم ل أم ع ك أمر ببی ھ    فقد نص الفقھاء أن القاضي ی ى ل ا لا غن ن إلا م
:عنھ
ضیعوا    - ى لا ی ر حت . فیترك لھ ولمن یمونھم ما ینفق علیھم منھ طیلة فترة الحج

شافعیة                د ال ة عن وم ولیل ة ی ي نفق ن    1فإذا تم البیع ترك لھ القاض د ع ك بعی ، إلا أن ذل
ھ                  رك ل ھ تت ول أن ن یق رأي م ذ ب ى أن نأخ ا ، والأول أمور بھم المصلحة والشفقة الم

ة إ    تحل                      نفقة كافی ن اس لاف م املوه، بخ ك ع ى ذل م عل ساره، لأنھ ن بی ین الظ ى ح ل
2.أموال الناس بالمظالم فلا

ساجد   - ي الم سكن ف رك لی ل یت سكن، ب ھ م رك ل سكنھ، ولا یت ھ م اع علی ا یب كم
سكن      5، ومذھب الحنابلة  4والمالكیة3والربط، وھذا مذھب الشافعیة       أنھ یأخذ منھ الم

ذھب الحن . غیراًالواسع ویعطى بدلاً منھ مسكناً ص   رب   وأنت ترى معي أن م ة أق ابل
ي                       ھ وأولاده ف ع زوج دین م رك الم دل أن یت ن الع یس م وة، فل إلى المصلحة المرج
العراء، كما أن مذھب الحنابلة لا یقبل الیوم مع غلاء الأسعار وارتفاع ثمن البیوت 

ط بینھم          و الوس ذي أراه ھ اء، وال ضرر للغرم سبب ال ا ی ا، حتى الصغیرة منھا، مم
وھو أن یستأجر للمدین بیت یكفیھ وأولاده في منطقة یسكنھا ذوو الدخل المتوسط،             
ویدفع إلیھ بدل الأجرة إلى حین الظن بیساره، وھكذا لا یقع ضرر، لا على غرماء 

.ولا على المدین وأھلھ
رة      - شيء، لكث تبدالھا ب اً لاس ذه لا أرى وجھ ھ، وھ طة نقل ھ واس اع علی ا یب كم

.ام، وقدرة الجمیع على تحمل نفقاتھاوسائط النقل الع

                                                
الماوردي، ). 5/18(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، ). 3/381(، روضة الطالبین النووي، -1

).6/315(، الحاوي
).5/276(، شرح الخرشي على خلیل الخرشي، -2
الماوردي، ). 5/18(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، ). 3/381(، روضة الطالبینووي،  الن-3

).6/315(، الحاوي
). 3/270(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، . وما بعدھا). 7/10، الذخیرةالقرافي،  -4

). 5/90(، المنتقىالباجي، ). 3/358(، حاشیتھ على الشرح الصغیرالصاوي، 
مطالب أولي الرحیباني، ). 3/433(، كشاف القناعالبھوتي، ). 5/303(، لإنصافاالمرداوي،  -5

ابن ). 4/305(، الفروعابن مفلح، ). 2/166(، منتھى الإراداتالبھوتي، ). 3/3390(، النھى
).4/286(، المغنيقدامة، 
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كما تباع الثیاب، وخاصة من یكون لھ من الثیاب ذوات الثمن المرتفع، ویترك -
.1لھ ولمن یمونھم كسوة معقولة لحین الظن بیساره، وإن كان من ذوي المروءة

2.وإذا مات المفلس قدم كفنھ وحنوطھ ومؤنة غسلھ ودفنھ، ھو ومن علیھ نفقتھ-

كیفیة قسمة المال بین الغرماء: انيالفرع الث
ل    ستیقن أن ك س وی وال المفل صر أم ى ح ي عل اكم أو القاض ل الح د أن یعم بع
ي              ل ف ار، ك ول أو العق واء المنق ع، س ة البی دأ بعملی ا، یب صاح عنھ م الإف أموالھ قد ت
ل                 سوقھ حتى لا یبخس من الثمن شيء فیقع الضرر على المفلس، وقد علمنا من قب

ل  . القاضي ضمان عدم وقوع الضرر على المفلس أو الغرماء        أن من مھمات     فیعم
ى   صل عل ى یح ة حت دة المعقول ر الم وقھ، وینتظ ي س ل ف ھ، وك ا ل ل م ع ك ى بی عل

صلحة   اً للم عار تحقیق ضل الأس ي     . أف ھ، ولا یعط ساد إلی سرع الف ا ی ع م دأ ببی ویب
و   م الحی روض، ث ع الع دأ ببی م یب ثمن، ث بض ال ى یق تراه حت ا اش شتري م م الم ان ث

ت             ا اتفق ذا م دین، وھ ھ الم ب ب دین المطال ل ال ع ك ى یجم العقار، ھكذا بالترتیب حت
3.علیھ كلمة المذاھب

اك          صص، وھن ال بالح یھم الم سم عل اء وق ع الغرم ع جم ن البی ى م إذا انتھ ف
-:4طریقتان لمعرفة ما لكل غریم

دیو       : أن یقسم المال بنسبة الدیون    : الأولى وع ال ن لمجم ل دی و  ن، بأن ینسب ك فل
سون    ة وخم ر مائ سون ولآخ ر خم ة ولآخ شخص مائ ان ل ة  ،ك س مائ ال المفل  وم

شرون  ث     ،وع دیون ثل وع ال ن الأول لمجم سبة دی ین  ؛ فن ذ أربع اني   . فیأخ سبة الث  ون
.  فیأخذ ستین؛ ونسبة الثالث النصف؛ فیأخذ عشرین؛سدس

سب   , ھثم تعلم كمیة الدیون اللازمة لذمت, ن تعلم كمیة مال المفلس أ: الثانیة م ین ث
ان    مثلاً.مال المفلس إلى مجموع الدیون فبتلك النسبة یأخذ كل غریم من دینھ          و ك  ل

اراً شرین دین س ع ال المفل ع م ونجمی دیون أربع ع ال ى ، وجمی شرین إل سبة الع  فن
.الأربعین النصف فیأخذ كل واحد من الغرماء نصف دینھ
صیبھ  وإن ظھر غریم بعد انتھاء القسمة لم یعلم بھ القاضي،       وقد علم كل دائن ن

-:5من مال المفلس، فلا یخلو ذلك من حالین

                                                
، حاشیتھ على الشرح الصغیرالصاوي،  ).5/276(، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، -1
الماوردي، ). 5/18(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، ). 5/90(، المنتقىالباجي، . )3/358(

).6/315(، الحاوي
الماوردي، ). 5/18(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، ). 3/381(، روضة الطالبین النووي، -2

).6/315(، الحاوي
الماوردي، ). 3/367(، روضة الطالبینالنووي، ). 5/19(، العزیزالرافعي، :  للشافعیة انظر-3

).  5/129(، تحفة المحتاجابن حجر، ). 2/190(، أسنى المطالبالأنصاري، ). 6/312(، الحاوي
منح علیش، , )5/271(، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، ). 7/37(، خیرةالذ: للمالكیة انظر

). 4/305 (،الفروعابن مفلح، ). 5/303(، الإنصافالمرداوي، : للحنابلة انظر). 6/32(، الجلیل
.)2/166(، منتھى الإراداتالبھوتي، 

).6/36(، منح الجلیل علیش، ).5/271(، شرح الخرشي على خلیل الخرشي، -4
).5/18(، الوجیزالرافعي، ). 7/46(، الذخیرة القرافي، -5
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ھ،                -:الأولى ب لحق ر أي طل اكت لا یظھ و س سمة وھ  أن یكون حاضراً وقت الق
.فلا حق لھ للتھمة

ن یعل      أ -:الثانیة م یك ضر أو ل ى      ن یكون غائباً وح سمة تبق إن الق سبقاً، ف ك م م ذل
.ى الغرماء بما ظھر لھعلى حالھا ولا تعاد، ویعود ھو بنصیبھ عل

اختلاف جنس الّدْین: الفرع الثالث
تداول، وذلك حتى یسھل    یجب على القاضي أن یبیع بالثمن الحال وبنقد البلد الم         

ھل       . إبراء ذمتھ وإرجاع الحقوق لأصحابھا    على المفلس    فإن كان الدین كلھ نقداً، س
ك          ن     على القاضي أو الحاكم أن یعطیا كل صاحب دین دینھ، وذل ھ م ا ناب سب م بح

اب                      وع ثی داً، كن اً واح دین عرض ان ال سابق، وإن ك قیمة الدین كما بینا في الفرع ال
رض                   ك الع وع ذل ى ن ھ إل د كل ولا النق ا أن یح واحد أو نوع طعام واحد، كان علیھم

.الذي منھ الدین، ویعطیا كل صاحب دین دینھ
ة، أو    روض مختلف ن ع دین م ان ال رز إذا ك شكلة تب ود  إلا أن الم ن النق ان م ك

-:والعروض، فھنا حالتان
ان          ب أن یرضى الكل    : الأولى روض أو الأعی دل الع داً ب ذوا نق ى   . أن یأخ ا عل فم

ا          د م القاضي إلا أن یوزع الدین بالحصص التي بانت معھ من قبل، ویأخذ كل واح
كال              لا إش لھ، فمن كان دینھ نقداً فلا إشكال، وأما من كان دینھ عرضاً وأراد النقد ف
ل                   ھ قب ع بیع ام، فیمن لم أو طع ي س ون ف ما دام لم یمنع من ذلك مانع شرعاً، كأن یك

.1قبضھ
وداً            -:الثانیة اً أو نق ھ، عروض ا ل سلم         .  أن یطالب كل بم ي أن ی ى القاض ا عل فھن

.النقود لمن لھ النقود ویشتري لأصحاب العروض عروضھم بما نابھم من الدین
أخر    د یت ف وق د تختل عار ق سعر أو   إلا أن الأس رخص ال شراء، فی ي بال القاض

صل                   2یغلو ى ی ا زاد حت ھ م صیبھ فل ن ن ، فإن رخص السعر واشترى الدائن أكثر م
ین                 ون ب ال لتك ى رب الم إلى دینھ كلھ، فإن زاد على دینھ فعلیھ أن یرجع الزیادة إل
و أن               ك ل ال ذل ادة، ومث البوا بالزی دائن ویط وا ال اء أن یراجع الغرماء، ولیس للغرم

ان                   أحد ال  ار، وك ة دین ھ مائ شرة، فل د ع ل واح ة ك واب، قیم شرة أث دائنین كان لھ ع
شرة                    واب ع ن الأث ھ م شتري ل ي أن ی نصیبھ من مال المفلس النصف، فعلى القاض

ط ا ن أوس شتر  م م ی دة، فل ھ جی ت أثواب د إن كان سعر  لجی ص ال ى رخ ي حت  القاض
ي مراج      ق ف اء ح ا زاد   فاشترى ستة أو سبعة، فلھ ذلك دون أن یكون للغرم ھ فیم عت

ى                     ب عل دھا وج شرة فعن ن ع ر م غ أكث س، إلا أن یبل ال المفل ن م صیبھ م لھ على ن
اء                 ین الغرم وة ب ون أس ال لیك ى رب الم سعر      . الدائن أن یرجع الزائد إل لا ال إن غ ف

ب    اء لیطال ى الغرم ع عل ھ أن یرج یس ل ة، فل ة أو أربع واب ثلاث ن الأث ترى م فاش
.بین المفلس، فلھ أن یطالب بما بقي لھو بالخامس، وإنما تكون المعاملة بینھ

                                                
. المراجع السابقة-1
). 5/272 (، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، :  وھذا الحكم وجدتھ عند المالكیة ، انظر-2

).5/44(، التاج والإكلیلالمواق، ). 6/36(، منح الجلیلعلیش، 
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ة              وق المالی ي الحق زاحم ف وبھذا العرض الأخیر أكون قد أتممت الحدیث عن الت
ة          ات الفقھی ك المنوع ل تل ضم ك د ھ ارئ ق ون الق لاً أن یك اد، آم صة بالعب المخت

ي ور  ة الت دقائق الفروعی ي   دوال ال مع ى الانتق ادراً عل ون ق ث، لیك من البح ت ض
.ني والمختص بالتزاحم في حقوق االله المالیةللفصل الثا

الفصل الثاني
التزاحم بین حقوق االله وحقوق العباد المالیة

-:ویشتمل على المباحث التالیة
.زكاة المدیان: المبحث الأول-
 ونفقة الحج الأھلالتزاحم بین نفقات : المبحث الثاني-
.ترتیب الوصایا: المبحث الثالث-
.مراتب الدیون وتزاحمھا مع حقوق الورثة: ث الرابعالمبح-
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...تمھید
یة      الم الأساس ة المع ة كتاب ي بدای وع وف ذا الموض ضیر لھ ة التح ي بدای ت ف كن
ر               ي یظھ اكن الت واطن والأم اً الم ا متتبع یر فیھ ى أن أس زم عل دت الع للخطة قد عق

ي    ذاھب ف د الم ة عن ة المتبع ة الفقھی اد الطریق زاحم، لإیج ا الت دیم فیھ أخیر أو تق  ت
م           صاحبھ دون ظل ق ل اء الح زاحم وإعط ة الت ذه  . صاحب الحق للخروج من حال وھ

ة                   ة الفقھی ى الكتاب دمون عل ذین یق ن ال ر م دى كثی ة ل دى      . خطة متبع وم ل ن المعل فم
-:المشتغلین في الدراسات الفقھیة أن أھم الطرق المنتھجة في الكتابة طریقتان

ى د   -:الأول ن القواع ث ع ي البح ي      وھ ة ف شریعیة العام سالك الت ة والم  الكلی
ة ذات      الفروع الفقھی فعھا ب م ش ھ، ث ة ب رى المتعلق اط الكب ع النق وع، ووض الموض

.الصلة للتمثیل، ولإسقاط تلك القواعد على الواقع الفقھي والمتمثل بتلك المسائل
  تتبع المسائل الخاصة بالموضوع والفروع الصغیرة المتعلقة بھ وإیراد  -:الثانیة

رة      د الكبی ض القواع ع بع ة وض ن محاول ة، وإن أمك ة والمذھبی ات الفقھی الاختلاف
.والمسالك العامة مستخلصة من تلك المسائل

ى                ة لا الأول ة الثانی ى الطریق سیر عل رت ال ي آث سابق أنن صل ال وواضح من الف
ذي                  المنھج ال صق ب دي، والأل ین ی لغلبة ظني أنھا الأوفق لطبیعة الموضوع الذي ب

. الفقھاء في كتاباتھم عنھاتبعھ
دث                 سم أتح رین؛ ق وكنت في بدایة الكتابة أردت أن أقسم ھذا الفصل قسمین كبی
ن                    ھ ع دث فی سم أتح ض، وق ع بع ضھا م ة بع وق االله المالی ین حق زاحم ب فیھ عن الت
ي،                     سیم المنطق ى التق رب إل ھ أق ا رأیت التزاحم بین حقوق االله وحقوق العباد، وھو م

.فصول عندي متوافق مع ھذا الترتیبخاصة وأن تقسیم ال
ذا    ن ھ ابتھم ع ي كت نھج ف ذا الم ى ھ سیروا عل م ی اء ل دت أن الفقھ ي وج إلا انن

ھم قاموا بدراسة ھذا الموضوع غیر ملتزمین بالتقسیم الذي         وإنما وجدت الموضوع،  
ضھا   ع بع ة م وق االله المالی زاحم حق ین ت صلوا ب م یف م ل ى أنھ ھ، بمعن أردت انتھاج

اد         البعض، وبی  وق العب ع حق د         . ن تزاحم حقوق االله م دھم بعی سیم عن حیح أن التق ص
ل                 ھ ك ذكرون تحت اب، وی عن ھذا المضمار كلیاً، فھم یفصلون الأحكام المتعلقة بالب

أخرین       ض المت ي أن بع د مع ا تج ن ربم روع، ولك ن الف صھ م ا یخ ة _ م وخاص
ة   شابھة والمرتبط            -الشافعیة والمالكی ام المت ض الأحك ذكرون بع د ی ضھا      ق ع بع ة م

.البعض كمسألتنا ھذه، وخاصة أكثر في كتب القواعد الفقھیة
ة،                ة التقلیدی فمسألتنا ھذه قد تناثرت فروعھا في أكثر من كتاب من الكتب الفقھی

وفي كل كتاب یذكرون بعض     . ككتاب الزكاة والحج والتفلیس والوصیة والفرائض     
د     م أج سألة الأم، ول ة بالم روع المتعلق ي الم–الف ب   ف ن الكت وافر م ر  -ت داً ذك  أح

ى     اد المعن ي إیج ده ف ن بع دة م ون عم ا لتك ا ودقائقھ ستجمعاً فروعھ سألة م الم
.التشریعي العام أو السلك لكل تلك الأحكام

-:المھم أنني من ھذا التمھید أحببت أن أعتذر للقارئ من شیئین اثنین
ضح           -:الأول ذي ات الة وال ن      عدم السیر على المنھج التقسیمي للرس ھ م ت معالم

.الفصل الأول والثالث
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اني  ل إن        -:الث وع، ولا أخج ة بالموض ئلة المتعلق ض الأس ى بع ة عل دم الإجاب  ع
 لأن محاولة   ،صرحت بأن دراسة مثل ھذه لن تجیب على نوعیة معینة من الأسئلة           

ذاھب   دكل الم روع، وعن ل الف ة بك ضي الإحاط ا تقت ة علیھ ة ،الإجاب ك لمعرف  وذل
".كم ترك المتقدم للمتأخر"وحسبي من قال . منھالمتبعة في كل العقلیة الفقھیة ا
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:  الأولالمبحث

زكاة المدیان
ا                 ة بفقرائھ ة رحم اء الأم ى أغنی الى عل اً   1الزكاة حق مالي فرضھ االله تع ، ونوع

من إیجاد الرابط الاجتماعي في غوث الفقیر وشعور الغني معھ، ورافداًً من روافد             
ك              خزینة الدولة حتى تدفع غ     ھ، ولا ش ون علی ا یعتاش ائلة الحاجة عمن لا یجدون م

.أن مثل ھذا التشریع حري بأن یكون من محاسن وجمال أي مجتمع یمتثلون بھ
ى            و ،والزكاة أمرھا عظیم   ب إل وزر من تركھا كبیر، حتى إن بعض الفقھاء ذھ

صلا                   ا لل راكاً لھ یتھا، إش د لفرض ر جاح ة تكفیر تاركھا وإن كان مؤمناً بوجوبھا غی
صائھ            ان استق ذا مك یس ھ ة ولا         . في حكمھا، على خلاف ل وق المالی ن الحق ي م وھ

ادرة                  ف المب ى المكل صوص، وعل ال مخ ن م ة م شك، فحقیقتھا إخراج كمیة معلوم
ة                   روط معلوم سب ش ھ بح غلت ب ى ش ف مت ذا التكلی والإسراع في إبراء ذمتھ من ھ

.ومفصلة في كل مذھب
دین   المدیان  و اة . ھو من علیھ ال ون      فالزك ذین یملك اء ال ى الأغنی ون إلا عل  لا تك

شرعي صاب ال ي  . الن ول، وف ھ الح ول علی صاب ویح شخص الن ك ال د یمل ن ق ولك
ق                      د وح دین للعب ق ال ھ ح ع علی ر، فیجتم دین لآخ الوقت نفسھ تكون ذمتھ مشغولة ب

الزكاة الله، فأیھما أولى بالتقدیم؟
قوطھا،   دم س ى ع ة إل شافعیة والظاھری ب ال وم ذھ ي العم ةفف ب الحنفی ا ذھ  فیم

.والمالكیة والحنابلة إلى سقوطھا
ال                سقوط، ق دم ال و ع ا ھ راجح فیھ وال، وال ة أق د ثلاث شافعي نج ذھب ال ففي الم

ي  واردة  «المحل صوص ال لاق الن وال لإط ر الأق ي أظھ ا ف دین وجوبھ ع ال ولا یمن
و النقد  والثالث یمنع في المال الباطن وھ،والثاني یمنع كما یمنع وجوب الحج، فیھا

ر   اة الفط از وزك رض والرك زرع     ،والع یة وال و الماش اھر وھ ي الظ ع ف  ولا یمن
ھ    ،والثمر والمعدن  صرف فی  ، والفرق أن الظاھر ینمو بنفسھ والباطن إنما ینمو بالت

ضائھ          ي ق رفھ ف ى ص وج إل ك ویح ن ذل ع م الاً    , والدین یمن دین ح ان ال واء ك  أم وس
ال أم لا       مؤجلاً نس الم ی     2» من ج رق ب ال              ولا ف اد، ق الى أم للعب دین الله تع ون ال ن ك

ال أم لا   ,  أم لامنع الدین وجوبھا سواء كان حالاً ولا ی «:الشربیني نس الم ن ج الله , م
وال   ر الأق ي أظھ ذر أم لا ف ارة والن اة والكف الى كالزك ة   تع ة الموجب لاق الأدل لإط

ھ          ; للزكاة صرف فی ذ الت صاب ناف ك للن اني . ولأنھ مال ع و      : والث ا یمن ع كم وب  یمن ج
اھر  الركاز والعرضوھو یمنع في المال الباطن     :  والثالث ،الحج , ولا یمنع في الظ

                                                
ادعھم إلى شھادة أن لا «  كما جاء في قول النبي علیھ الصلاة والسلام حیث بعث معاذاً إلى الیمن -1

 فإن ھم أطاعوه لذلك فأعلمھم أن االله قد افترض علیھم خمس صلوات ،إلھ إلا االله وأني رسول االله
لذلك فأعلمھم أن االله افترض علیھم صدقة في أموالھم تؤخذ من   فإن ھم أطاعوه،وم ولیلةفي كل ی

، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حدیث صحیح البخاري: انظر. »أغنیائھم وترد على فقرائھم 
، كتاب الإیمان، باب الدعاء إلى الشھادتین وشرائع صحیح مسلم:وانظر). 2/505(، )1331(رقم 

).1/50(، )19(، حدیث رقم الإسلام
).2/51(، حاشیتھما على شرح المحلي قلیوبي وعمیرة، -2
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اطن           , وھو الماشیة والزروع والثمار والمعدن     سھ والب و بنف اھر ینم رق أن الظ والف
.»1والدین یمنع من ذلك ویحوج إلى صرفھ  في قضائھ, إنما ینمو بالتصرف فیھ

شافعیة،        الظاھریة فلم أجد لھم نصاً  وفیما یخص  د ال ال عن ي الح ا ھ راً كم  مباش
وحقوق « ما یشیر إلى رأیھ في ھذا وھو قولھ          -رحمھ االله –ولكن وجدت لابن حزم     

ي ا        ،االله تعالى مقدمة على حقوق الناس      ي  فیبدأ بما فرط فیھ من زكاة أو كفارة ف  لح
.»2وبالحج في المیت, والمیت

...لوللاستدلال على مذھبھم، احتجوا بالمنقول والمعقو
  �  � «:أما المنقول من الكتاب الكریم فقد استدل بھ ابن حزم، وھو قولھ تعالى          

ال  3»�  �  �    �  � ث ق ق   « :، حی ون الخل الى ودی ون االله تع م دی ة تع , فالآی
.»4والسنن الثابتة بینت أن دین االله تعالى مقدم على دیون الخلق

ا       ابن نوأما منقول السنة النبویة فھو ما رواه البخاري أ          عباس رضي االله عنھم
ال         : قال ول االله     :جاء رجل إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فق ا رس ت      ، ی ي مات  إن أم

ال        ا؟ ق م «:وعلیھا صوم شھر أفأقضیھ عنھ ضى        ،نع ق أن یق دین االله أح نص  . »5 ف ف
دیم،                    ة والتق ا إلا الأولوی ى لھ ق لا معن الكلام لا یحتمل أي اجتھاد عندھم، فكلمة أح

.6قدم ھذا الدین وإلا خولف قول النبي علیھ الصلاة والسلامفلا شيء یت

-:وأما استدلالھم بالمعقول فیظھر بالنقاط التالیة
ھ     -1   إن المال الذي ھو مطالب فیھ لا یتعین أداؤه من ھذا المال الذي وجبت فی

ى         « :الزكاة، وھو مقتضى كلام الانصاري حیث قال       رفھ إل ین ص ولأن مالھ لا یتع
صلح أن               . 7»الدین ال ی یعني أن الدین في ذمة ھذا المكلف وھي مشغولة بھ، فكل م

ي أن                   ا یعن اة، مم یكون سداداً لھذا الدین، ولا یتعین ھذا المال الذي وجبت فیھ الزك
ى أداء     ادر عل ذلك ق دین وك ى أداء ال ادر عل المكلف ق ا، ف ن أدائھ ع م دین لا یمن ال

ة لا       ثنین معاً، وبكلمات    الزكاة، فھومطالب بالا   أخرى فإن الشافعیة ومعھم الظاھری
.یرون تزاحماً في المسألة من أصلھا

                                                
الغزالي، ).  3/309(الماوردي، الحاوي، : وانظر ). 2/125(، مغني المحتاج الشربیني، -1

).  3/54(، روضة الطالبینالنووي، ). 3/132(، نھایة المحتاجالرملي، ). 2/439(الوسیط، 
 ). 2/290(، حاشیة الجملالجمل، 

).6/483(، المحلى ابن حزم، -2
).11(، آیة النساء سورة -3
).8/225(، المحلى ابن حزم، -4
). 2/690(، )1852(، كتاب الصوم، باب من مات وعلیھ صوم، حدیث رقم الصحیح البخاري، -5

لیھ جاء رجل إلى النبي صلى االله ع: " في الصحیح بألفاظ مختلفة، حیث جاء فیھمسلموأخرجھ 
لو كان على أمك « : إن أمي ماتت وعلیھا صوم شھر أفأقضیھ عنھا ؟ فقال، یا رسول االله:وسلم فقال

كتاب الصوم، باب قضاء . »فدین االله أحق أن یقضى«: قال. نعم:؟ قال»دین أكنت قاضیھ عنھا
).2/804(، )1148(الصوم عن المیت، حدیث رقم 

).2/177(، الغرر شرح البھجةصاري،  الأن).1/356( أسنى المطالب الأنصاري، -6
).1/356(، أسنى المطالب الأنصاري، -7
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ھ                  -2 ھ، ول ق ل و ح حابھ، وھ إن الدین لھ مطالب من العباد، وھو صاحبھ أو أص
صل    ك، وإن ح ن ذل ھ م د منع ون لأح سقطھ دون أن یك ھ أو أن ی سعة أن یھب ل ال ك

شارع         وفعل، ن ال شيء م ب ب اة، ف     . فلن یطال ذلك الزك ست ك الى    ولی ق الله تع ا ح إنھ
ون              اد، فتك لیس لأحد ما أن یسقطھا، وھي كذلك حق للفقراء أو لھا مطالب من العب

.1أرجح كفة من الدین فتقدم
دین              رأوا أن ال ة ف ة والحنابل أما الطرف الآخر من الفقھاء، وھم الحنفیة والمالكی

لت ذمتھ بدین مانع من الزكاة، بمعنى أن التزاحم واقع بین الدین بینھا، وأن من شغ 
 مطالب بھ، على للعباد ولو آجلاً وكان معھ من المال ما وجبت فیھ الزكاة فھو غیر

-:التفصیل الآتي
داره               ن مق صاب ع ھ الن نقص فی ا ی دیْن م ن ال ھ مِ نْ علی فمذھب الحنفیة أن مَ
یكون غیر مطالب بأداء زكاة مال حال علیھ الحول وھو في ملكھ، لأن من شروط             

و   اة أن یك ین أن         الزك دین تب سان، وبال صیة للإن وائج الشخ ن الح اً ع ال خارج ن الم
2.المال مشغول بأدائھ لا فاضلاً، ولھذا لا زكاة على مدین

-:ویشترط في الدین حتى یكون مانعاً أمور
دوري         -1 صر الق ھ       «: أن یكون محیطاً بالمدین، جاء في مخت ان علی ن ك وم

ھ       اة علی لا زك ن       ، إلا أن3»دین یحیط بمالھ ف ر م دین أكث ون ال ة ھوك ى الإحاط  معن
دین       ون ال الأموال الصالحة للسداد، وھذا غیر مراد عندھم، بل إن المراد ھو أن یك

شرط         «منقصاً للنصاب ولو بدینار،      ست ب ة لی ھ الإحاط و   ،وقولھ یحیط بمال ى ل  حت
ضاً          ب أی ھ لا تج غ         ،كان لا یحیط ب ھ أن یبل اه یمنع ا معن صاباً   وإنم ان      ،ن و ك ى ل  حت

وب     واحداً دین درھماً ال ع الوج ائتین من الاً     ، في الم ون مثق ھ أربع ان ل و ك ھ   ول  وعلی
الاً     شرون مثق اة     أحد وع ھ الزك ب علی ة       4» لا تج ر دق ز أكث احب الكن ان ص ذا ك ، ول

ل     «حیث قال    ا العق كُ و...شرط وجوبھ صابٍ  مل وليٍ   ن ارغٍ   ح دین وحاجتِ      ف ن ال ھ  ع
. 5»الأصلیة
ن -2 دین م ة بال ون المطالب ا أن تك ن الكف رج دی ذا یخ اد، وبھ ة العب رات جھ

ھ            و«قال الكاساني والنذور والأضاحي والھدایا،     ب ب ن مطال ھ دی ون علی منھا ألا یك
ى  «، وجاء في البحر  6»من جھة العباد   والمراد بھ دین لھ مطالب من جھة العباد حت

.7»لا یمتنع دین النذر والكفارة 

                                                
.  المرجع السابق-1
الكاساني، ). 1/114(، الجوھرة النیرةالعبادي، ). 2/160(، شرح الھدایة العنایة البابرتي، -2

، لھندیةالفتاوى االشیخ نظام، ). 3/300(، البنایة شرح الھدایةالعیني، ). 2/6(، بدائع الصنائع
)1/191(
).1/114(، الجوھرة النبیرة العبادي،  -3
).1/114(، الجوھرة النبیرةالعبادي،  -4
، الفتاوى الھندیةالشیخ نظام، :  وانظر). 1/252(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق الزیلعي، -5
)1/191(
)3/300(، ایةالبنایة شرح الھدالعیني، :  وانظر).2/6(، بدائع الصنائع الكاساني، -6
.)2/220(، البحر الرائق ابن نجیم، -7

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

138

اً    وتخریجاً على ھذا الشرط لا یكون دین الزكاة    ك مبلغ ن یمل  مانعاً منھا، كم
من المال سنوات متعددة ولا یخرج حق االله فیھ من الزكاة، فإنھ یكون مطالباً بأداء               
سنة           اة ال دار زك ان مق و ك ضاً ول ة أی زكاة ھذا المال السنة الأولى، وفي السنة الثانی

ذ   اد، إلا أن ھ ن الله لا للعب ھ دی صاب، لأن ن الن غ م ذا المبل صاً لھ ى منق یس الأول ا ل
ھ  « المذھب، قال في الكنز   ودین الزكاة مانع حال حال بقاء النصاب، لأنھ ینتقص ب

اً             1»النصاب ون مانع ذا یك شرعي ول صاب ال صان الن ي نق ، فإن دین الزكاة سبب ف
تھلك،           ذا إذا اس صاب وك اء الن ال بق ھ        «من الزكاة ح ال علی صاب ح ھ ن ان ل و ك فل

ي           اني   حولان ولم یزكھ فیھما لا زكاة علیھ ف ول الث صاب        , الح تھلك الن و اس ذا ل وك
ستفاد          بعد الحول ثم استفاد نصاباً     ي الم تغال   ؛ آخر وحال علیھ الحول لا زكاة ف  لاش
الھلاك            ; خمسة منھ بدین المستھلك    اة الأول ب سقوط زك أما لو ھلك یزكي المستفاد ل

«2 .
ھ           دین لا یمنع إن ال راج، ف ار والخ زروع والثم اة ال لأن واستثنوا من ھذا زك

3.ذلك من مؤونة الأرض

ھ، وإلا                     -3 اة علی وب الزك ل وج دین قب ة الم ھ ذم  أن یكون الدین قد شغلت ب
اة             «فلا یعتبر، جاء في الجوھرة       وب الزك وھذا كلھ إذا كان الدین في ذمتھ قبل وج

ھ       ي ذمت ت ف د ثبت ا ق اة لأنھ سقط الزك م ت اة ل وب الزك د وج دین بع ھ ال ا إذا لحق أم
.4»ا ما لحقھ من الدین بعد ثبوتھاواستقرت فلا یسقطھ

ا    ھ، وأم بس فی لا ل ال ف ا الح ؤجلاً، أم الاً أو م دین ح ون ال ین أن یك رق ب ولا ف
دیون                      ي ال ل ف ة الأج دم إلزامی و ع ك ھ ى ذل المؤجل فمشكل، ولربما كان دلیلھم عل

.واالله أعلم
-:لیةأما الأدلة التي بنوا علیھا تقدیم الدین على حق االله في الزكاة فھي التا

ھر         -1 ي ش شھورة ف ھ م ة ل ي خطب من المنقول، أن عثمان رضي االله عنھ قال ف
والكم        ،ھذا شھر زكاتكم   « رمضان صل أم ى تح ھ حت ؤد دین ن فلی  فمن كان علیھ دی

صحابة ول         5.»فتؤدون منھ الزكاة   ن ال ھ أح   م ینك   وكان ھذا بمحضر م ان  ر علی د فك
6. مانع من الزكاةإجماعاً منھم على أن الدین

ف،   أ-2 لیة للمكل وائج الأص ن الح داً ع ال زائ ون الم اة أن یك رط الزك ن ش ن م
ى    اة عل لا زك وائج، ف ك الح شغول بتل ھ م ین یدی ود ب ال الموج ین أن الم دین تب وبال

7.مدین

                                                
. المرجع السابق-1
).2/260(، الحاشیة ابن عابدین، -2
. المرجع السابق-3
).2/260(، الحاشیةابن عابدین، : وانظر. )1/114(، الجوھرة النیرة العبادي، -4
).1/253(، )593(قم ، كتاب الزكاة، باب الزكاة في الدین، حدیث رالموطأ الإمام مالك، -5
، البحر الرائقابن نجیم، , )2/6(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 2/160(، المبسوط السرخسي، 6
)1/254.(
).2/260(، الحاشیةابن عابدین، ). 1/252(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق الزیلعي، -7
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ذا                      -3 ال، وھ ذا الم ك لھ ام المل رط تم ھ ش ق فی  أن المدین الذي بیده مال لا یتحق
لھ     شرط معروف بین الفقھاء على اختلاف في التطب        ي أص رون    . یق لا ف ة ی فالحنفی

ل،     ن قب أن المدین ناقص الملك للمال ولو كان بین یدیھ إذا مطالباً بأداء دین علیھ م
ذه دون إذن أو        ھ أن یأخ از ل ر ج د آخ ق عن ھ ح ن ل صاً؛ لأن م ھ خال ون ل لا یك ف

1.رضى، وھذا علامة نقص الملك

ھ، ول             وا إلی ا ذھب سیر       أما المالكیة فكانوا إخوة الحنفیة فیم لاف الی ض الخ ولا بع
ل          یة            و «لقلت إنھما توأمان، فقد جاء عند خلی دن وماش رث ومع اة ح سقط زك : لا ت

ده      بدین ا بی ین   ....وإن ساوى م لاف الع اة    , بخ ن زك و دی ؤجلاً ,  ول ال  2» أو م ، فالم
ین   ال الع و م اة ھ ھ الزك سقط عن ذي ی وي ال روض (الزك ضة وع ذھب والف ال

.3فلا یسقط) الركاز( والمعدن ، أما الحرث والماشیة)التجارة
سقطھا               و لا ی وجھ الفرق بین تلك الأوعیة أن زكاة الحرث ھي مؤونة الأرض ف

دین،  دن، ال ع المع ال م ذلك الح لا  وك ا ف ق بأعیانھ اة تتعل لأن الزك یة ف ا الماش  وأم
ع    أتي لجم ذي ی ل ال ى العام ول إل الأمر موك اً، ف ھ دین ھ إن علی ك بقول صدق المال ی

یعني أن   « موكول إلى الملاك، قال الخرشي     فالأمرالذھب والفضة   الزكاة، بخلاف   
اً         ان عین واء ك اً  , الدین بإطلاقھ أي س اً     , أو عرض یة أو طعام اة   أو ماش سقط زك  لا ی

الحرث ولا المعدن ومنھ الركاز إذا وجبت فیھ الزكاة ولا الماشیة لتعلق حق الزكاة 
ى        ولأن الحرث والماشیة من الأموال الظاھرة      ،بعینھا  فھي موكولة إلى الإمام لا إل

ا       ، فلم تؤتمن علیھا   ،أربابھا ولھم إن      ، بخلاف العین فھي موكولة إلى أربابھ ل ق  فیقب
اً  یھم دین ا     عل سقط زكاتھ دین ی ان ال ا فك ع زكاتھ ي دف ولھم ف ل ق ا یقب ال .4» كم وق

سقط                          «الباجي م ت اة ل ھ الزك ت ب إذا تعلق ن الأرض ف ستفاد م اء م ھ نم ك أن ووجھ ذل
والأظھر في ذلك عندي أن یقال  « وقال في موضع آخر  .5»كالزرع والثمرة بالدین  

ى ا  ا معن دراھم وھم دنانیر وال ة وال ق بالذم دین متعل ورقإن ال ذھب وال م , ل ومعظ
ذا                      دین بھ تص ال ذلك اخ عفھا فل ة وض مقصودھما لا یتعین وإنما  یؤثر في قوة الذم

دین         لأنھ لما تع  ; النوع من المال وأسقط حكم الزكاة فیھ         م ال اة وحك لق بھ حكم الزك
دماً   دین مق ان ال ار   ك یة والثم إن الماش یة ف رث والماش اة الح لاف زك ك بخ  وذل

والحبوب التي تتعلق بھا الزكاة متعینة تتعلق الزكاة بھا ولا یتعلق الدین بھا فقدمت      
67»الزكاة فیھا على الدین

                                                
).2/154(، دیرفتح القابن الھمام، ). 2/60(، شرح الھدایة العنایة البابرتي، -1
).2/70(، منح الجلیل علیش، -2
).3/328(، مواھب الجلیلالحطاب، ). 3/197(، التاج والإكلیل المواق، -3
)2/202(، شرح الخرشي على خلیل الخرشي، -4
)2/411(، الذخیرة القرافي، ).2/117(، المنتقى الباجي، -5
).2/117(، المنتقى الباجي، -6
ابن رشد، أبو الولید : انظر ي أنواع الدیون وكیفیة تأثیرھا على النصاب ولمزید من التفصیل ف-7

المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من ). م2002(محمد بن أحمد بن محمد 
الطبعة الأولى، بیروت، . الأحكام الشرعیات والتحصیلات المحكمات لأمھات مسائلھا المشكلات

). 1/153(زكریا عمیرات، : اتھ وأحادیثھدار الكتب العلمیة، خرج آی
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-:ومن جمع فروع مذھبھم نجد أنھم وافقوا الحنفیة في أمور
. أن الدین مانع للزكاة أو منقص للنصاب-1
.الركازو أن الدین لا یمنع زكاة الحرث، وخالف المالكیة بزیادة الماشیة -2
. لا یشترط في الدین أن یكون حالاً، بل إن المؤجل من الدین مانع كذلك-3
اجي                   -4 ال الب اة، ق وب الزك ل وج ة قب ھ الذم شتغل ب ذا   « یشترط بالدین أن ت وھ

ول   ، الذي تعلق بذمتھ قبل الحول ووجوب الزكاة علیھ        حكم الدین  د الح  فإن أدانھ بع
ع          , ووجوب إخراج الزكاة لم یسقط ما قد وجب علیھ منھا          ي من دین ف ؤثر ال ا ی وإنم

.1»وجوب الزكاة لا في إسقاطھا بعد وجوبھا
تثناء     -5  أما اشتراط الحنفیة في الدین أن تكون جھة المطالبة بھ من العباد، واس
اء                  دین شابھة، ج ام مت ضى الأحك النص إلا أن مقت  الزكاة فلم ینص علیھا المالكیة ب

ھ       لو « قال علیش  2»ولو دین زكاة   «عند خلیل  ي ذمت ت ف اة ترتب , كان الدین دین زك
و  بل أ  ،وشمل زكاة الفطر والعین وعرض التجارة والماشیة والحرث إن كان حالاً          

.3»كان الدین الذي علیھ مؤجلاً
لا      التعلیلو وافقة في الدلیل ونجد الم -6 دائن ف ستحق لل دین م د الم ، فإن المال بی

دین        «زكاة فیھ،     ستحق بال ال ی ن الم ده م ا بی ك أن م ر    , ووجھ ذل ن غی ان م وإن ك
.4»جنسھ كما یستحق إذا كان من جنسھ

نقص         دین ی و أن ال ة ھ ي الجمل ذھبھم ف ا أن م ة، وعلمن ذھب الحنابل ي م ویبق
ن           «دھا، جاء في الإنصاف     النصاب فیكون مانعاً عن    ھ دی ن علی ال م ولا زكاة في م

رى                5»ینقص النصاب  وال أخ ذھب أق ي الم ان ف ، ھذا ھو المعتمد في الجملة وإن ك
6.وروایات عن الإمام وأصحابھ

از،               ة، إلا الرك والدین مانع عندھم من الزكاة في نوعي المال، الظاھرة والباطن
ول      و ق ر، وھ ھ الأكث ذھب وعلی و الم ذا ھ حابھ،   «ھ ي، وأص ر، والقاض ي بك  أب

ي      ھ ف دة، وقدم ي العم ھ ف زم ب ائق، وج احب الف وزي، وص ن الج واني، واب والحل
شرح،  ي ال ا ف رر، وأطلقھم صحیح المح ي ت ححھ ف روع، وص ستوعب والف الم

.7»والمحرر، والرعایتین، والحاویین،

اد،       ان أم للعب ؤجلاً، أالله ك الاً أو م ون ح رق أن یك لا ف ق، ف دین مطل ى حوال ت
اً    أو ،كان الدین كفارة ونحوه كنذر    «لو ن الأرض   كان خراج ان  و أ ، ع نم      ك اة غ زك

                                                
.المرجع السابق -1
).2/71(، منح الجلیل علیش، -2
. المرجع السابق-3
).2/117(، المنتقى الباجي، -4
).1/391(، منتھى الإراداتالبھوتي، شح :  وانظر).3/24(، الإنصاف المرداوي، -5
 شرحالزركشي، ). 2/270(، المبدعمفلح،  ابن ).2/342(، المغنيابن قدامة، .  المرجع السابق-6

).2/483(، مختصر الخرقي
).2/331(، الفروعابن مفلح، :  وانظر. المرجع السابق-7

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

141

ق أن   (وفي الحدیث , لأنھ دین یجب قضاؤه فمنع كدین الآدمي ; عن إبل  ن االله أح دی
.1»والزكاة من جنس ما وجبت فیھ تمنع بالأولى، )ىیقض

-:أما أدلتھم على قولھم ھذا، فكانت من المنقول والمعقول
.ث عثمان الذي مر معنا من قبلحدی-1
عن ابن , عن نافع, عن شجاع, عن عمیر بن عمران,  أصحاب مالكاهروما -2
ر ال   ,عم لم : ق ھ وس لى االله علی ول االله ص ال رس م«ق ف درھ ل أل ان لرج ,  إذا ك

2 وقالوا إن ھذا نص في المسألة.»فلا زكاة علیھ , وعلیھ ألف درھم

رائھم          «:مقول النبي علیھ الصلاة والسلا    -3 ى فق . »تؤخذ من أغنیائھم وترد عل
اء،                     ن الأغنی ون م ا تك اة إنم ي أن الزك ة ف اطع الحج سلام ق صلاة وال فلفظھ علیھ ال

نھم            ون م ن لا یك ھ دی ل حمل سلام          3.ومن أثق صلاة وال ھ ال ي علی ول النب ھ ق لا « ومثل
.4»صدقة إلا عن ظھر غنى

ي أوص                 سري ف ي ت شریع الت ي روح الت ول فھ ة     أما من المعق الیف المالی ال التك
 لنعمة وشكراً, إنما وجبت مواساة للفقراء« فالزكاة ،ككل، والزكاة على نحو خاص  

د               , الغنى ر أو أش ة الفقی ھ كحاج ضاء دین ى ق اج إل ة      , والمدین محت ن الحكم یس م ول
ره   ة غی ك لحاج ة المال ل حاج صل , تعطی شكر   ولا ح ضي ال ا یقت ى م ن الغن ھ م ل

.5»بالإخراج
-: ویمكن حصرھا بالآتي ھذه ھي أدلتھم،

.حدیث عثمان، والقول بإجماع الصحابة-1
ر،           -2 ي لا الفقی ى الغن ون عل اة أن تك الأحادیث التي أفادت أن الأصل في الزك

.ولا أكثر دلالة على الفقر من الدین
دین                 -3 د الم ي بی وال الت ى الأم ك عل ام المل ھ      ، عدم تحقق شرط تم دائن ل  لأن ال

.ى ظفر بھالحق أن یأخذ مالھ مت
ور                -4 ذه الأم ھ، وھ  أن مال المدین یعد من الحوائج الأصلیة لھ، كثیابھ و ركوب

.لا زكاة فیھا عند الجمیع
ھ،               أما حدیث عثمان فلا أجد فیھ حجة للجمھور فضلاً عن إجماع الصحابة حول

یس یح،    فل ن التوض تغنائھ ع اه واس ور معن لاف لظھ ھ الخ ل فی ا لا یحتم ھ مم  لفظ
ع أن     فعثمان رضي االله   ھ، م اة علی لا زك  تعالى عنھ لم یقل إن من كان علیھ الدین ف

اطبھم                    ان یخ ذین ك ك ال ال أولئ الموقف موقف فتیا وبیان حكم كبیر قد یغلط فیھ أمث
                                                

). 2/175(، كشاف القناعالبھوتي، :  وانظر).2/18(، مطالب أولي النھىالرحیباني،  -1
).2/342(، المغني ابن قدامة، -2
).2/483(،  مختصر الخرقيشرحالزركشي، : واظر. المرجع السابق-3
، مسند أبي یعلى). م1984 (حمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیميأ أبو یعلى، -4

، )2220(، حدیث رقم حسین سلیم أسد: تحقیق  ،دار المأمون للتراث ،دمشق ،الطبعة الأولى
)4/154.(
مطالب أولي لرحیباني، ا). 2/331(، الفروعابن مفلح، : وانظر). 2/342(، المغني ابن قدامة، -5

).2/175(، كشاف القناع البھوتي، ).2/18(، النھى
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سجد،         ي الم ب ف ان یخط ھ ك ي االله عن ان رض إن عثم ھ، ف ي االله عن ان رض عثم
ل                ة، أي أن ك وم جمع ان ی ا ك ضان، ولربم ھر رم ول   والشھر وقتذاك ھو ش ن ح  م

انوا             ا ك اً لرعیھ ة طلب ارج المدین م خ امھم وإبلھ ع أنع المدینة ممن كانوا یخرجون م
وفي موقف كھذا لا یغیب عن عثمان أن یفصل في قولھ غیر            حاضرین للاستماع،   

.مجمل، ولم یكن كلام عثمان من ھذا النوع
ا            ر فیھ نمعن النظ ھ ول ى كلمات ت إل ا وأن یلاً،  ولكي تتأكد مما أقول، فلنرجع أن قل

ھ           ، ھذا شھر زكاتكم   «:فإنھ رضي االله تعالى عنھ قال      ؤد دین ن فلی ھ دی  فمن كان علی
اة   ھ الزك ؤدون من والكم فت صل أم ى تح ھر   ، ف»حت و ش یس ھ ضان ل ھر رم إن ش

ي، أي أن  المعنى الإلزام اة ب ھر الزك سمى ش ا ی شریعة م ي ال یس ف اة، ول الزك
سنات   اة، إلا أن الح صوم لا الزك ھر ال و ش ضان ھ ل  رم ا یجع ضاعف مم ا تت فیھ

ھ                        الى عن ي االله تع ان رض ان عثم ھ، فك ضة فی ذه الفری ى أداء ھ رص عل المسلم یح
ھ                  ا ل ف م یحض الجمیع على المبادرة وتخلیص الأموال من دیونھا حتى یعلم المكل
وما علیھ فیؤدي زكاتھ دون زیادة، وھذه نصیحة كبیرة، فبدل أن یؤدي الزكاة عن            

صة       ن          كل مالھ بما في ذلك ح ال م ص الم ھ یخل اة، فإن رج الزك م یخ ن ث دین، وم ال
ال        احب الم لا ص اة، ف ا الزك دینھ ثم یحسم المال وتبقي كمیة المال التي تخرج عنھ

.ظلم وأدى أكثر مما یجب علیھ، ولا الفقراء حرموا مما لھم من مال الأغنیاء
م      ین لھ ن  ولو أن المراد عنده ما ذكره الجمھور، لكان أحرى بعثمان أن یب أن م

ك      وا تل أمرھم أن یخرج ھ، ولا ی اة علی لا زك صابھ ف در ن ن ق نقص م ن ی ھ دی علی
راج      ى الإخ ة إل التبلیغ دون الحاج ى ب ان اكتف دیون، ولك ذھب   ( ال سب م ى ح عل

، ولكن لما حضھم على المبادرة إلى إخراج الدیون من أموالھم علمنا أن        )الجمھور
.مجرد الدین لا یمنع الزكاة

ث ال    ھ                   أما الأحادی ن ركب ر، وأن م ي دون الفقی ى الغن اة عل رت أن الزك ي أظھ ت
-:الدین فقیر تجوز علیھ الصدقة لا أن یؤمر بھا، فھي على قسمین

.أحادیث صحیحة غیر صریحة: القسم الأول
.أحایث صریحة غیر صحیحة: القسم الثاني

ھ  الذي احتوأبدأ بالثاني، وھوقسم الأحادیث الصریحة غیر الصحیحة، وھو       ج ب
م  «:الحنابلة، وھو قولھ علیھ الصلاة والسلام      ف درھ ف   ,  إذا كان لرجل أل ھ أل وعلی

ھ    , درھم اة علی ن           »فلا زك م م دیث لا أعل ذا الح إن ھ ن  ، ف داً      أی د أح م أج ھ، فل وا ب   أت
استدل بھ غیر ابن قدامة في المغني، والقرافي في الذخیرة، ولم أجد لھ أي أثر یدل           

.ي البحث فیھ من مصنفات الحدیث ما یسر لسبعلیھ ولو موضوعاً بح
، فلا بد فیھ من بیان یحةل، وھو الأحادیث الصحیحة غیر الصر    وأما القسم الأو  

.واسترسال
ل          ن قب ا م ر معن  لا «فمن ھذه الأحادیث قول النبي علیھ الصلاة والسلام الذي م

ھ   -، فإن ھذا الحدیث  »صدقة إلا عن ظھر غنى     ي مكان ین ف ھ   - كما ھو مب د أخرج  ق
صة                  أبو ی  ات، وق ال الثق ھ رج أن رجال اب ب ق الكت على في المسند، وعلق علیھ محق

لاً  دیث أن رج اء الح لم    «ج ھ وس لى االله علی ول االله ص ى رس ب إل ن ذھ ضة م ببی
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ال         ازي فق ض المغ ي بع دقة     : أصابھا ف ول االله ص ا رس ذھا ی بحت    ،خ ا أص واالله م  ف
ھ      ثم، ثم أتاه عن شمالھ فقال مثل ذلك     ، فأعرض عنھ  .أملك غیرھا  ین یدی ن ب اه م  أت

ضباً   : فقال مثل ذلك فقال    ا مغ ھ    ھاتھ ذھا فخذف شجھ            1 فأخ ابھ ل و أص ة ل ا خذف أو - بھ
ألا إنھ ، یأتي أحدكم بمالھ كلھ فیتصدق بھ ثم یجلس فیتكفف الناس«:  ثم قال-2عقره

ى  ن ظھرغن دقة إلا ع ذا    . »لا ص دقة ھ ل ص م یقب سلام ل صلاة وال ھ ال النبي علی ف
د        الرجل لأنھا كانت كل      ن أح ل م ما یملك، والشریعة لا تقبل بإتلاف النفس ولا تقب

.صدقةأن یضیع من یعولھ، لذا فإن الحكمة اقتضت ألا تقبل مثل ھذه ال
أین ھذا ممن یتصدق بربع العشر من أموالھ، ویبقي الباقي لھ ولأولاده؟            لكن،  و

لھ    دیث أص ى أن الح افة إل ونھم، إض ن یم یع م ھ ض ھ إن ال عن ذا لا یق ل ھ ي فمث ف
سلام         صلاة وال ر            «:البخاري وھو قول النبي علیھ ال ن ظھ ان ع ا ك صدقة م ر ال خی

سن،     »غني وابدأ بمن تعول    ضل وأح ، فكلام النبي علیھ الصلاة والسلام عما ھو أف
لا عما إذا كانت مقبولة أم لا، وخاصة أن النبي علیھ الصلاة والسلام قد قبل صدقة  

ل  سرة مع أنھ لم یبق لأھلھ شیئاً   م الع أبي بكر رضي االله تعالى عنھ یو        كما روى أھ
ى                  ل عل سلام لا یحم السیر الصحیحة، فنعلم من ھذا أن كلام النبي علیھ الصلاة وال

.المعنى الحرفي لھ
ھ  3وفي علم الأصول ھناك ما یعرف بنفي الكمال    ، أي نفي الأفضلیة، فقولھ علی

سلام صلاة وال دقة« ال صد  » لا ص ة وم ضل النفق ي أف ست ھ دیث  أي لی ي ح اقھ ف
.البخاري الذي ذكر من قبل، وبھذا یتبین أن الحدیث لا حجة فیھ

اء   ن الأغنی ذ م اة تؤخ ین أن الزك ي تب ث الت ضاً الأحادی ث أی ذه الأحادی ن ھ وم
للفقراء، وأظھر مثال علیھ ھو حدیث معاذ السابق ذكره، وھذا لا شك دلیل وتعطى 

ذا    فقیر؟ قد یجیب أصح     ھل كل مدین   :السؤال ھو و.قوي لأصحاب ھذا الرأي    اب ھ
-:الرأي بنعم وخاصة لأمرین

الى    : الأول ھ تع ل     4»  ھ«أن المدین تجوز علیھ الزكاة، لقول م أھ ارمون ھ والغ
.الدین

ال               : الثاني أن المقصود بالمدین ھو المدین الذي لا یجد ما یسد دینھ من غیر الم
.الذي حال علیھ الحول وطولب بزكاتھ

حاب            وھذا أیضاً جواب موف    ول أص ا یق ق یغري السامع باتباع مذھبھم، ولكن م
ت                      لیة، كالبی ھ الأص ن حوائج ھذا الرأي إذا كان المدین لا یجد ما یسد دینھ بھ إلا م
ل                  م تجع راء ل أو الثیاب، وخاصة إذا كانت أكثر مما یحتاج إلیھ مثلھ؟ فالشریعة الغ

                                                
، لسان العربابن منظور، : انظر.  الخذف ھو الرمي بالحصى الصغیرة بأطراف الأصابع-1
)9/63.(
).1/467(، مختار الصحاحالرازي، :  عقره أي جرحھ، انظر-2
، الطبعة الثانیة، الكویت، صول في أحكام الأصولالف، أحمد بن علي الرازيالجصاص، :  راجع-3

المستصفى في علم الغزالي، محمد بن محمد الغزالي، ). 1/348(مطبعة وزارة الأوقاف الكویتیة، 
 االله،  بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد،الزركشي). 188(، بیروت، دار الكتب العلمیة، صالأصول

).3/27(ي، ، دار الكتب في أصول الفقھ المحیطالبحر
).60(، آیة التوبة سورة -4
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ال         ن م ذ م اة تؤخ و   على ھذه الحوائج أي زكاة ولو كثرت لأن الزك صوص، فل  مخ
م              كان للشخص بیت فاره أو ركوبة فارھة، فلا زكاة علیھ عند الفقھاء، ومادام أنھ ل
ي                         ھ ف ھ، أي أن ان مال ي أعی دین لا ف ذا الم ة ھ ي ذم یحجر علیھ فلا حق للدائن إلا ف

.أمان من مصادرة أموالھ لحق ھذا الدائن
م یتح              ك ل ام المل رط تم ال إن ش ن ق ى م دین   أقول ھذا الكلام للرد عل ق لأن الم ق

ھ،                         ر ب ى ظف ھ مت ذ مال ق بأخ ھ الح دائن ل ھ لأن ال مھدد بأیة لحظة بالخروج عن مال
ھ لا                          ا إن ث وقلن ذا البح ة ھ ي بدای الحق ف ر ب سألة الظف ا م فكیف یصح ھذا وقد بحثن

یجوز أخذ المال مادام أن المدین مقر بھ باذل لھ عند طلبھ؟
ة       وأكبر من ھذا قولھم إن الدین ولو كان مؤجلاً         ى أی صاب، فعل صاً للن ان منق  ك

زم             إلى  أرض یقفون؟ و   ر مل أي دلیل یستندون؟ وھناك قلنا لعل دلیلھم أن الأجل غی
وا                 1للدائن فلھ الطلب متى شاء     ذین أفت ة ال ر المالكی و لغی اً فھ ان مخرج ذا إن ك ، وھ

.بأن الأجل ملزم
 على فھم تعین بالخیال حتى نرسو على أرض صلبة تكون معینة لناسإلا أننا سن

الموضوع والحكم علیھ، فلو أن رجلاً یملك ألف دینار، ویسكن بیتاً ملائماً، كما أن        
لھ وسیلة نقل، إلا أن علیھ من الدین ألفاً لرجل آخر ووقت السداد بعد عامین، فعلى 
دین                          ك ال سبب ذل امین ب دة ع اة م ل زك ذا الرج ى ھ ون عل رأي ھؤلاء الفقھاء لا یك

ن                الذي لا یؤثر البتة عل     ا لا أظ شھ، وأن ة عی ى مسار ھذا الرجل في حیاتھ أو طریق
.أن دین االله یؤخذ ھكذا

دئ  ردود تھ ذه ال ل ھ د  لع ي ص ي ف ل الت ن البلاب یلاً م ا لا  قل ارئ، إلا أنھ ر الق
ي   ردداً ف ى مت ردود، فیبق ك ال ا تل م تغطھ شك ل ن ال ساحة م ده م ى عن سكتھا، فیبق ت

.وي ھذا الرأي عنده شیئاً قلیلاًافعیة، قالحكم النھائي، فإذا أضفنا إلیھ أدلة الش
:وأنا أجد العذر كل العذر لمثل ھذا، لسببین اثنین

أن ھذا الحكم مما یكثر وقوعھ عند كل مكلف، بل ربما لم یخل منھ أحد، فإذا -1
اً      إضیف إلى ذلك أنھا تختص بأمر أو ركن من أركان الدین، كان الاستیثاق مطلوب

.غایة الطلب
ت          أن ھذا ا   -2 ي ظنن ى إن ادة حت ع الم ت جم لشك أو التردد مما وقعت بھ أنا وق

ور            ر للجمھ دلیل الأخی ة أن ال وال، وخاص ك الأق ین تل رجیح ب تطیع الت ن أس ي ل أنن
ن        ال اب ى ق سور رده، حت والذي یفید بأن المدین فقیر لیس بالھین دحضھ، ولا بالمی

د  دیان  والأ«رش ن الم اة ع قاط الزك شرع إس رض ال بھ بغ صلاة  لقو،ش ھ ال ھ علی ل
سلام رائھم     "وال ى فق رد عل ائھم، وت ن أغنی ذ م دقة تؤخ ا ص یس  ،"فیھ دین ل  والم

2.»بغني

ھو طریقة الترجیح ومسلكھ، فإن الكلام عن كلام ابن رشد والذي استوقفني في  
ي                الأشبھ بالشرع وعدمھ ھو الكلام عن الطریقة والمسلك التي سار فیھا التشریع ف

ات        والمعن. مثل ھذا الحكم   روع والجزئی وع الف ى إن غایة كل فقیھ أن یعلم من مجم

                                                
. دین القرض الحسن-1
).1/299(، بدایة المجتھد ابن رشد، -2
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الفقھیة المنھج الذي سار علیھ المشرع في مثل ھذه الأمور، فإذا عرضت علیھ من         
سائل ده،  الم ا عن م لھ ي لا حك ھا  الت ا أراده    عرض ا م نھج وأراد لھ ذا الم ى ھ  عل

.الشارع من أول الأمر
تھم أن خ           م وأدل ى            وقد تبین لي من دراسة آرائھ ي عل ة بن ذه الجزئی ي ھ م ف لافھ

إن                      اة، ف ق الزك ى ح یم إل شارع الحك ر ال ة نظ ي طبیع خلاف في مسألة أخرى، وھ
روط                  ى أن ش صلاة، بمعن صوم وال ضة كال الحنفیة نظروا إلیھا على أنھا عبادة مح
شافعیة                     ر ال ا نظ ي، بینم ي المزك وده ف ب وج ا یتوج التكلیف من التمیز والبلوغ مم

.الفقراء في مال الأغنیاء، فلا یتوجب من ھذا شيءإلیھا على أنھا حق 

ذه            دیان   (ویظھر أثر ھذا الخلاف في مسألتین، ھما مسألتنا ھ اة الم اة   )زك ، وزك
ة                د الحنفی مال الصغیر والمجنون، فبما أن الزكاة عبادة، فلا زكاة على الصغیر عن

إن الز              شافعیة، ف د ال ة لأن     لانتفاء شروط التكلیف، وبما أنھا حق المال عن اة واجب ك
.الشارع نظر إلى وجود المال لا إلى صفات صاحبھ

ون،                صبي والمجن ولأجل ھذا كان لا بد لي من التعرض إلى مسألة زكاة مال ال
سألة     ي م ون ف م إذن محجوج ا، فھ شافعیة فیھ سعف ال ة لا ت ا أن الأدل ین لن إذا تب ف

تھم      ى كف ة إل ت الأدل ا إن مال ل، وأم اد الأص ذلك لاتح دیان ك م  الم ة ھ إن الحنفی ف
.المحجوجون وكل من رأى رأیھم في المسألتین

ى                 فعند الحنفیة نجد أن    ة عل ادات المفروض ل العب ن أج صة م ادة خال اة عب  الزك
اب،                ات الكت ل آی ي مجم صلاة ف قة لل دین، وملاص المكلفین، حتى إنھا من أركان ال

ضة      ،بل الزكاة محض حق االله تعالى     «:قال السرخسي    ادة مح ا عب ن     ، فإنھ ي م وھ
دین ان ال د ،أرك ق العب و ح ا ھ ق بم ف لا یلی ذا الوص ا أن . وھ ادة فیھ ى العب  ومعن

 ، لنفسھ ومالھ  الله تعالى حتى یكون مطھراً     المؤدي یجعل ذلك القدر من مالھ خالصاً      
ك أن  «:، وجاء في التلویح1»ثم یصرفھ إلى الفقیر لیكون كفایة لھ من االله تعالى     وذل

ادة  اة عب ا , الزك ادة خ الى والعب ق االله تع داءً  ،لص ح راء ابت ب للفق لا تج ا ، ف  وإنم
ث           .2» لحقوقھم تصرف إلیھم إیفاءً   شافعیة، حی بل إن ھذه النظرة ھي نظرة بعض ال

.3»ن الزكاة عبادة محضة وھو خالص حق االله تعالىإ «:الإمام الغزالي قال
 في   جاء أما في باقي المذاھب فإن الأمر مختلف فإنھم لم یجزموا بخلوصھا الله،           

ي       «:الموافقات ي الت إلا أن التكالیف التي فیھا حق العبد منھا ما یصح بدون نیة وھ
ات        صوب والنفق ع والمغ رد الودائ د ك ب العب ب جان ا تغلی شارع فیھ ن ال ا م فھمن

ة اة    ،الواجب ق االله كالزك ب ح ھ تغلی ا فی ا فھمن ك م ة وذل صح إلا بنی ا لا ی ا م  ومنھ

                                                
).2/168(، أصول السرخسي السرخسي، -1
، مصر، مكتبة صبیح، شرح التلویح على التوضیح التفتزاني، سعد الدین مسعود بن عمر، -2
)2/120.(
 ، الطبعة الثالثة، صولخول من تعلیقات الأنالم). م1998(محمد بن محمد بن محمد ، الغزالي -3

 ).1/281(، محمد حسن ھیتوالدكتور  :تحقیق ، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر،توبیر
).2/58(، المنثور في القواعد الفقھیة. الزركشي،: وانظر
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ذلك     : أما المالیة «:المحیط، وجاء في البحر     1»والزبائح والصید  اة فك , فإن كانت زك
. 2»لأن المغلب فیھا حق االله تعالى

شروط التكلیف في  مطبقین على اعتبار ولأجل ذلك الخلاف، فإننا نرى الحنفیة
ال    لمزكيا صلاة،     ، كما ھو الح صوم وال ع ال ة  ك م وغ  النی ل والبل لا   ...والعق ذا ف ، ول

.زكاة عندھم في مال الصبي والمجنون
رى  ا أم ذاھب الأخ حاب الم د أص ف   عن وغ أو التكلی شترطون البل إنھم لا ی ، ف

ادة    «:للمزكي، مما یعني أنھا حق الفقراء على المساكین، قال ابن رشد         ي عب ھل ھ
ال    كالصلاة والصیام؟ أم ھي حق واجب للفقراء على الأ         ن ق ادة   : غنیاء؟ فم ا عب   إنھ

ال   ن ق وغ، وم ا البل ترط فیھ وال    : اش ي أم ساكین ف راء والم ب للفق ق واج ا ح إنھ
ره    غنیاء، لم یعتبر ذلك بلوغاً    الأ ن غی ا              .3» م د ھن ن رش ره اب ذي ذك سبب ال ذا ال وھ

ال      دأعاده في الحدیث عن ال     صاب فق نقص للن یھم     «:ین الم ذین عل الكون ال ا الم  وأم
دیھم       أموالھم أو تستغرق ما تج     الدیون التي تستغرق   ب فیھ الزكاة من أموالھم، وبأی

تلافھم      ....أموال تجب فیھا الزكاة، فإنھم اختلفوا في ذلك        ي اخ سبب ف تلافھم  : وال اخ
ال            ھل الزكاة عبادة   لا : أو حق مرتب في المال للمساكین؟ فمن رأى أنھا حق لھم ق

دین لأ  ھ ال ن علی ال م ي م اة ف ق   زك ى ح ان عل دم بالزم دین متق احب ال ق ص ن ح
ده               المساك ال بی ذي الم دین لا ال احب ال ي    ، ین، وھو في الحقیقة مال ص ال ھ ن ق وم

ن ذلك ھو شرط التكلیف، وعلامتھ المقتضیة       تجب على من بیده مال لأ     : عبادة قال 
ن             ھ دی ان علی واء ك ف س ى المكل ض       الوجوب عل ن، وأی م یك ارض      اً  أو ل د تع ھ ق فإن

.4»ىحق الله، وحق للآدمي، وحق االله أحق أن یقض: ھنالك حقان
ا          -أخي القارئ   -وحتى لا تضیع     ا، تع ل بینھ یط الوص ل بین الجزئیات، وتفقد خ

.م كل مذھب أحكامعي نضع النظام الذي تنتسق فیھ
ذا لا                   ز، فل و التمیی ف وھ رط التكلی فالحنفیة یقولون إنھا عبادة، ولا بد لھا من ش

الوا إ        م ق ون، إلا أنھ صغیر ولا المجن دی    تكون على ال ى الم ست عل ا لی سب  (ن نھ بح
 مع أن مقتضى العبادة أن تكون مرتبطة بوجود المال، وكذلك فإن     ،)كلام ابن رشد  

ق ال                      ى ح دم عل ق االله مق دائن، لأن ح ى ال دم عل ادة أن تق د، إلا  مقتضى كونھا عب عب
.أنھم قدموا حق العبد

ریج    (إما المالكیة فھي عندھم حق مرتب للعباد في مال المساكین            وھذا على تخ
دم             ، ف )ابن رشد  ا لع ي لا لھم اب للوص ون، والخط لذلك ھي في مال الصبي والمجن

ق ال            دموا ح ضاً ق ذلك أی دم     صلاحیتھما للخطاب الشرعي، ول ق االله، لع ى ح د عل عب
.التعارض

                                                
).2/316(، الموافقات الشاطبي، -1
).2/141(، البحر المحیط الزركشي، -2
).1/297(، بدایة المجتھدرشد،  ابن -3
).1/299(، بدایة المجتھد ابن رشد، -4
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شافعیة  ا ال ى أم وا عل م یتفق إنھم ل ي   ف ف أن الغزال ا كی اة، فرأین یف الزك  توص
ق االله ر أن ح ن اعتب نھم م صة، وم وق الخال ن الحق ا م باعتبرھ الوا 1 غال ذا ق ، ول

ال                       ي م د ف ق العب ى ح ق االله عل دیم ح بالزكاة في مال الصبي والمجنون، وقالوا بتق
.المدین لأن حق االله مقدم

ال      ي م اة ف وا الزك م أوجب ك، إلا أنھ ي ذل صاً ف م ن ت لھ ا رأی ة فم ا الحنابل وأم
.الصبي والمجنون، وأسقطوا الزكاة عن المدین حتى في الحبوب والمواشي

ذه الج  لنتیجة من ھذ  وا ال      ا كلھ أن الخلاف ابتنى من ھ ي م اة ف ي الزك ة، وھ زئی
الصغیر والمجنون، وأن كل الفروع ترتبط بھا، فإن ثبت معنا أنھ لا زكاة فیھ، كان 

وب، ك        ا الوج ر معن ا أن  علینا أن نرجح رأي الحنفیة ومن وافقھم، وإن ظھ ان علین
ان    شافعیة، فك رجح رأي ال ن الا  ن ا م د لن شافعیة    لا ب ة ال ى أدل یلاً إل اف قل ي 2نعط  ف

.وجوب مال الصبي والمجنون
ابعین،                3استدل الشافعیة  صاحابة والت ن ال ار ع ة والآث سنة النبوی ن ال  بالمنقول م
..وبالقیاس الصحیح

ال                 ع -1 لم ق ھ وس لى االله علی ول االله ص ك أن رس ي   «:ن یوسف بن ماھ وا ف ابتغ
.4»تذھبھا أو لا تستھلكھا الصدقةأو في أموال الیتامى حتى لا , مال الیتیم

لم     ،نس بن مالك قال   أعن   -2 ھ وس لى االله علی ول االله ص ال رس ي   «: ق روا ف  اتج
.5»موال الیتامى لا تأكلھا الزكاةأ

عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن النبي صلى االله علیھ وسلم خطب     -3
.6»كھ حتى تأكلھ الصدقة لھ مال فلیتجر فیھ ولا یتر ألا من ولى یتیماً«:الناس فقال

ھ     ،عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال    عن   -4 لى االله علی ول االله ص ال رس  ق
.7»في مال الیتیم زكاة«:وسلم

شافعیة                    رف ال د اعت ول، وق ر موص ل غی و مرس ك فھ أما حدیث یوسف بن ماھ
والثاني أورده الھیثمي وعلق علیھ  .1أنفسھم أن الحدیث وحده لا یكفي للاحتجاج بھ

                                                
 كل مدوناتھم الفقھیة تشیر إلى أنھا لیست بمحض عبادة، وذلك دفعاً للتناقض بین القول بأنھا -1

.عبادة محضة وبین إیجابھا على غیر المكلفین كالصبي والمجنون
لاثة علاىإیجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون  اكتفیت بالمرور على كتب الشافعیة مع أن الث-2

.لأنھا الأكثر حظاً في الأدلة الأكثر نقاشاً لأدلة الحنفیة المانعین
تحفة ابن حجر، ). 1/338(، أسنى المطالبالأنصاري، ). 33-2/30(، الأم الإمام الشافعي، -3

).3/128(، ة المحتاجنھایالرملي، ). 2/123(، مغني المحتاجالشربیني، ). 3/330(، المحتاج
، حدیث باب صدقة مال الیتیم والإلتماس فیھ وإعطاء زكاتھ، كتاب الزكاة، المصنف الصنعاني، -4

، كتاب الزكاة، باب من تجب علیھ الصدقة، حدیث السنن الكبرىالبیھقي، ). 4/66(، )6982(رقم 
وت، دار الكتب العلمیة، ، بیرالمسندالشافعي، محمد بن إدریس الشافعي، ). 4/107(، )7130(رقم 

).1/92(، )410(حدیث رقم 
 ،دار الحرمین ، القاھرة،المعجم الأوسط  ).ھـ1415 (أبو القاسم سلیمان بن أحمد ،الطبراني -5

).4/264(، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني ,طارق بن عوض االله بن محمد: تحقیق
الدراقطني، ). 3/32(، )641(یم، حدیث رقم ، كتاب الزكاة، باب زكاة مال الیتالسنن الترمذي، -6

).2/109(، )1(السنن، كتاب الزكاة، باب الزكاة في الصبي والیتیم، حدیث رقم 
، )3(، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي والیتیم، حیث رقم السنن الدارقطني، -7
)2/110.(
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حیح «ائلاً ق ناده ص یخي أن إس یدي وش ي س اء 2»وأخبرن د ج ث فق ا الثال ، وأم
-:بإسنادین

عند الترمذي من طریق المثنى بن صباح وھو ضعیف، قال الترمذي  الأول -1
.3»في إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح یضعف ھذا الحدیث «

مھ   -2 ل اس ن رج دارقطني م د ال اني عن حاق  الث ن إس د االله ب مھ آخو عبی ر اس
ھ        مندل ان   ، فالأول ضعیف، والأخر قال عن ن حب سند        « :اب یل وی ع المراس ان یرف ك

.4» فلما فحش ذلك منھ استحق الترك،الموقوفات من سوء حفظھ
.5وأما الحدیث الأخیر ففیھ العزرمي وھو ضعیف

والخلاصة أنھ لم یثبت لھم من الصحیح إلا حدیث واحد وھو حدیث أنس، ومن       
یة على  وقد علمنا من قبل أن مذھب الشافع       ن ماھك، وھو مرسل،   المقبول حدیث اب  
دیث   قبول المرسل إذا   نة  ، 6 كان من كبار التابعین، وابن ماھك كان ثقة قلیل الح وس

شافعي         . وفاتھ مقاربة للسنة التي توفي فیھا الحسن البصري        ام ال إن الإم ذا ف ومع ھ
ن ال             سة م ن خم ل ع د نق صحابة، فق ول   قد قوى مذھبھ بمذاھب ال ار الق صحابة الكب

-:بوجوب الزكاة في مال الصبي، وھذه بعض النقول
إن عندنا مال یتیم قد «:عن محمد بن سیرین أن عمر بن الخطاب قال لرجل         -1

.7»أسرعت فیھ الزكاة
ي      «:مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبیھ أنھ قال          عن   -2 شة تلین ت عائ كان
.8»ج من أموالنا الزكاة فكانت تخر، لي یتیمین في حجرھاوأخاً
امى لا     «:قال عن مالك أنھ بلغھ أن عمر بن الخطاب        -3 وال الیت ي أم روا ف  اتج

.9»تأكلھا الزكاة
ي          -4 ت تعط لم كان ھ وس لى االله علی  عن مالك أنھ بلغھ أن عائشة زوج النبي ص

.10أموال الیتامى الذین في حجرھا من یتجر لھم فیھا
اً         عن بن أبي رافع  أن النبي صل        -5 ع أرض  ،ى االله علیھ وسلم كان أقطع أبا راف

ي         ،فلما مات أبو رافع باعھا عمر بثمانین ألفاً        ب رض ي طال ن أب  فدفعھا إلى علي ب

                                                                                                                                              
).4/107(،  الكبرىالسننالبیھقي، ). 2/158(، التلخیص الحبیر ابن حجر، -1
).3/207(، مجمع الزوائد الھیثمي، -2
,)3/32(، السنن الترمذي، -3
).2/251(، المجروحینابن حبان، : ، وانظر)2/331(، نصب الرایة الزیلعي، -4
).2/331(، نصب الرایة الزیلعي، -5
).5/471(، الطبقات ابن سعد، -6
، حدیث مال الیتیم والإلتماس فیھ وإعطاء زكاتھباب صدقة ، كتاب الزكاة، المصنف الصنعاني، -7

).4/68(، )6987(رقم 
، حدیث رقم زكاة أموال الیتامى والتجارة لھم فیھا، كتاب الزكاة، باب الموطأ الإمام مالك، -8
)589( ،)1/251(
، حدیث رقم زكاة أموال الیتامى والتجارة لھم فیھا، كتاب الزكاة، باب الموطأ الإمام مالك، -9
)588) .(1/251.(

 ، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال الیتامى والتجارة لھم فیھا، حدیث رقمالموطأالإمام مالك،  -10
)590( ،)1/251.(
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صة        ،االله عنھما  دوھا ناق الھم فوج دوا م ع ع ي راف د أب ضھا ول  ، فكان یزكیھا فلما قب
اً  أتوا علی أخبروهف ال، ف ا « : فق سبتم زكاتھ الوا؟»أح ال. لا: ق سبوا: ق ا  فح  زكاتھ

.1»كنتم ترون عندي مال لا أؤدي زكاتھ« : فقال علي،فوجدوھا سواءً
.2بن عمر أنھ كان یزكي مال الیتیما عن نافع عن -6
 لعثمان بن محجن وكان خادماًا سمعت أبا محجن أو :عن حمید بن ھلال قال -7

ي االله  «:بن أبي العاص قال   قدم عثمان بن أبي العاص على عمر بن الخطاب رض
ھ           ع ي االله عن ر رض ھ عم ال ل ك    : نھ فق ر أرض ف متج د      ،كی یم ق ال یت دي م إن عن  ف

.3» فدفعھ إلیھ: قال؟كادت الزكاة أن تفنیھ
صدقة        ة الم شدون الأدل ھ یح ى مذھب م عل ن ھ شافعي وم ام ال إن الإم ذا ف وھك

 في بطون مصنفات الحدیث لمذھبھم، وھذه النصوص لیست إلا جزءاً من كل بثت    
.والفقھ

ق إن ا ة    والح ل كف تطاع أن یمی سألة، واس ذه الم ي ھ رة ف اوز القنط شافعي ج ل
 إلا أن -وإن بدت من النظرة الأولى ضعیفة-المیزان لترحج لھ لا علیھ، فإن الأدلة       

ى          مجموعھا یقوي الأساس الذي ابتنیت علیھ، وتأخذ بعضھا بحجز بعض لتصل إل
ي ھ         . بر الأمان  صواب ف ى ال حبھ إل ي   لقد وفق الإمام الشافعي وص سألة، وھ ذه الم

ي            -كما رأیت -مسألة شائكة    رى، ولك سائل أخ ، وتتصل معھا الكثیر من الخیوط لم
-:4تصل معي إلى ذات الحكم الذي وصلت إلیھ، تعال واستعرض معي ھذه النقاط

ن                  -1 ا م ترط لھ ام، واش ان عظ سة أرك إن الشرع الحنیف بنى الإسلام على خم
ة       ق الغای ج       الشروط التي من شأنھا أن تحق صلاة والح رعت، فال ا ش ن أجلھ ي م الت

اقلاً                     اً ع ا بالغ ف بھ ون المكل ا أن یك ن أھمھ رة، وم لھما من الشروط الكبیرة والكثی
ر              دیني الآم اب ال شمل الخط م ی ذلك ل ا، فل قادراً على فھم أركانھا وأذكارھا وأفعالھ

اة  أما ا . بالإتیان بھا كل من ھو غیر قادر على ذلك، ومنھم الصبیان والمجانین            لزك
شریعھا  ن ت ة م إن الغای ف، ف ا مختل تلاء-فأمرھ ال والاب ى الامتث افة إل ي -بالإض ھ

المعنى الذي یشعر بھ الفقیر عندما یشعر بأن لھ حقاً في كل مال، وأنھ لیس مخلوقاً 
ي أن             ل غن ر ك سھ أم و نف ذي ھ ال االله ال و م ال ھ منسیاً على ھذه الأرض، وأن الم

شفقة المخل        ف وال د العط س       بألا یفق ل نف ي ك ة ف ادة         . وق ا عب ا أنھ ا رجحن حیح أنن ص

                                                
، )6(، باب وجوب الوكاة في مال الصبي والیتیم، حدیث رقم كتاب الزكاة الدارقطني، السنن، -1
 تجب علیھ الصدقة، حدیث رقم ، كتاب الزكاة، باب منالسنن الكبرىالبیھقي، ). 2/110(
)7135( ،)4/107.(
، )7138(، كتاب الزكاة، باب من تجب علیھ الصدقة، حدیث رقم السنن الكبرى البیھقي، -2
، كتاب الزكاة، باب صدقة مال الیتیم والإلتماس فیھ وإعطاء زكاتھ، المصنفالصنعاني،  ).4/108(

).4/69(، )6992 (حدیث رقم
، )7133(، كتاب الزكاة، باب من تجب علیھ الصدقة، حدیث رقم لكبرىالسنن ا البیھقي، -3
)4/107.(
السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، :  ھذه المعاني ذكر بعضھا مفرقاً في كتب الشافعیة، وانظر-4

).205-1/187(، دار المعارف، فتاوى السبكي
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محضة، وأنا لا أرى أیة غضاضة في اعتبارھا عبادة محضة مع ما یثبت فیھا من           
ا       . معنى المؤونة لكل محتاج    لذلك فإن اشتراط البلوغ والعقل ھنا في ھذه العبادة مم

ان الأ                   ایضیع تلك    ل أدی ن ك ف ع شرع الحنی ا ال ز بھ ي تمی رة الت رض لمعاني الكبی
.وحتى السماء

ا       -2 ا أنھ اة لرأین ن الزك دثت ع ي تح یم والت اب الحك ات الكت ل آی ا ك و جمعن ل
ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ    «:قال تعالى ،  أضافت الحق إلى المال نفسھ لا إلى صاحبھ       

ال، 1»  ۇ  ۇ    ۆڭ   ڭ  ڭ  ڭۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ال2»گ  گ   گ  ڳ  ڳ«"وق ے   «:، وق

نبویة التي  ،عدا عن الأحادیث ال   3»    ٷ      ۋ  ۋ  ۅۈ  ۆ  ۈۆ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۓ  ۓ  ڭ    
صلاة   كا ھ ال ھ علی ال، كقول ادة م ي عب ادة ھ ذه العب ي أن ھ ارة ف حة الإش ت واض ن

دقة           «:والسلام ق ص سة أوس ا دون خم یس فیم دقة         ،ل س ذود ص ا دون خم  ، ولا فیم
ن  « إلى الیمن وفیھ  اً، وحدیث بعثھ معاذ   4»ولا فیما دون خمس أواق صدقة      تؤخذ م

ا             م«، وقولھ   »أغنیائھم فترد إلى فقرائھم    ا حقھ ل فیھ ل لا یفع  ولا  ..ا من صاحب إب
ة       وم القیام ل    ...صاحب بقر لا یفعل فیھا حقھا إلا جاءت ی نم لا یفع احب غ  ولا ص

 ولا صاحب كنز لا یفعل فیھ حقھ ...فیھا حقھا إلا جاءت یوم القیامة أكثر ما كانت         
 وكل الأحادیث التي تحدثت عن الزكاة فإنھا تحدثت     5»...اء كنزه یوم القیامة     إلا ج 

احبھ  ال لا ص ق الم ن ح اقي    . ع ى ب ا إل ست كنظرتھ اة لی شریع للزك رة الت إن نظ
وفصلت دات، ففي كل العبادات الأخرى تراھا قد نظرت إلى العابد أو المكلف العبا

ال      الشروط ووضعت الأحكام، أما في الزكاة فإنھا ن        ل م ظرت إلى وجود المال، فك
ذا                اجین، وھ وزین والمحت وجب إخراج حق االله منھ وإیصالھ إلى أصحابھ من المع

.في رأیي من أعلى درجات الاستدلال على  المطلوب
اة       -3 ل وزك اة الإب ین زك رق ب لا ف رق، ف دة لا تتف ادة واح ي عب اة ھ  إن الزك

صر              لاة الع ر وص لاة الظھ ین ص اة          الشیاه، كما لا فرق ب ین زك رق ب ذلك لا ف ، وك
ة      ما   و ،الفطر وزكاة المال، فما وجھ الاختلاف بین ھذه الأصناف         ا الحنفی ذي دع ال

ل أن الح      ن قب اة     والمالكیة إلى تفضیل نوع عن نوع؟مر معنا م ى زك روا إل ة نظ نفی
ي              المعشرات على  وب والمواش ى الحب ة إل  أنھا مؤونة الأرض، وكیف نظر المالكی

ا ك       إلى فعل السعاة ال    رون إلا  ذین ما كانوا یسألون عن الدین وصاحبھ، وم انوا ینظ
.أخذون حق اهللالموجود منھا فی

ق الأرض                ي ح شرات ھ ت المع إن كان ر، ف ا،    وھذا لعمري خلط كبی  أو مؤونتھ
ا            ة، فم ن المؤون ي إلا       فإن كل وعاء زكوي علیھ حقھ م اة المواش ة  زك ي   المؤون الت

ن          رة،  وعروض التجا ذلك العین   كوتجب منھا،    د م ق لا ب فكل نوع زكوي  علیھ ح

                                                
).60(، آیة التوبة سورة -1
).24(، آیة المعارج سورة -2
).141(، آیة الأنعامسورة  -3
، )1340(، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاتھ فلیس بكنز، حدیث رقم صحیح البخاري البخاري، -4
)2/509.(
).2/684(، )988(، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، حدیث رقم صحیح مسلممسلم، -5
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ش    ق الأرض بالمع ن ح ال م ي الح ا ھ ھ، كم ن مجموع ھ م ھ إخراج رات، ولا وج
.لتفریق نوع عن نوع

سألون               انوا ی وكذلك نقول للمالكیة، فإن السعاة الذین كانوا یأخذون الأموال ما ك
ا     و      عن صاحبھا إن ك ال ھ دیناً، فالم غیراً أو أو م ال والح  ن ص و ال  الم ق ولا  ق ھ ح

.وجھ للتفریق أبداً
ون               صغیر والمجن ى ال ا عل د أوجبھ ع ق وكذلك الحال مع زكاة الفطر، فإن الجمی

ق لا          ....والیتیم و  اة، والتفری ذه زك اة وھ ولم یفرقوا بین شخص وشخص، فھي زك
.دلیل علیھ

ا      من حكمة االله أن یكون لكل شيء زكاة، فالأعمار لا بد من             -4 سط منھ اق ق إنف
ھالله، والعل ى أھل ھ عل ن تزكیت د م لاب والمریم لا ب ن الط وة لا بد م ن دین، والق  م

ساع      ا وم ضعیف،    دتزكیة قسم منھ ى               ة ال حتھ عل ة ص ن تزكی ھ م د ل صحیح لا ب وال
ریضا ال، لم ذا الم اجین، دون ،وھك احبھ المحت ھ لأص ن تزكیت د م ال لا ب إن الم  ف

.النظر إلى صاحبھ
ذا         -5 ال ھ شریعة أمث ي ال م ال    لقد وجد ف م       الحك ال ول دفع الم صغیر ب أمر ال ذي ی

ھ                     ال، وعلی ھ م ان ل ھ إن ك ن مال ینظر التشریع إلى عمره أو عقلھ، فنفقة الصغیر م
ھ،               ا یتلف مان م أرش أو ض ب ب و مطال شروط، وھ ت ال نفقة أقربائھ الفقراء إن تحقق

.وھذا دلیل لا یمكن دحضھ
و     ى وج ت إل شریع كان ة للت رة العام ین أن النظ شرح یتب ذا ال ى  ادوبھ ال لا إل لم

ب أ       ذي یج ق االله ال ھ ح د علی ال وج د الم ا وج احبھ، فأینم ى   ص ھ إل رج من ن یخ
 یدیھ ھو محل النظر لا إلى ال مع المدین، فإن المال الذي بین  وكذلك الح مستحقیھ،  

ال                صاباً وح غ ن ا یبل ذمتھ وكم شغلت بدین علیھ، فكل من وجد في یدیھ من المال م
. حق االله منھعلیھ الحول لا بد لھ من إخراج 

ت    د وفق ون ق أل االله أن أك ي أس ة والت ذه الجزئی ن ھ لام ع تم الك ذا أخ ا وبھ فیھ
.لصوابل
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: المبحث الثاني

 ونفقة الحجالأھلالتزاحم بین نفقات 
یتھا،                     ى فرض لام عل ل الإس ق أھ ي أطب سة الت لام الخم إن الحج من أركان الإس

الى            ال تع یم، ق د أث ال  . »1ڭ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭھ  ھ «:ولا ینكرھا إلا كل جاح ق
ي ن العرب اق «:اب ذا: ال علماؤن رب  ھ د الع وب عن اظ الوج د ألف ن أوك ال ,  م إذا ق

ھ       : العربي ده وأوجب د وك ذا فق ي ك لان عل ا  . لف ال علماؤن ذكر االله : ق ج   ف بحانھ الح  س
.2»وتقویة لفرضھ,  لحرمتھوتعظیماً,  لحقھتأكیداً; بأبلغ ألفاظ الوجوب

رائض التي جمعت بین القدرة المالیة والقدرة البدنیة، فلا یخاطب          والحج من الف  
ن لا     بالحج من كان بھ علة مانعة لإتمام النسك كالزمن والأعمى لا یجد قائداً، أو م

ال شي والانتق ستطیع الم ة،  . ی ة اللازم د النفق ن لا یج ى م سبة إل ال بالن ذلك الح وك
.كأجرة السفر والإقامة والقوت اللازم

سابقة      وأصل ذل  ة ال ي الآی ي وردت ف ج   . ك كلھ ھو معنى الاستطاعة الت إن الح ف
ا                  ال م ى الم فیھ من مشاق السفر والترحال وما یصحب ذلك من المشقة والحاجة إل
ك                 ا دون ذل ن أداؤھم لا یخفى على أحد، فلیس الأمر كالصوم أو الصلاة والتي یمك

.ة إلا كل مستطیعكلھ، ولأجل ھذا فإن الشارع الحكیم لم یكلف بھذه الفریض
شارع   إن ال ضاداً، ف ضاً أو ت ھ تناق د فی دة لا تج دة واح لامي وح شریع الإس والت
ستطیعھا،               ال لا ی الحكیم لم یكلف الإنسان ما لا یقدر علیھ، ولم یطلب منھ إتیان أفع

ال    ین ق سان ح ل ل شریع ك بق الت د س ف وق ا 3»  ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  «:كی ،وم
.مال لھذا المعنى العظیمشرط الاستطاعة إلا إك

ل           یس الك ر، ول خص لآخ ن ش ف م ا تختل تطاعة مم وكما ھو معروف فإن الاس
د   ذي یج الأعمى ال ذا،  ف ي ھ داً ف داًواح د،  قائ ن لا یج ورن بم ستطیعاً إذا ق د م  یع

د      ائف لا یع صحیح، والخ الفقیر ال ورن ب ھ إذا ق ستطیعاً بمال د م زمن یع ي ال والغن
زاد وا  د ال ستطیعاً وإن وج صاص م ال الج ة، ق ن «:لراحل ة م زاد والراحل ود ال فوج

ره   ذي ذك سبیل ال ج    ال وب الح رائط وج ن ش الى وم تطاعة   ,  االله تع ست الاس ولی
ك ى ذل صورة عل ة ; مق ى الراحل ت عل ذي لا یثب شیخ ال ائف وال ریض والخ لأن الم

ھ         ول إلی ج            والزمنى وكل من تعذر علیھ الوص ى الح سبیل إل ستطیع ال ر م و غی  ، فھ
4» للزاد والراحلةداًوإن كان واج

ده،       ن ض ستطیع م ار الم ي اعتب رتھم ف ق نظ م تتف اء ل إن الفقھ ذا، ف ل ھ ولأج
ج                    ب الح م یوج ى ل ع حت ن وس نھم م لاختلافھم في شروط الاستطاعة الشرعیة، فم
م                ى ل یق حت نھم ض ھ، وم ال تجارت ن م ج إلا م ة الح على التاجر الذي لا یجد مؤون

.دهیعذر من لا یجد إلا نفقة أھلھ وأولا
-:فقد ذھب الجمھور غیر المالكیة أن شرط الاستطاعة لا یتحقق إلا بـ

                                                
).97(، آیة آل عمران سورة -1
).1/374(، أحكام القرآن ابن العربي، -2
).78(، آیة الحج سورة -3
).2/37(، أحكام القرآن الجصاص، -4
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اً لا                      -1 ذیر، راكب ر أو تب المعروف دون تقتی ھ ب ھ وإیاب ة ذھاب اج نفق  أن یجد الح
.ماشیاً
ال              -2 ركھم دون م ھ، ولا یت  أن یترك لعیالھ ومن یمونھم نفقتھم مدة ذھابھ وإیاب

.أو عرضة للسؤال والأعطیات
.كون ذلك زائداً عن مسكنھ وخادمھ أن ی-3

ي      د ف ق العب ى ح ر عل ي الحاض ق االله ف وا ح ك، وغلب ي ذل ة ف الف المالكی وخ
و           سفر ول ة ال ة إلا كلف ن النفق د م الآجل، وقالوا بأن المكلف علیھ أن یحج ولو لم یج

م   ب علیھ الحج   وكذلك یج  «:أدى ذلك إلى ترك عیالھ دون نفقة، قال الخرشي          ولو ل
ا ی             ند أھلھ وأولاده إلا مقد    یكن عنده وع   ى م ط ولا یراع ھ فق ره  ؤار ما یحج ب ول أم

اره     «: وجاء في الشرح الصغیر    1»وأمر أھلھ وأولاده إلیھ في المستقبل      ولو مع افتق
اس    ومن تلزمھ نفقتھمع ترك ولده و  بعد حجھ أي صیرورتھ فقیراً   ن الن صدقة  م  لل

لاك       و, ضیاعاً علیھم   إن لم یخش   د الھ غ ح م یبل و ل د    ,ل شأن ع ان ال أن ك صدقة   ب م ال
2.»علیھم أو عدم من یحفظھم

ر               شقة غی د الم ى ح صل إل اد ی عب یك ذا ص ة ھ وأنت ترى معي أن حكم المالكی
رة     ھ الكبی زمن و أم اه ال ھ وأولاده أو أب رك زوجت اً أن یت ك قلب ن یمل ة، فم المحتمل

ري لا                 شرب؟ فلعم ل أو م اھم دون مأك د إلا    ویذھب إلى بیت االله تعالى تاركاً إی  تج
كل قاسي القلب أو میتھ، وما ھذا مراد الشارع من ھذه العبادة

ة   ى الكعب اج إل ذھب الح ول أن ی ن المعق ان م اً-ولوك رفاً وتكریم ا االله ش  -زادھ
ى           سھ إل اج نف ذھب الح تاركاً من یعولھم وراءه لسؤال الناس، لكان من الأولى أن ی

الطریق، وھذا الذي جاء النھي عنھ البیت دون نفقة أو زاد مكتفیاً بسؤال الناس في     
الى ھ تع اري3»ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  «:بقول رج البخ د أخ ي االله  4، فق اس رض ن عب ن اب  ع

ال    ھ ق ا أن ال عنھم زودون    «:تع ون ولا یت یمن یحج ل ال ان أھ ن  ،ك ون نح  ویقول
زاد     :(كة سألوا الناس فأنزل االله تعالى  فإذا قدموا م   ،المتوكلون ر ال إن خی زودوا ف وت

.»).التقوى
الق،   ى الخ وق عل ق المخل دمنا ح ا ق ؤخر، وأنن ق االله م ذا أن ح ى ھ یس معن ول
شریعھ             ن ت فلیس لأحد أن یأخر ما قدمھ االله، وأنت تعلم معي أن الشارع لم یقصد م
العبادات الحرج على عباده، أو التضییق علیھم، وھذا واضح من تشریعھ للرخص 

. التشریعالتي ما كانت إلا لترفع المشقة الزائدة عن أصل 
ح         ن أوض ج م صاحبة، والح شقة م ن م و م ادة تخل ن عب ا م ھ م وم أن ن المعل وم
ضییع                     ن ت ین، ولك ض المكلف ق بع ي ح اد ف ن الجھ ان م ى ك الدلالات على ھذا، حت

.العیال، وتركھم للسؤال من أعظم الظلم المرفوع بالتشریع

                                                
. )2/285(، شرح الخرشي على خلیل الخرشي، -1
).2/12(، حاشیتھ على الشرح الصغیر الصاوي، -2
).197(، آیة البقرة سورة -3
، حدیث "وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى"، كتاب الحج، باب قول االله تعالى الصحیح البخاري، -4

).2/55(، )1451(رقم 
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د،               ا لأي أح ى عنھ ك    أما السكنى، فإنھا من الحوائج الأصلیة التي لا غن ن مل  فم
الف                   ور، وخ رح الجمھ ذا ص مسكنھ لا یعد مستطیعاً إن لم یكن لھ مال زائد عنھ، ب

ن         أو «:المالكیة ھنا أیضاً، جاء في الشرح االكبیر        كان بثمن ما یباع على المفلس م
ا      م ونحوھ ب عل ار وكت یة وعق ل       . 1»ماش ع الرج ة أن یبی د المالكی ذا عن ضى ھ فمقت
جتھ، وینفق كل ثمنھ في الحج، ولا ینظر إلى من       مسكنھ وإن لم یكن فاضلاً عن حا      

صیر                       ا م ل، أم ر مؤج ال غی ر االله ح أ، لأن أم تركھم في العراء دون مأوى أو ملج
!!.أولاده أوزوجتھ ففي المستقبل، والحال مقدم على المستقبل

یش               شیخ عل ى ال ولكي ترى الإطارالكامل الذي صاغھ المالكیة لھذا اسمع إل
ول   ن  لِ عُ«:وھو یق سائل أنّ     م م ذه الم ھ                ھ ج ب ھ أو یح ى زوجت ھ عل ا ینفق ھ م ن مع  م

ج    ق نفسھا لعدم النفقة إنْ    ویتركھا بلا نفقة فتطلِّ    شى  إلا  شاءت یجب علیھ الح أن یخ
ذي       2»الزنا لة ال ، ولا أجد رداً علیھم أبلغ من إحالتھم إلى فقھھم في المصالح المرس

.وسموا بھ
ور   ا الجمھ شغول ب     3أم دھم م سكن عن إن ال ى    ف ي لا غن لیة الت الحوائج الأص

رء                  ف الم لا یكل حة، ف ة واض عنھا وبفقدھا تستحیل حیاة الشخص إلى مشقة معلوم
ي            ستخدمھ ف ھ لا ی ن حاجت ل ع سكن فاض بیع مسكنھ لأجل الحج، إلا أن یكون لھ م
غر      تبدالھ بأص ھ واس سكناه، أو یكون المسكن أوسع مما یحتاج إلیھ، فإنھ یكلف ببیع

ث إذا          . كفیھ مؤونةً للحج  إن كان الفاضل ی    وأما إن ملك مالاً كافیاً لشراء مسكن بحی
اشتراه لا یتبقى معھ ما یكفیھ لحج، فإن علیھ الحج ولو لم یكن مالكاً لسكن من قبل، 
ن                 سكن م ى أن الم صوا عل ل ن شافعیة، ب ك ال ر ذل م ی وإن صرفھا في غیره أثم، ول

.اللوازم الأصلیة، وثمنھا كذلك فلا إثم
ھ،                4مدین، فإن الثلاثة  أما ال  ج علی ل لا ح دین آج و ب  اتفقوا على أن المدین ول

.وزاد الحنابلة بأن لوكان من دیون االله كالزكاة والنذر، كمذاھبھم في زكاة المدیان
ة   دونات الفقھی إن الم داً، ف صوص ج ة الن سألة قلیل ي أن الم ظ مع ت تلح وأن

د  ة بعی ین المالكی ور وب ین الجمھ لاف ب ذا الخ ت ھ سألة، نقل ي الم ص ف ن أي ن اً ع
ونحن في مبحثنا السابق في زكاة المدیان كنا قد استعنا بالنصوص التشریعیة لنرى 
ي  سلكھ ف ذي ن سلك ال ین الم اة لنتب شریع للزك عھا الت ي وض صورة الت ار ال إط
ى                 احبھ إل الترجیح، وكنا قد قلنا ھناك إن ھذا المسلك ھو الأصح منھجاً إذا وفق ص

.نھالغایة المرجوة م

                                                
). 60-3/58(، التاج والإكلیلالمواق، : وانظر). 2/6(، حاشیتھ على الشرح الكبیر الخرشي، -1

).2/195(، منح الجلیلعلیش، 
).2/195(، منح الجلیل علیش، -2
یم، ابن نج). 4/146(، البنایةالعیني، ). 1/240(، الفتاوى الھندیةالشیخ نظام، :  للحنفیة انظر-3

روضة النووي، :  وللشافعیة انظر).2/123(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 2/337(، البحر الرائق
، مغني المحتاجالشربیني، ). 3/285(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، ). 2/281(، الطالبین

).  2/389(، كشاف القناعالبھوتي، ). 3/403(، الإنصافالمرداوي، : وللحنابلة انظر). 2/313(
).3/229( الجامع، الفروعبن مفلح، ا
. المراجع السابقة-4
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ع                        ا تتب ن لن لا یمك وب، ف ذا المطل ى ھ ساعدنا عل ا لا ت إلا أن ندرة النصوص ھن
ا                  م إلا م ج اللھ ادة الح ام لعب أحكام النصوص التفصیلیة لنرى المسلك التشریعي الع

ال        تطاعة فق ن الاس ئل ع ھ س سلام أن صلاة وال ھ ال ي علی ن النب زاد «:رووه ع ال
.، وكفى بھ حكماً إن صح1»والراحلة

ي            إن الف  الف ف م، ولا یخ ب الحك ھ واج ى أن ج عل ى الح قھاء جمیعاً نظروا إل
صوا،    وا وخ وب والأداء، فعمم ین الوج وا ب ة فرق ة، إلا أن الثلاث ى المالكی ذا حت ھ
لام،          و الإس دھم ھ وب عن رط للوج إن أول ش ذلك ف سلمین، ل ل الم م ك یة تع فالفرض

.یاً ومالیاًلكنھم خصصوا فیمن یطالب بھا أداءً، وھو كل مستطیع لھا بدن
ة     د إلا نفق ذي لا بج ر ال ى الفقی ج عل وب الح وا بوج م یقول دما ل ة عن فالثلاث
و أن                    س وھ یس العك ادر، ول ف الق و تكلی ل ھ عیالھ، فھموا من النصوص أن الأص
ذي لا                     د ال ا المقع البوا بھ م یط ذا ل ھ، فل ب علی ى تج یكلف المسلم أن یكون قادراً حت

یجد ھادیاً، بل أوجبوھا في مالھ لأن العبادة كما یحسن الحراك، أو الأعمى الذي لا 
ل                 ى أص ي عل ر وبق قلنا لھا طرفان، المالي والبدني، فإذا سقط جانب لم یسقط الآخ

.الوجوب
ادراَ                        ون ق ب أن یك ع یج ى أن الجمی ج عل ع الح املوا م إنھم تع ة ف أما المالكی

حیح  علیھ، ولا یعذر أحد حتى الفقیر الذي لا یجد إلا بعض مال ھو نف             قة عیالھ، ص
اف          ر ك ذا غی أنھم لم یطالبوا المكلف بالاستدانة ولا قبول الھبة والأعطیة، إلا أن ھ

.لاسقاط ھذه النظرة عنھم
ن              دھا ع شریع وأبع والذي یظھر لي أن منھج الجمھور أقرب إلى مسالك الت

.تضییع الصغار الذین لا حول لھم ولاقوة

                                                
). 2/967(، )2897(، كتاب المناسك، باب ما یوجب الحج، حدیث رقم السنن ابن ماجھ، -1

، )813(، حدیث رقم باب ما جاء في إیجاب الحج بالزاد والراحلة، كتاب الحج، السننالترمذي، 
 والعمل علیھ عند أھل العلم أن الرجل إذا ملك ،ھذا حدیث حسن «:وقال عنھ الترمذي). 3/177(

إبراھیم ھو ابن یزید الخوزي المكي وقد تكلم فیھ بعض أھل العلم و . وراحلة وجب علیھ الحجزاداً
.»ھمن قبل حفظ
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:المبحث الثالث

ترتیب الوصایا
ا      كنا  قد تحدثنا عن موضوع الوصایا وتزاحمھا في بدایة ھذا البحث، وھناك قلن

-:إن تزاحم الوصایا قد یأتي على ثلاث صور
ایا          -:الأولى ت بوص ي المی أن یوص اد، ك صة للعب  وھي تزاحم الوصایا المخص

-:وھذه لھا حالتان...مختلفة، كثلث وربع، أو ألف وألفین
ا ی       -1 ایا م ذه الوص ع ھ اك       ألا یكون م ل، وھن صف أو الك ث، كالن ى الثل د عل زی

م        ى لھ ن الموص أظھرنا توافق الجمھور مع الحنفیة في طریقة بیان ما لكل واحد م
ى أن         یة، عل ل الوص من الوصیة، وذلك بأن یضرب نصیبھ كاملاً غیر منقوص بك

.یتحاصصوا جمیعاً
ا   -2 اك أظھرن ث، وھن ى الثل د عل ا تزی یة مم ایا وص ذه الوص ع ھ ون م   أن یك

.خلاف أبي حنیفة مع باقي المذاھب وأبنا الطریقتین بأمثلة موضحة
ا        .  وھي التزاحم في حقوق االله     -:الثانیة كأن یوصي بحج وزكاة قصر في أدائھم

.في حیاتھ أو نذر وكفارة
اد        -:الثالثة ج          .  وھي تزاحم حقوق االله مع حقوق العب یة ح ي الوص ع ف أن یجتم ك

.ألف أو ألفین أو ربع وثلثوكفارة، ووصایا لآحاد بأعیانھم ب
ث              فلقد بان معنا فیما سبق أن االله تعالى أعطى الإنسان في حیاتھ أن یتصدق بثل
ر        ي آخ ا ف مالھ بعد موتھ مناً منھ جل وعلا كما ھو شأنھ، ولكي یستدرك الواحد فین
لطة              ھ س الى ل ل االله تع ان أن جع ات، فك ات والقرب ن الطاع ھ م صر فی عمره فیما ق

ھ أن       على ثلث مالھ    بعد موتھ یصرفھ فیما شاء من مصارف الخیر لا یجوز لأولیائ
.یغیروا من ذلك شیئاً

فإذا أوصى الشخص بوصایا ھي الله كالحج أو الزكاة، وكان مجموعھا یقل عن             
تطاعة،               ت الاس ن وق ثلث المال الكلي، فالواجب إخراجھا كلھا لا ینبغي تأخیرھا ع

د       ذلك ال  . وھذا لا إشكال فیھ عند أح ة،       وك ا الورث ث وأجازھ ن الثل ال إن زادت ع ح
.فھذا أیضاً لا إشكال فیھ عند أحد، والواجب الإسراع إلى ذلك

ل                       ك، فھ ة ذل ز الورث م تج ث ول ن الثل د ع إلا أن الخلاف وقع إذا كان المجموع یزی
ھ          ى ب وة الموص یقدم ما قدمھ الموصي؟ أم ینظر إلى المصلحة ؟ أم أننا ننظر إلى ق

إن أخره الموصي؟ في نظر الشارع و
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-: فقسموا ھذه الحالة إلى صورتین1أما الحنفیة
ن      -:الصورة الأولى   أن تكون الوصایا بنفس الدرجة أو القوة، كأن تكون كلھا م

رى،                ى الأخ دة عل ة لواح ضروب الفرائض أو الواجبات أو النوافل، فعندھا لا مزی
رجح إلا      أخیر، ولا م دیم والت ضلیة التق ي أف ل ف ساوى الك ي أو  ویت دیم الموص  تق

ھ      ھ ب ى اھتمام ل عل ھ دلی ي ب داء الموص ارجي، وابت رجح الخ دام الم أخیره لانع ت
.وتقدیمھ على غیره

د روى   س، فق اة أو العك ى الزك ج عل دیم الح ي تق ع ف ذھب وق ي الم لاف ف والخ
-:أصحاب المذھب عن أبي یوسف رحمھ االله تعال روایتین

و أن      . في وصیتھ  تقدیم الحج وإن أخره الموصي       -:الأولى ودلیل ھذه الروایة ھ
.الحج عبادة بدنیة مالیة، أما الزكاة فعبادة مالیة لا بدنیة، فكان أقوى بھذا الاعتبار

یتھ         -:الثانیة ي وص ي ف ا الموص ج وإن أخرھ ذه   .  تقدیم الزكاة على الح ھ ھ ووج
ا              ت   الروایة أن الحج عبادة محضة الله تعالى بخلاف الزكاة فإن لھا تعلقاً بالعب د فكان

.أقوى لاستغناء االله تعالى وحاجة العباد
ة صورة الثانی ي    -:ال دة، وھ یة الواح ي الوص ثلاث ف درجات ال ود ال ي وج  وھ

.الفرائض والواجبات والنوافل
ر    ي وإن أخ ر الموص شرع لا بنظ ر ال م بنظ و الأھ ا ھ دیم م ن تق د م ا لا ب وھن

ضعیف     دم ال ا ق         . القوي وق دم م سلم أن یق ون بالم ولھ    لأن المظن الى ورس ھ االله تع دم
إذن لا  . علیھ الصلاة والسلام، وأن یأخر ما أخرھما لا أن یتقدم بین یدیھما بشيء           ف

رض   دیم الف ن تق د م شرع      2ب اً لل ل اتباع ى النف ب عل دیم الواج ب وتق ى الواج  عل
.الحنیف

ا               ستعان بھ ا وی ر إلیھ وھذا الذي ذكروه ھو من قواعد الترجیح المھمة التي ینظ
وع ا د وق ستطیع أن    عن ؤخر ولا ی ذي ی ضعیف ال ى ال وي عل دیم للق زاحم، فالتق لت

.یزاحمھ، وھو من القواعد العقلیة أیضاً
تعانوا              دا اس راھم ق ا ن ا فإنن والحنفیة وھم یعملون ھذه القاعدة أو ھذا المرجح ھن

فإن المعمول عندھم ھو تقدیم . بقواعد أخرى یمكن البناء علیھا عند حدوث التزاحم
ي      الحج والزك  دلیل قطع . اة على الكفارات، وإن كان الكل من الفرائض التي ثبتت ب

ى   ارات عل وت الكف ان ثب ا ك ف، بینم ى المكل داءً عل ت ابت اة ثبت ج والزك إلا أن الح
.المكلف بفعل منھ استوجب ذلك التكلیف، وما ثبت ابتداءً یقدم

إلا فما و. وھذا النظر راجع إلى ارتباطھ بمقاصد التشریع وإن ظھر خلاف ذلك
ا دام           الدلیل على أن ما ثبت ابتداءً أحرى بالتقدیم مما ثبت بسبب فعل من المكلف م

                                                
درر منلاخسرو، ). 457-13/455(، البنایةالعیني، ). 372-7/371(، بدائع الصنائع الكاساني، -1

، فتح القدیرابن الھمام، ). 472-10/470(، شرح الھدایةرتي، العنایة الباب). 2/432(، الحكام
). 6/115(، الفتاوى الھندیةالشیخ نظام، ). 2/707(، مجمع الأنھرداماد أفندي، ). 10/470-472(

). 503-8/502(، تكملة البحر الرائقالطوري، ). 200-6/199(، تبیین الحقائقالزیلعي، 
رض وھو الذي ثبت الأمر بوجوبھ بدلیل قطعي، وبین الواجب وھو ما  فالحنفیة یفرقون بین الف-2

أما الجمھور فلا یفرقون بینھما وكلاھما أمر . فالأول أقوى من الثاني. ثبت الأمر بھ بدلیل ظني
یجب العمل بھ
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داھا                       ة لأح وة لا مزی ساویة الق رق مت سھ وبط شرع نف د الم أن الكل مما جاء من عن
ول  ة إلا أن نق الحق أن لا مزی رى؟ ف ى الأخ ع  : عل ف الجمی ا أن كل شرع لم إن الم

ین لا      بالحج والزكاة علمنا من ذلك أنھ  صالح للمكلف اد م شریعین إیج ذین الت  أراد بھ
روط       م إلا ش ر اللھ شرط آخ رتبط ب ر م شریع غی ان الت ذلك ك ا، ول م عنھ ى لھ غن
شرع                م الم د عل التكلیف المعلومة، وأما ما یخص الكفارات فلیست بتلك المرتبة، فق

 بأمر أن المصالح الراجعة إلیھم من ھذا التشریع لا تثبت إلا إن قصر المكلف منھم
.أو تجاوز نھي فكان أن ربطھما بھذا الشرط

ك      ارات       (ثم بعد ذل اة والكف ج والزك و الح دقة        )وھ ر، لأن ص دقة الفط أتي ص ، ت
أخر                ا أن ت ھ فحقھ ا فی ا قبلھ ر م ا ذك ز بینم اب العزی ي الكت الفطر لم یرد تشریعھا ف

. عنھا
حیة    ة الأض صدقة     . ثم تأتي مرتب ة ك د الحنفی ة عن حیة واجب ر،  إلا أن الأض  الفط

ا       ى وجوبھ ق عل ا اتف ر مم دقة الفط رة، إلا أن ص سنة المطھ ي ال ا ورد ف وكلاھم
ة  لاف الثانی د      . بخ دیم والتأخیرعن د التق ن قواع رى م دة أخ ح قاع ضاً نلم ا أی وھن

ادر     ل ق ى ك ة عل حیة واجب ى أن الأض نھم عل ا بی وا فیم ة اتفق إن الحنفی زاحم، ف الت
ى        واجد، وكذلك الحال مع صدقة الفطر، إلا         ذاھب عل أن الثانیة مما اتفقت كلمة الم

سمى              ذي ی ذا ال ة، وھ ذاھب الثلاث ا م ة فیھ وجوبھا بخلاف الثانیة التي خالف الحنفی
.بقاعدة الخروج من الخلاف

ضان        صدقة الفطر فإن  وكذا   ي رم ك     ;  مقدمة على كفارة الفطر ف وب تل لأن وج
ار         وصدقة ،الكفارة ثبت بخبر الواحد    ا بأخب ت وجوبھ ر ثب شھورة   الفط ت والثاب ،   م

ھ       إن، وكذلك ف  بالخبر المشھور أقوى فیقدم    ا  ;  صدقة الفطر تقدم على المنذور ب لأنھ
لا وجبت بإیجاب االله   داء جل وع د     ,  ابت اب العب ب بإیج ھ وج ذور ب ق   , والمن د تعل وق

. بسبب مباشرة العبد فتقدم الصدقةوجوبھ أیضا
و   شة، وھ ن مناق و م ك لا یخل ر م إلا أن ذل دقة الفط ات لا مأن ص ن ن الواجب

ذا لا  , قطوع بھ بل بدلیل فیھ شبھة العدم بدلیل م لم یثبت لأن وجوبھا   ; الفرائض ولھ
ھ        ;  فرض  فھو الوفاء بالمنذور بھ  أما  , یكفر جاحده  وع ب لأنھ وجوبھ ثبت بدلیل مقط

 والفرض مقدم »1ے   ۓ «:وھو قولھ تعالى ،وھو النص المفسر من الكتاب العزیز     
ذر        ذولھ, على الواجب    اء بالن وب الوف د وج ر جاح اب االله   , ا یكف ي كت ل   وف ز وج ع

ھ ل علی الى, دلی بحانھ وتع ھ س و قول  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    :" وھ

. 2»ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
لأنھ واجب الوفاء بیقین وفي وجوب ; المنذور بھ مقدم على الأضحیةولھذا فإن 

.الأضحیة شبھة العدم لكونھ محل الاجتھاد
دة         الأضحیة تقدم على النوافل   وأخیراً فإن    نة مؤك ة وس د الحنفی ، لأنھا واجبة عن

دات  سنن المؤك ات وال وم أن الواجب ن المعل ذلك، وم ست ك ل لی ره، والنواف د غی عن
.أقوى من النوافل المطلقة

                                                
).29(، آیة الحج سورة -1
).77-75(، الآیات التوبة سورة -2
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الات          1 فإن الباجي  أما المالكیة،  ى ح  رحمھ االله تعالى قسم اجتماع الوصایا إل
-:أربعة، وھي
ى د      -:الأول ي التأكی ساوت ف ث وت ا الثل اق عنھ ایا إذا ض ع   ، الوص دھا تق  فعن

الس       ،سواء كانت في لفظ واحد ووقت واحد       ،المحاصة فیھا  ة ومج  أو أوقات مختلف
. شتى 

ا       لھ عند  في أخذ الموصى لھ ما یوجب الوصیة         -:الثانیة  ضیق الثلث في عین م
.أوصى لھ بھ

.  في المحاصة بالتعمیر ومدة التعمیر -:الثالثة 
. بعض في تبدئة بعض الوصایا على-:الرابعة

د              ون أن یج و مظن ا ھ ة بم ى والثانی التین الأول ن الح ا ع بق تكلمن ا س ن فیم ونح
ة          ل سلاس صلة بك سائل ذات ال ع الم ل م صلنا   القارئ معھ القدرة على التعام د ف ، فق

ھ                  رور علی ن الم في أقول الأئمة وطرقھم المتبعة في رفع حالة التزاحم بما یعفینا م
ي                . ھنا ن أوص ل م وأما الحالة الثالثة  فتتحدث عن طرق الحساب لتعیین نصیب ك

م                 زاحم اللھ لھ بشيء، ولذا لم أفصل القول فیھا لبعدھا عن موضوع البحث وھو الت
ذي لا  سیر وال شيء الی ن   إلا ال روج ع وف الخ ث خ ي البح راده ف ھ لإف صلح مع  ی

ذا   . موضوعي المحدد  وبھذا لم یبق إلا الحالة الرابعة والتي أجلت فیھا الكلام إلى ھ
.المبحث لصلتھ الوثیقة بموضوع الفصل

ففي العموم نجد أن مذھب المالكیة ألا یقدم من وصایا المیت إلا الأوكد فالأوكد           
م      أو الأقدم فالأقدم لقوة المع     ت اللھ ب المی نى الذي من أجلھ قدم، ولا ینظر إلى ترتی

ن                      ھ ول اق وأنواع ى الإعت ق عل ة تنطب ذه الحال إلا ما لیس لھ الرجوع فیھ فیقدم، وھ
ن  «:أتعرض لھا لعدم الحاجة إلیھا في أیامنا ھذه، قال الباجي      ھب   قال اب م وأش القاس

وإنما , ي كتاب وصیتھقدمھ المیت بالذكر فلا ینظر إلى ما : في المجموعة وغیرھا
 إلا أن یكون قال كذا وكذا فیبدأ على ما ھو أوكد منھ وفي ھذا ،یبدأ بالأوكد فالأوكد

، وقد علق الحطاب على ذلك بأن 2»الذي قالھ لا ینظر إلى ما قدمھ المیت في الذكر
 ونصھ، وھو كلام ابن رشد في المقدمات «:ھذا القول ھو قول ابن رشد، حیث قال    

دم    الثلث عن الوص  وإذا ضاق   " دم  ایا یبدأ بالآكد فالآكد والأق ة    , فالأق ان بمنزل ا ك وم
نص    , احدة في التأكید تحاصوا في الثلث     و ض إلا أن ی ن بع وإن كان بعضھا أقدم م

, لذي نص على تبدئتھ اتباعا لوصیتھالموصي على تقدم بعضھا على بعض فیبدأ با
.3»"یجوز الرجوع عنھ وإن كان غیرھا من الوصایا آكد ما لم یكن مما لا 

وقد استوقفني ھذا الكلام بعض الوقت، لأن في ظاھره تعارضاً، فتارة یقول إنھ 
ذي                  دأ بال ھ یب لا ینظر إلى تقدیم وتأخیر الموصي لأن العبرة للأوكد، وتارة یقول إن

                                                
). 6/160(، المنتقى الباجي، -1
).6/167(ع السابق،  المرج-2
).6/378(، مواھب الجلیل الحطاب، -3
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ا      ان م تطعت بی ا اس ة م ي البدای إنني ف ذا ف یتھ، ولھ اً لوص ھ اتباع ى تبدئت ص عل ن
.أرادوه

ن ال  ي ولك ین ل ذا   -ذي تب ي ھ ي ف ست   – واالله ولی رتبتین ولی ن م وا ع م تكلم  أنھ
شارع               : مرتبة واحدة  ر ال ي نظ ا ف فإن ذكر الموصي أموراً أو وصایا تختلف رتبتھ

شرع لا              فإنھ لا عبرة بتقدیمھ أو تأخیره، بل إن الترتیب یكون على مقتضى نظر ال
ره ا بنظ . نظ دت رتبتھ د اتح ایا ق یتھ وص ع بوص ا إن جم ا وأم إن لھ شارع، ف ر ال
-:حالتین
شفعھا                  -1 م ی یتھ، ث ي أول وص ذكرھا ف  أن یذكرھا الموصي غیر مرتبة، كأن ی

ا           . بأخرى في الوسط أو النھایة     ع بم ص الجمی أن یتحاص زاحم ب وھنا یكون رفع الت
.لھم في الوصیة، ولا یبدأ بما بدأ بھ الموصي

دیم              -2 ي التق اً ف ذ لا      أن یشعر الموصي بوصیتھ بأن لھ غرض أخیر، وحینئ والت
.واالله تعالى أعلم. فرار من تقدیم ما قدمھ، وتأخیر ما أخره

ث               ھ حی ي متن ل ف ھ خلی ص علی د ن شارع فق أما الترتیب الذي یتوافق مع نظر ال
یر   «:قال ریض   ،فك أس داق م ا    , ثم ص ى بھ اة  أوص م زك ا   ،ث رف بحلولھ  إلا أن یعت

ي ال, ویوص ن رأس الم یة  فم الحرث والماش م وك ایإن ل ر,  وص بھ م الفط م  ،ث ث
ریط , ثم فطر رمضان  ،ثم كفارة یمینھ, كفارة ظھار وقتل وأقرع بینھما    م  , ثم للتف ث

.1»ثم حج ،النذر
دم          سلم، لا یق یر م اك أس فمن الملاحظ أن أقوى الوصایا عندھم ھي الوصیة بفك
وي، وإلا                  ل ق ن دلی ھ م د فی ذا لا ب ج، وھ علیھا شيء حتى حقوق االله من زكاة أو ح

ھ        !.فترجیح من غیر مرجح  دق زوجت ذي أص ریض ال داق الم ع ص ال م وكذلك الح
ا أو                     ر مثلھ ث أو مھ اقي الثل ن ب ل م ى الأق ا تعط ا، فإنھ ل بھ ھ ودخ رض موت في م

.المسمى
-:أما حق االله المال في الزكاة فلھ حالات، وھي

ال إن              -1 ن رأس الم  زكاة الأموال الظاھرة من الحرث والماشیة فإنھا تخرج م
رف  أو وال      . صى بھا أم لم یوص، أو اعترف بھا أم لم یعت ن الأم ا م ذا أنھ ل ھ ودلی

.الظاھرة والتي لا توكل إلى المكلف، بل إلى الساعي الذي یأتي بأمر من الإمام
-:زكاة الأموال الباطنة، وتكون على النحو التالي-2

ي أن ا ویوص رف بحلولھ ل     یعت ال قب ن رأس الم ون م دھا تك ا، فعن  بھ
.، فلا تحاصص مع الوصایاالوصیة

      ،یة دھا   ألا یعترف بھا مع عدم الوص ا    فعن ى إخراجھ رون عل  لا ،لا یجب
ال        ن رأس م ر         و ،من ثلث ولا م ر جب ن غی ؤمرون م ن ی م     .لك  إلا أن یعل

.فعندھا تكون من رأس المال جبراً عن الورثةالورثة عدم الإخراج 
     ر  ویج ،كون في الثلث  تف, ألا یوصي بھا مع الاعتراف بھا ة  ب ى    الورث  عل

.كون آخر المراتبتإخراجھا و

                                                
).554-9/547(، منح الجلیل علیش، -1
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   ،ا    بأن یعترف  وھي عكس ما قبلھا ا     بحلولھ یة بھ دھا لا   . دون الوص وعن
ال أن          ولكن یقضى على الورثة بإخراجھا    ر لاحتم ر جب  یؤمرون من غی

. ذلكوعلیھ فلو تحقق عدم إخراجھا لوجب علیھم.یكون قد أخرجھا 
وق              وع حق ي موض ذا ف ن ھ یة     ولن أطیل أكثر م ي الوص ا ف ة ومكانتھ االله المالی

.لأن مكانھا في المبحث اللاحق إن شاء االله
ا  -3 ات وقتھ ي ف ي الت رة، وھ یة لا الحاض ا الماض صود بھ ر، والمق اة الفط زك

ر                 . بغروب شمس یوم الفطر    ة الفط مس لیل روب ش د غ ات بع أن م رة ك أما الحاض
وص        فحكمھا حكم زكاة العین، بأن تخرج من رأس المال إن أوصى           م ی إن ل  بھا، ف

.بھا فلا یجبر الورثة على ذلك
دموا ا                     إنھم ق ایا، ف زاحم الوص ي ت رجیح ف د الت ن قواع ونحن نلحظ ھنا بعضاً م
ل                 ھ لخل ت علی كفارة الفطر في رمضان على كفارة التفریط، لأن كفارة الفطر وجب

صوم       ك ال ضاء ذل ، وقع لھ في الصوم، أما كفارة التفریط فوجبت علیھ لتأخره في ق
ى     . فكان الأول أوكد وأولى    وأخروا النذر إلى ما بعد الكفارات، لأن النذر أدخلھ عل

1.نفسھ بنفسھ، أما باقي الكفارات فوجبت بنص السنة النبویة المطھرة

ل            والشافعیة كان لھم مسلك آخر في مسألتنا ھذه، حیث إنھم نظروا إلى قوة الفع
ي        بالتنجیز، فإن المنجز من الأعمال كالصدقات        اة ف ة، أو المحاب والھبات المقبوض

.البیوع ھي أقوى من أخواتھا التي لم تنجز بعد، فكان التقدیم للمنجز على المعلق
د         بھم عن ي كت ا ف ي تراھ ة الت و التقدم نھج ھ ذا ال اجھم ھ بب انتھ وأرى أن س

ایا زاحم الوص ن ت دیث ع ذي . الح ضابط ال ن ال دیث ع ى الح اؤھم عل د درج فقھ فق
ذا        یضبط مسمى التص   زاحم ھ ن ت رفات التي تحتسب من ثلث المیت قبل الحدیث ع

ات   ھ، كالھب رض موت ي م ي ف ال الموص ل أفع ك ك ل ذل دخلون لأج ث، وی الثل
ي      وع الت ي البی اة ف اف والمحاب صدقات والأوق ة، أو ال ر المقبوض ة وغی المقبوض

الموت لا            . أنشأھا في ھذا المرض    صرف ب ق الت ولما كانت أساس الوصیة ھو تعلی
، وحدیثھم عن مرض الموت أساسھ الأفعال التي نجزت بھ قبل موتھ، كان ھذا قبلھ

ز واالله                    ر المنج ز وغی ین المنج ة ب ى التفرق وم عل ذي یق ائي ال أساساً في التقسیم الثن
.تعال أعلم

دھم ایا عن زة،  : فالوص ر منج ا، أو غی زة كلھ ون منج ا أن تك ة  -أم ي المعلق وھ
.، وإما أن تكون من النوعین-بالموت

                                                
). 185-8/183(، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، :  انظر مذھب المالكیة وتفصیلاتھم-1

). 544-8/538(، التاج والإكلیلالمواق، ). 444-4/441(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، 
. تبیین المسالك شرح تدریب السالك إلى أقرب المسالك). 1995.( عبد العزیز آل مباركالإحسائي،

). 172-6/167(، المنتقىالباجي، ). 569-4/568(الطبعة الثانیة، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 
حاشیة العدوي على كفایة .العدوي، علي الصعیدي). 383-6/378(، مواھب الجلیلالحطاب، 

). 554-9/547(، منح الجلیلعلیش، ). 229-2/227(بیروت، دار الفكر، . الطالب الرباني
مدونة الفقھ ). 200. (الصادق عبد الرحمن. الغریاني، د). 2/135(، الفواكھ الدوانيالنفراوي، 

-6/88(، الذخیرةالقرافي، ). 4/290(، الریانالطبعة الأولى، بیروت، مؤسسة . المالكي وأدلتھ
94.(
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دة،           -1 ة واح ع دفع م تق ب ول ى الترتی ت عل فإن كانت الوصایا منجزة، ووقع
ن                  ى إذن م ة إل ون بحاج ع أولاً لا یك ا وق الأول، لأن م لأول ف ون ل فإن الاعتبار یك

ده           ا بع سبة لم وى بالن تم         .  الموصي، ویكون ھو الأق ى ی الأول حت سب الأول ف فیحت
عت دفعة واحدة، قسم الثلث على      وإن وق . الثلث، ثم یكون الباقي على إجازة الورثة      

.الجمیع باعتبار القیمة
ار    -2 ع باعتب ى الجمی سم عل ث یق إن الثل الموت، ف ة ب ایا معلق ت الوص وإن كان

.القیمة، ما لم یرتبھا الموصي، ولھم في تحدید الترتیب أسالیب مخصوصة
ین                  -3 ى ح اقي إل ق الب ضھا وعل ز بع أن نج  وإن كانت الوصایا من القسمین، ك
.1 فإن المنجز یقدم لقوتھ إلى أن یتم الثلثموتھ،

ة ذھبین   2والحنابل إن الم ب ف شافعیة، ولا عج ن ال وانھم م ج إخ ى نھ اروا عل  س
ؤلفین       -أخوان ض الم سنة بع ي       . -كما درج على أل م ف وا فقھھ ة بن اء الحنابل إن علم ف

زت        د نج ة ق ت العطی ا كان یة، فلم ة والوص ین العطی رق ب ى الف ة عل ذه الجزئی ھ
ایا     وخرجت من  ن الوص وى م ت أق  ملك صاحبھا، ولم یعد مكان للرجوع فیھا، كان

. التي علقت بالموت ولم تنجز بعد
ن              رج م ا تخ ارات، فإنھ وات أو كف ن زك فإن كانت الوصایا بحقوق االله تعالى م

ر     ى آخ ق عل دم ح ا لا یق ا بینھ ص فیم ال، وتتحاص ث  .رأس الم ن ثل ون م ولا تك
م          الوصایا اللھم إلا إن أوصى الموص      ي بإخراجھا من الثلث فإنھا تخرج منھ، فإن ل

ذ     . یوف بھا أخذ من رأس المال وبطلت الوصایا بالتبرعات إن وجدت           م تؤخ إن ل ف
من الثلث فإن مكانھا رأس المال كباقي الدیون، ولا فرق عندھم بین دین االله تعالى              

ص          دیون تتحاص ل ال یة، وك ى الوص دم عل ا تق ا  أو دین العبد، فكلھا دیون وكلھ فیم
ذ            يء، أخ ال ش ن رأس الم ضل م إن ف بینھا، لیدخل النقص على الكل بنسبة مالھ، ف
ایا                  ى الوص اقي عل سم الب يء ق الثلث ویبدأ بالعطایا التي التي نجزت ثم إن فضل ش

.كلھا ولا تقدم منھا وصیة على أختھا، بل إن القسمة ھي قسمة المحاصصة
ا     فحاً أو     ویبقى في النھایة رأي ابن حزم، وما كان لن ھ ص ذكر عن ضرب ال أن ن

ھ أن                        ى ل ذا، وأن ل ھ د أن یفع ي لأح ا ینبغ ذا، وم ا ھ ي مبحثن اً ف أن نغض عنھ طرف
ا                        الرأي، فم ھ ب الف ل ل مخ ا ك ا إلیھ ة، ودع ة عظیم یفعل وقد نادى الرجل إلى مقتل

.أخطأ صوتھ أحداً، ناھیك عن ألفاظھ اللاذعة الحارقة

                                                
العزیز الرافعي، ). 213-8/211(، الحاوي الكبیرالماوردي، : شفعیة وتفصیلاتھم انظر مذھب ال-1

، مغني المحتاجالشربیني، ). 137-6/135(، روضة الطالبینالنووي، ).59-7/55(، شرح الوجیز
، التھذیبالبغوي، ). 4/162/164(، حاشیتھما على شرح المحليقلیوبي وعمیرة، ). 4/79-81(
). 58-6/57(، نھایة المحتاجالرملي، ). 426-4/424(، یط في المذھبالوسالغزالي، ). 5/97(

). 340-337(، حاشیتھ على الإقناعالبجیرمي، ). 270-7/268(، تحفة المحتاجابن حجر، 
).313-16/311(، تكملة المجموعالمطیعي، ). 15-4/13(، الغرر البھیةالأنصاري، 

-4/763(، الفروعابن مفلح، ). 352-4/351(، كشاف القناعالبھوتي، :  انظر مذھب الحنابلة-2
).158-6/157(، المغنيابن قدامة، ). 220-7/219(، الإنصافالمرداوي، ). 764
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ھ     ى ب    «:وخلاصة رأیھ أجملھا بقول ن أوص ھ               وم دأ ب ا ب دئ بم ھ ب ھ ثلث ا لا یحمل م
فإن .  أي شيء كان حتى یتم الثلث  فإذا تم بطل سائر الوصیة          ،الموصي في الذكر  

1.»كان أجمل الأمر تحاصوا في الوصیة

إن             ذھبھم، ف اء م ھ الفقھ ى علی أما دلیلھ، فإنھ یقوم على المرجح المعدوم الذي بن
رجح أ          ى م أخیر    كل من قدم وصیة على أخرى لم یوفق إل دیم أو الت ذا التق ب ھ . وج

ان     الى إن ك صى االله تع ث ع ى الثل ن زاد عل ل م اع، وك د أط ى فق ن أوص ل م فك
ي                ى القاض إن عل ھ ف عالماً، أو عفي عنھ إن كان جاھلاً وبطلت الزیادة علیھ، وعلی
ك           ھ، وذل د علی ل الزائ ث وأن یبط دود الثل ي ح ت ف أن یحكم بصحة الوصایا ما دام

2. الموصي، فإن عمى أو أجمل وقعت المحاصصةبأن یبدأ بما بدأ بھ

ام  ي   -والمق ظ مع ا تلح ا        -كم م إلا م صلة، اللھ صوص ذات ال ھ الن حت فی ام ش  مق
ا                         ره، مم ن ذك أغنى ع دیث ف ا الح ي فقھن ھ ف اط ل ا لا ارتب تعلق بالعتق وأحكامھ مم
صواب                ھ ال اربون فی م یق ر علھ ار آخ روا بمنظ ى أن ینظ ذھب إل أعوز فقھاء كل م

.المنشود
م                صوص وإن ل ھ الن ت علی ذي دل و ال إلا أن الصواب ھو ما وافق التشریع، وھ
ا             وا علیھ ي بن ة الت تنطق بھ نصاً، وقد كنا سنسعد كثیراً لو أن الفقھاء أتحفونا بالأدل
دة                  م أعم ھم، وھ ي رؤوس دة ف بناء فروعھم، فظننا بھم أن الأدلة كانت حاضرة عتی

م ینقل ا ل سبب م م ل دنتھ، إلا أنھ ھ وس ك الفق ضھم ذل اول بع صلة، وإن ح ا مف ا لن وھ
.مشكوراً كما لمسنا ذلك مع الحنفیة

ن                  ا م ا یعنین در م ذھب، بق ل م ھ ك ار علی ذي س ولیس الذي یھمنا ھو الترتیب ال
لقد . قواعد الترجیح التي أعملوھا وحجم الثقة التي أولوھا إیاھا في التقدیم والتأخیر

ر         كنا حریصین على إبداء ھذه القواعد لتكون       ذا ظھ د، وھ ا بع شة فیم اس المناق  أس
ن                   روا م ذین أكث ة ال سادة المالكی ھ ال ن فق ان م عندنا جلیاً في كل المذاھب اللھم ما ب

ذاھب                   اقي الم د ب رن عن اللواتي ذك ة ك دة مھم ن أي قاع اً   ! الترتیب خلواً م إن ترتیب
ق بینھ وبھذه الدقة كان من الواجب أن یستند إلى قواعد كبرى توجبھ، وإلا فما الفر    

وبین أي تحكم منھي عنھ بلغة كل فقھاء ھذا الدین؟ 
و     یة ھ ة والوص ین العطی رق ب وا الف ذین جعل شافعیة ال ذھب ال ى م ل إل م ننتق ث
الأساس في التقدیم والتأخیر، وسبب ذلك أن  ما نجز ولا فسخ فیھ أولى مما ینتظر                

.ي الذي یؤخرحدوثھ أو وقوعھ ولصاحبھ فیھ الرجوع، فكان الأول أقوى من الثان
ي                  ك الت ي تل داءً ھ ولكن تعال معي لننظر إلى الصورة الكبیرة، فإن الوصیة ابت
د         شاء بع ف ی ھ كی علقھا صاحبھا على موتھ، أي أن االله تعالى أعطاه ثلث مالھ لینفق
دد                   الكون الج م الم ة ھ ل إن الورث ھ، ب ى مال ھ عل لطان ل موتھ، حیث إن المیت لا س

اق،     ون الإنف أمرھم یك ذي ب ي        ال ھ یوص ث مال د ثل ذا العب ى ھ الى أعط  إلا أن االله تع
رض                       ي م ات ف ن التبرع ع م ا وق ار م ا اعتب ورثتھ بإنفاقھ كیف یرید، ولئن كنا قبلن

                                                
).8/379(، المحلى ابن حزم، -1
).387-8/379( المرجع السابق، -2
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و                 ون ھ الموت من الوصیة على مضض فبشرط ألا یكون أولى مما یفترض أن یك
.فأما وقد حدث ھذا عند الشافعیة، فلا!!الوصیة أساساً

ل      وھذا الرد یتوجھ إلى      ك أن الأص ى ذل ضم إل الحنابلة لاتحاھم في التعلیل، وین
أن للإنسان أن یقدم بمالھ من شاء وأن یؤخر من شاء، فمن أین لھم أن الباقي ینقسم 
على كل الوصایا لا فرق بین متقدم أو متأخر؟ فلا أدل على الأھمیة بالأولویة  من              

ي،     ر الموص ن أخ دم م ا أن نق ق لن لا یح ذكر، ف ة بال دم  التبدئ ن ق ؤخر م ولا أن ن
تثناء  ذا الاس ر، وھ ذي ذك ب ال ھ الترتی دم إرادت ھ ع ا فی ا علمن م إلا م ي اللھ الموص

.نقولھ من باب الاستثناء العقلي فقط
فلم یبق عندنا إلا مذھب الحنفیة والظاھریة، وأساس التفرقة بینھم أن حقوق االله         

لا بد من التوصیة بھا تعالى مما تؤخذ من رأس المال قبل الوصیة عند الظاھریة و          
. عند الحنفیة، وأنا أعتقد أنھ لولا ھذا الفرق لتطابقا في الترتیب

ا     ي بھ لقد بنى الحنفیة مذھبھم على عدم جواز أخذ حقوق االله تعالى إلا إذا أوص
وق               ات حق ع التبرع ع م ا اجتم أنھ فلربم صاحبھا ومن حدود الثلث، وما كان ھذا ش

ان  ة، فك ت الرتب ة، فاختلف ل دلا واجب شرع والعق ة، وال ق بالرتب و التفری ھم ھ أساس
على أن ما علت رتبتھ مقدم على ما سفلت رتبتھ، فالواجب قبل النفل، وما تواترت         

.بھ النصوص، مقدم على ما جاءت بھ النصوص الآحاد، وعلى ھذا قس
ال         سیم الم وبما أن المبحث اللاحق مخصص للحدیث عن الحقوق التي تسبق تق

صعب                     بین ورثتھ، و   ا ی ا مم رجیح ھن إن الت اد، ف ون الله أو للعب ن دی ما یؤخذ منھا م
شرع                  ع ال اتھم م ت ترجیح د توافق ة ق تقفیھ، إلا أن أقل ما یقال إن الحنفیة والظاھری
شف                   دھا تتك ق عن ث اللاح ي المبح ي ف الحنیف، وأنا أدعو القارئ إلى الخوض مع

ر      ى الت دعونا إل ا ی سألة، مم ذه الم ف ھ ي تكتن ة الت لا   الأغطی ي ك ائي ف جیح النھ
.المبحثین
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:المبحث الرابع

مراتب الدیون وتزاحمھا مع حقوق الورثة
ات،  ال والممتلك ن الم تكثار م ب الاس ى ح ل عل د جب سان ق وم أن الإن ن المعل م
ریط              حتى وإن زاد على ما یبلغھ مقصوده من ھذه الفانیة، ولربما دعاه ھذا إلى التف

ھ،           بما علیھ من حقوق لأصحابھا، بل و       ي حقوق صر ف أن ق لربما تجرأ على خالقھ ب
ى           ق إل ل ح صال ك ة إی فإذا ما جاءت منیتھ كحد السیف لا راد لھا، كان على الورث

أتي    . صاحبھ غیر منقوص إن علموا منھ ھذا التقصیر     ك ی سان بتوع وقد یشعر الإن
صر،   ر المق دبر ویق ل الم ة یقب ذه المرحل ي ھ دنیا، وف ذه ال ارق لھ عور المف ھ ش مع

ھ                فیعم د جلدت ضرورة تبری ھ ب اً ورثت وق مبلغ ون وحق ن دی ل على توثیق ما علیھ م
.منھا

ل                    ام ك شرعاً أم اب م رك الب ف بت والشریعة عدل كلھا وجمال كلھا، فھي لم تكت
ى    ت عل ا أوجب ل إنھ سب، ب ا فح ة بھ وق المتعلق ن الحق ھ م رئ ذمت ن أراد أن یب م

ورثھم إن قام        ال م ن م دء     الورثة أن یخرجوا ھذه الحقوق م ل الب ا قب ة علیھ ت البین
الى               ھ تع اً لقول ایا، إذعان ل الوص ى قب یھم، وحت   �  �    �  �  �  � «:بتوزیعھ عل

��  1«.
تقراء                  ة، والاس ة بالترك وق المتعلق ذه الحق واع ھ ة أن وبدایة المسیر تكون بمعرف

-:دل على أنھا خمسة حقوق
و إ       ھ فھ ت قبل إن ثب ھ، ف الموت أو قبل ت ب ا أن یثب الحق إم العین   ف ق ب ا متعل م

دین   ة كال ق بالذم ا متعل الرھن، وإم ات    . ك ت كنفق ا للمی و إم الموت فھ ت ب وإن ثب
ي الإرث   . 2تجھیزه وتكفینھ، أو لغیره بسببھ وھي الوصیة، أو لغیره بغیر سبب وھ

.وھذه ھي قسمة استتقرائیة ولیست عقلیة، وإلا فالعقل یدل على أكثر من ذلك
تلاف       والمھم ھو رتبة ھذه الحقوق و     ھ الاخ ي علی ذي ینبن و ال ك ھ قوتھا، فإن ذل
..في كیف ومتى یعطى كل ذي حق

أبدأ              - أخي القارئ  -وحتى تبقى  إنني س تھم، ف ذاھب وأدل ین الم  في انتقال سلس ب
بعرض رأي كل مذھب، وذكر الفروق التفصیلیة، ثم سأجمع الأدلة في مكان واحد 

.ا بینھالنكون أنا وأنت أقدر على مناقشتھا والترجیح فیم
ت وراءه              وأبدأ بالحنفیة، فإنھم نظروا إلى طبیعة التركة، وھي كل ما تركھ المی
ن                      ى م د حت ن أي أح خالیاً من تعلق حق الغیر بھ، فإن تعلق فإن صاحبھ أولى بھ م
ین                        ة التكف ى مؤون ي عل ق العین احب الح دیم ص اكم بتق شرع ح إن ال سھ، ف المیت نف

ن الم يء كف ھ ش ضل من إن ف ز، ف ذیر والتجھی ط دون التب ھ التوس ا فی ز بم ت وجھ ی

                                                
).11(، آیة النساء سورة -1
حاشیتھ على الشرح سوقي، الد: الدردیر، الشرح الكبیر، انظر). 9/595(، منح الجلیل علیش، -2

.)3/421(، شرح البھجةالأنصاري، ). 4/458(، الكبیر
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ن               ل دی صحة قب دین ال دأ ب ین، ویب والتقتیر، فإن فضل منھ شيء كانت لدیون الآدمی
.1المرض، ثم الوصیة، وأخیراً تأتي حقوق الورثة في الفاضل من ھذا كلھ

وت                  سقط بم ا ت ذور، فإنھ أما دیون االله تعالى من الزكاة والحج أو الكفارات والن
احبھا، ول  ا    ص ى بھ ال، إلا أن یوص ن رأس الم ا م ة أن یخرجوھ ى الورث یس عل

م إلا                        ل، اللھ ن قب ا م ر معن ا م ث كم ن الثل صاحبھا فإنھا تكون من جملة الوصایا م
زكاة الحرث، فإنھا تخرج من رأس المال إن مات الموصي وقد حلت علیھ زكاتھا            

2. الأرضلما بان معنا من قبل من نظرتھم إلیھا على أنھا من قبیل مؤونة

فالحق العیني عندھم مقدم بھ صاحبھ ألبتة، ولیس لأحد الاعتراض على ھذا 
بحجة أن التكفین أولى، وأن حاجة الإنسان الأصلیة مقدمة على الدیون، لأن كل ما 

وائج   . تعلق حق الغیر بعینھ فإنھ لیس لمن ملكھ بل لمن كان التعلق لصالحھ             وأما ح
و           الإنسان فتقدم من ملك صاحبھا لا      ر فھ ق الغی غل بح ا ش ل م ر، وك ك الغی ن مل  م

ي                    ة ف دام الفرص ى لانع ھ أول للغیر، ھذا في حیاة الشخص وفي مماتھ، بل بعد ممات
.تحصیل الغیر لحقھ إلا بھذه العین

یخرج من تركة المیت حق تعلق      «:أما المالكیة، فیلخص مذھبھم خلیل بقولھ     
قضى دیونھ، ثم وصایاه من ثلث بعین كالمرھون، ثم مؤن تجھیزه بالمعروف، ثم ت    

.3»الباقي
ل               ى ك دم عل ي مق ق العین إن الح ل، ف اق كام فالوفاق مع الحنفیة في البدء وف
ذا                  ضى ھ ي مقت دین وحق حتى مؤن التجھیز والتكفین، إلا أن الخلاف وقع معھم ف

فقد رأینا مع الحنفیة كیف أنھم أسقطوا دیون االله تعالى وكیف أنھم لم             . الحق العیني 
ا                   ی احبھا فمكانھ ا ص ى بھ ال إلا إن أوص ن رأس الم جبروا الورثة على إخراجھا م

من الثلث تزاحم باقي الوصایا، والمالكیة تقاطعوا مع ھذا على خلاف في التفصیل            
4.

ین               اة الع ین زك یة وب رث والماش ضة   (فھم یفرقون بین زكاة الح ذھب والف ال
ر،          )والتجارة ام الحاض اة الع ین زك وام          ، كما یفرقون ب ن الأع ھ م رط فی ا ف ین م  وب

.السابقة
ن رأس                 - رج م ا تخ رث، فإنھ اة ح فإن كانت زكاة العام الحاضر وكانت زك

.المال، أوصى بھا صاحبھا أم لا، أشھد علیھا أم لا، وتقدم على الكفن والتجھیز

                                                
شرح البابرتي، العنایة ). 6/759(، الحاشیةابن عابدین، . )6/230(، تبیین الحقائق الزیلعي، -1

داماد ). 7/225(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 29/136(، المبسوطالسرخسي، ). 8/387(، الھدایة
).2/746(،  الأنھرمجمعأفندي، 

. المراجع السابقة-2
).9/596(، منح الجلیل علیش، -3
حاشیتھ الدسوقي، ). 2/245(، الفواكھ الدوانيالنفراوي، ). 8/581(، التاج والإكلیل المواق، -4

شرح الخرشي، ). 4/617(، حاشیتھ على الشرح الصغیرالصاوي، ). 4/457(، على الشرح الكبیر
).6/406(، مواھب الجلیلالحطاب، ).  8/196(، یلالخرشي على مختصر خل
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ات           - وإن كانت زكاة ماشیة للعام الحاضر، وفیھا السن التي وجبت فیھا، وم
وص أو                  الشخص بعد مجيء   م ی و ل ال، ول ن رأس الم رج م  الساعي فإنھا كذلك تخ

.یشھد
ساعي،              - أت ال وإن كانت زكاة ماشیة، ولیس فیھا السن الذي وجبت، أو لم ی

.فإن مرتبتھا تأتي بعد قضاء الدیون من رأس المال
إن                - ھاد، ف صاء والإش ر الإی إن المعتب ا، ف رط فیھ وأما إن كانت زكاة عین ف

شھد            أشھد علیھا فھي م    م ی ن رأس المال بعد قضاء دیون العباد، وأما إن أوصى ول
.فتكون مرتبتھا في الوصایا كما مر معنا من قبل في ترتیب وصایاھم

شافعیة  صیل        1وال ك التف د ذل ك لا تج م إلا أن ذا، اللھ ن ھ ذھبھم م رب م یق
لمیت یبدأ من تركة ا «:المتعلق بحقوق االله كما ھي الحال عند المالكیة، قال النووي        

ھ    ،بمؤنة تجھیزه  اقي         ، ثم تقضى دیون ث الب ن ثل ایاه م م وص ین     ,  ث اقي ب سم الب م یق ث
شتري                . الورثة ات الم ع إذا م ون والمبی اة والمرھ فإن تعلق بعین التركة حق كالزك
.»2واالله أعلم,  قدم على مؤنة تجھیزهمفلساً

ھ ع          دم ب ى  فأول حق یقدم عندھم ھو الحق الذي تعلق بعین، فإن صاحبھ مق ل
كل أحد حتى على المیت نفسھ ولو لم یوجد غیر ذلك المال لتكفینھ أو تجھیزه، فإن              
لم یبق للكفن فإنھ یكون على من علیھ نفقتھ قبل موتھ، فإن لم یوجد فعلى بیت المال 

.وإن لم یوجد فعلى المسلمین فرض كفایة
-:أما حقوق االله تعالى فھي عندھم على قسمین كما یفھم من كلامھم

 ما تعلق منھا بالذمة، كالكفارات والنذور والحج، فإنھا تؤخذ من رأس المال      -1
.إلا أنھا لا تقدم على مؤن التجھیز والتكفین، ولكنھا تأتي قبل دیون العباد

ال      -2 ن رأس الم .  ما تعلق منھا بالعین كالزكاة، فإنھا تقدم على مؤن التجھیز م
فإن إطلاق النص في مقال     .  إلى الزكاة  وھذا الحكم متساوق جداً مع نظرة الشافعیة      

اة                   ین الزك ون ب اعتھم یفرق النووي یجعل القارئ في حیرة، لأنھم في كثیر من تفری
راً                إن تعلقت بالعین، أو تعلقت بالذمة، وتعلقھا بالعین یكون إن وجد النصاب حاض
ن                   ت اب ى رأی روعھم حت غیر تالف ولا مستھلك، وھذا الإطلاق جعلني أبحث في ف

.3»لما تقرر أن الكلام في زكاة متعلقة بعین موجودة «:نوه إلى ھذا بقولھحجر 
ة  ا الحنابل وق      4أم ة الحق یة بتقدم بلھم والقاض سائدة ق رة ال الفوا النظ د خ  فق

ین           دیم التكف ى تق دھم عل ذھب عن إن الم ین، ف ز والتكف ؤن التجھی ى م ة عل العینی
ة با              وق المتعلق ى الحق ق حت ى أي ح ھ        والتجھیز مطلقاً عل ان علی واء ك ان، وس لأعی

.حقوق الله أم حقوق للعباد
                                                

قلیوبي وعمیرة، ). 6/384(، تحفة المحتاجابن حجر، ). 3/2(، أسنى المطالب الأنصاري، -1
مغني الشربیني،  ).3/423(، شرح البھجةالأنصاري، ). 3/136(، حاشیتھما على شرح المحلي

). 3/6(، نھایة المحتاجالرملي، ). 4/7(، المحتاج
).4/7(، مغني المحتاجالشربیني،  -2
).6/386(، تحفة المحتاج ابن حجر، -3
شرح منتھى البھوتي، ). 2/28(، مطالب أولي النھىالرحیباني، ). 3/42(، الإنصاف المرداوي، -4

).2/367(، المغنيابن قدامة، ). 4/351(، كشاف القناعالبھوتي، ). 1/520(، الإرادات
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ثم تأتي مرتبة الدیون المتعلقة بالأعیان، فتقدم لأصحابھا كالمرھون والزكاة 
ون                   الى ودی ون االله تع ذا دی على خلاف في المذھب، ثم دیون الذمة، وتستوي في ھ

اد سبیل ھ      1العب إن ال ذا، وإلا ف ى بھ ة إن وف ال كامل ن رأس الم رج م و ، فتخ
.ثم الوصایا على الترتیب الذي بان معنا من قبل، ثم حق الإرث. التحاصص

-:فالحنابلة في ھذا الترتیب قد خالفوا من قبلھم بأمرین اثنین
يء         - ك ش ى ذل دم عل أن المقدم من رأس المال ھو حق التكفین والتجھیز، ولا یق

.كما ھو الحال عند الجمھور الذین قدموا الحقوق العینیة علیھ
أن دیون تعالى تتساوى مع دیون العباد، لا تقدمة لأحدھما على الآخر، فإن لم           -

وق                   دموا حق ذین ق ور ال اً للجمھ سب، خلاف یوف المال لھا كلھا كان التحاصص بالن
.االله تعال على حقوق العباد بالجملة

اھري  زم الظ ن ح ذھب اب ذاھبنا م ن م ى م ن .ویبق ر م ي أكث ھ ف ر رأی د ذك  ولق
سعت    موضع من كتابھ   د ات  المحلى، حتى خیل إلي أنھ یقف عند رأس كل مسألة وق

. حدقتاه، وانتفخ ودجاه، ورفع عقیرتھ برأیھ في ھذه المسألة
ة، إلا         وأنا أقول ھذا لا انتقاصاً من قدر ھذا الجبل الكبیر من جبال الفقھ والروای

.أن الخلاف في الفقھ منقول ولن یوقفھ أحد، لا ابن حزم ولا غیره
ھ،                     المھ ھ ورجل یھم بخیل ب عل ضھ، وأجل ضھ وقضی اء بق ى الفقھ رج عل ھ خ م أن

.وراح یكیل لھم ما عرف عنھ من شدة ألفاظھ، ولذاعة كلماتھ
 ـ          ھ         «والرأي عنده أن الدین أولى من أي حق بالتقدیم، ف ا ترك رج مم ا یخ أول م

يء إن كان علیھ منھا  دیون االله تعالى  المیت إن ترك شیئا من المال قل أو كثر             : ش
اء          .كونحو ذل , والكفارات, والزكاة, كالحج  ثم إن بقي شيء أخرج منھ دیون الغرم

ت       .إن كان علیھ دین    ان           ,  فإن فضل شيء كفن منھ المی يء ك ھ ش ضل من م یف وإن ل
اء  ن الغرم ضر م ن ح ى م ھ عل رھمكفن يء . أو غی ن ش د الكف ضل بع إن ف ذت ف نف

.2»بعد الوصیةویكون للورثة ما بقي , وصیة المیت في ثلث ما بقي
ى          الى أعل فالدین أولى الحقوق لا بد من تقدمتھا على كل حق آخر، ودین االله تع
دم          ا أو ع ھاد علیھ دم الإش دیون ع ك ال سقط تل ا، ولا ی ده بھ دء عن دیون، فالب ذه ال ھ
التوصیة بھا، لأن حقوق العباد متى ما قامت بھا البینة فلا مناص من إخراجھا من        

. تعالى أولى بھذارأس المال، فحقوق االله
سألتنا                    ى م رتھم إل دود نظ ي ح ك ھ ة، وتل ة المتبع ذاھب الفقھی ي آراء الم ھذه ھ
شابك                    اط مت ث ارتب ن المباح سابق م ا بال ف أن ارتباطھ ھذه، ولربما رأیت معي كی
ة               ا أجوب د لھ ا یج ارئ لربم د الق ي خل دور ف ومتلاحم، وأن كثیراً من الأسئلة التي ت

. الجزءمثلجة إن ھو جاوز معي ھذا
وج             ر الول ونعود للمسألة، وفیھا مفاصل لا بد من الوقوف علیھا لیسھل علینا أم

-:والخروج

                                                
.یة المعینة، فإنھا تقدم على باقي الدیون والحقوق إلا النذر المعین والأضح-1
. وما بعدھا) 8/388: (وانظر ). 8/225(، المحلى ابن حزم، -2
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وق االله    -1 ي أن حق ور ف ة والجمھ ین الحنفی لاف ب و الخ ل ھ ذه المفاص  أول ھ
ا         ى بھ ال إلا إن أوص ن رأس الم تعالى تسقط بعد موت صاحبھا، وأنھا لا تخرج م

سقط         صاحبھا فھي من الثلث تزاحم الوص       ا لا ت ور أنھ ا رأى الجمھ ة، بینم ایا الباقی
.وأن الورثة مجبرون على إخراجھا من رأس المال

ولعل من یقرأ ھذا یظن أن أصل الخلاف انبنى على أن حقوق االله تعالى مبناھا       
عف     د وض ق العب ي ح شاحة، فروع ى الم ة عل شر مبنی وق الب سامحة، وأن حق الم

الى أن          ة         جانب حق االله، معاذ االله تع سادة الحنفی ن بال ذ الظ ون ھ سوغ    ! یك ف ی وكی
ھذا والحق یأخذ ھیبتھ من صاحبھ أو متعلقھ، واالله تعالى ھو الأجل والأعظم، وكل 

أوامره عظیمة من عظمتھ، فمن یجرأ على إسقاط حق الله؟؟
-:ولعل الخلاف انبنى على أساسین اثنین

د الحن  -:الأول ادات عن ي عب ة ھ الى المالی وق االله تع ؤدى إلا   أن حق ة، ولا ت فی
ار   وز               . بالنیة والاختی لا یج ار، ف د الاختی ة وفق دت النی د فق شخص فق وت ال د م وعن

ن          . لأحد أن یؤدي عن المیت، وإن فعل فلا تقع عنھ          ي م ا فھ ت بھ وإن أوصى المی
ادة    «:قال الكاساني. جملة الوصایا التي تزاحم بالثلث اة عب و أن الزك وھ

ھ       والعبادة لا تتأدى إلا    ،عندنا ن علی ار م سھ      ؛ باختی رتھ بنف ا بمباش أمره ,  إم أو , أو ب
اً       ،إنابتھ غیره  صیر مؤدی ب     فیقوم النائب مقامھ فی د النائ اب      أو  وإذا . بی د أن ى فق  ،ص

ك       عنھ شرعاً  فلو جعل الوارث نائباً   , وإذا لم یوص فلم ینب     ان ذل ھ لك  من غیر إنابت
ل یأ     ، والجبر ینافي العبادة   ،إنابة جبریة  اره     إذ العبادة فع د باختی ھ العب ا   ،تی ذا قلن  ولھ

راً               ھ جب ذ      , إنھ لیس للإمام أن یأخذ الزكاة من صاحب المال من غیر إذن و أخ لا ول
.1»تسقط عنھ الزكاة

ة   ى المؤون ا معن ة، وفیھ ات مالی ا تكلیف ى أنھ ا عل روا إلیھ د نظ ور فق ا الجمھ أم
تحتج إلى النیة، بل    وما كانت ھذه طبیعتھا لم      . المالیة علاوة على أنھا من العبادات     

ھ     و دون إذن ج ول ى الح ت حت ن المی ؤدي ع د أن ی ستطیع أي واح ال . ی ق
لى       :"البھوتي ھ ص ھ، لأن لا إذن ولی و ب ویسقط الحج عن المیت بحج أجنبي عنھ، ول

االله علیھ وسلم شبھھ بالدین بخلاف من حج عن حي بلا إذنھ، كدفع زكاة مال غیره 
.2»بغیر إذنھ
اني وات -:الث صلات  أن الزك لة، وال ا ص ال باعتبارھ ي الم ت ف باھھا وجب وأش

ات                 اب المؤون ن ب دھم م ي عن ا، فھ ور لھ ال  . تسقط بالموت، بخلاف نظرة الجمھ ق
ألا ترى أنھ لا یقابلھا عوض  ، أن الزكاة وجبت بطریق الصلة3والثاني «:الكاساني

الزكاة  4 وعنده...والعشر مؤنة الأرض. والصلات تسقط بالموت قبل التسلیم, مالي
.5»كذا ھذا،دیون وإنھا لا تسقط بموت من علیھحق العبد وھو الفقیر فأشبھ سائر ال

                                                
).2/53(، بدائع الصنائع الكاساني، -1
).2/392(، كشاف القناع البھوتي، -2
. أي الأصل الثاني-3
. أي عند الشافعي رحمھ االله تعالى-4
).2/53(، بدائع الصنائع الكاساني، -5
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ل        ا إن تم ك م داً، فإن رة ج ل كبی رة، ب رة كبی ا حی سألة فیھ ك أن الم ولا ش
فإن قوة الاستدلال عند    . بوجھك تجاه أحد الجانبیین إلا ودعاك شيء للجانب الآخر        

داً ة ج رفین قوی ثلاً. الط اة م ي  فالزك لاف ف ي لا خ رة الت لام الكبی ان الإس ن أرك  م
تشریعھا، وھي قرینة الصلاة في الكتاب العزیز، فلا بد لھا من النیة حتى تقبل من               
ا                شریعاتھ كلھ لام وت المكلف، والحنفیة عندما وضعوا ھذا الشرط كانت تعالیم الإس

ض         د م ة ق ت النی ت ووق و می ى نصب أعینھم، فكیف نقبل أن یحج أحد عن آخر وھ
ف،                 ى المكل الیف عل وق والتك ى الحق ن أعل الى م ون االله تع إن دی وانقضى؟ كذلك ف

فكیف یسوغ إسقاطھا، وتغلیب حقوق العباد علیھا؟
ة لا                 ى أن النی ق عل ل متف إن الك دیون، ف إلا أن دیون االله تعالى لیست ككل ال
رد                        صل ب ذا یح ة وھ ة الذم و تبرئ ا ھ صود منھ دیون، لأن المق ي رد ال ا ف  مدخل لھ

ا                   صود منھ إن المق الى ف ون االله تع الدین سواء من المدین أو من آخر أجنبي، أما دی
ر              ن آخ داً   . ھو الامتثال والانقیاد، ولا یجوز لنا أن نتعامل معھا كأي دی ب أن أح فھ

ذا     -مات وھو مصر على عدم الحج      ن ھ ول أن    - عافانا االله تعالى م ن المعق ل م ، فھ
ن ھذا المیت عل االله تعالى أن یقبل منھ         یقول شخص إنھ من الضروري أن یحج ع       

اب            ب العج ن العج ذا م ري ھ ان         . فیعفو عنھ؟ لعم ى إذا ك ة المعن ة معقول إن الإناب ف
ون                        إن المظن ة، ف ي الفوری صر ف ن ق ج ولك د الح و مری ات وھ المكلف عاجزاً أو م
ن               لا أظ رافض، ف د ال ا المعان ب، أم ت أو النائ ذا المی ن ھ بكرم االله تعالى أن یقبل م

.كذل
صلاة    ھ ال ي علی إن النب اة، ف انع الزك ى م ھا عل ول إن قیاس ر أن یق ل آخ ولع

ول سلام یق ا     «:وال ات ربن ن عزم ة م ھ عزم طر مال ذوھا وش ا آخ ا فإن ن منعھ وم
ت       »1 لیس لآل محمد منھا شىء     ،عزوجل ذي نزع ذا ال ر ھ ، فأي أجر ومثوبة ینتظ

 ولا مثوبة، وحسبنا من   منھ الزكاة نزعاً وھو رافض لھا غیر باذل لھا؟ فلا أجر لھ           
!ذلك أن ھذا ھو فعل النبي علیھ الصلاة والسلام، فیقاس الحج على الزكاة

ر        إلا أن ھذا الكلام لیس دقیقاً، بل إن فرقاً جوھریاً لا بد من احتسابھ، ویظھ
-:بما یلي

ذ           -1 ام یأخ إن الإم ذلك ف ة، ل  إن الفقھاء قد حملوا ھذا الحدیث على معنى العقوب
الى         زكاة ونص  ات االله تع ل       . ف مال المانع، عزمة من عزم د أھ صحیح عن ن ال ولك

م       ي وھ ع ف راوي وق سوخ أو أن ال ا من دیث إم م أن الح ي . العل ال البیھق ال  «:ق ق
صدقتھ    :يالشافع  ، ولا یثبت أھل العلم بالحدیث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال ل

ضع   «: ثم قال بعد ھذا الموضع  2»ولو ثبت قلنا بھ    ان ت ن    وقد ك ى م ة عل یف الغرام
سوخاً           ار من م ص لام ث دیث           ،سرق في ابتداء الإس سخھ بح ى ن شافعي عل تدل ال  واس

ك                   البراء بن عازب فیما أفسدت ناقتھ فلم ینقل عن النبي صلى االله علیھ وسلم في تل

                                                
والحدیث ). 1/494(، )1575(، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حدیث رقم السنن أبو داود، -1

مختلف في تصحیحھ وتضعیفھ، لبھز بن حكیم، فمن العلماء من ضعفھ، إلا أن ابن حجر وثقھ 
).161-2/160(، تلخیص الحبیرابن حجر، : انظر. » فقد وثقھ خلق من الأئمة،وھو خطأ «:وقال

).4/105(، السنن الكبرى البیھقي، -2
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ذا           ون ھ ل أن یك ط فیحتم القصة أنھ أضعف الغرامة بل نقل فیھا حكمھ بالضمان فق
د      إلا. 1»من ذاك واالله أعلم   ھ لا ب سخ لأن ول بالن ذا الق  أن الإمام النووي لم یرتض ھ

ى          دثین إل اء المح بعض فقھ دا ب ا ح ذر، مم من بیان تاریخ الناسخ والمنسوخ وقد تع
سلام                 صلاة وال ھ ال ي علی ول النب و ق دیث ھ ل الح أن أص ن    «القول ب ذوھا م ا آخ فإن

ر   )من( بدل )واوً(ولكن الراوي وضع » شطر مالھ  ن حج ال اب ي  وق  «:، ق ال البیھق
ة               ،وغیره حدیث بھز ھذا منسوخ     ون العقوب ن ك وه م ذي ادع أن ال  وتعقبھ النووي ب

روف   ت ولا مع یس بثاب لام ل ي أول الإس وال ف ي الأم الأموال ف ت ب وى ،كان  ودع
اریخ       ل بالت ع الجھ ة م ر مقبول سخ غی راھیم      .الن ھ إب اب ب ا أج ك م ن ذل واب ع  والج

ذوھا   و، وھم فیھا الراويالحربي فإنھ قال في سیاق ھذا المتن لفظة        إنما ھو فإنا آخ
ن         ،أي نجعل مالھ شطرین   ،  من شطر مالھ   صدقة م ذ ال صدق ویأخ  فیتخیر علیھ الم

امع        ،خیر الشطرین عقوبة لمنعھ الزكاة فأما مالا یلزمھ فلا         ي ج  نقلھ بن الجوزي ف
.2»المسانید عن الحربي

م، و -2 م یھ راوي ل سخ، وأن ال م ین دیث ل رض أن الح ى ف دیث  وعل أن الح
صحیح معمول بھ عند كل الفقھاء، فإنھ تبقى مع ذلك فسحة ما بین المسألتین، وھو 
ة                ي عقوب ات فھ ن م ال مم ذ الم ا أخ ھ، وأم ة ل انع عقوب ال الم ن م اة م أن أخذ الزك

.لورثتھ، ولا عدل في عقوبة من لم یقترف إثماً
ف     والأھم من ھذا وھذا، أننا رأینا في المبحث الخاص بزكاة            -3 دیان كی الم

ادة ولا                  ا عب حیح أنھ ود، ص ال الموج أن التشریع نظر إلى الزكاة على أنھا حق الم
ا دام أن           ة، فم رة الكلی ة للنظ ى الغلب ن تبق ادات، ولك بد لھا من كثیر من شروط العب
ا                         ا رجحن ف أنن ي كی ذكر مع اة، وت و الزك ھ وھ ق علی المال موجود فلا بد لھ من ح

اد    ا عب ي كونھ ة ف صبي      رأي الحنفی ى ال ون عل ا لا تك م أنھ رجح لازمھ م ن ة، ول
ا لا                      ك أنھ ن ذل لازم م ع أن ال ال، م ق الم والمجنون، ورجحنا رأي الشافعیة أنھا ح
د          انع وق ى الم راً عل سلام جب صلاة وال ھ ال ي علی ذھا النب ف یأخ ة، فكی صح إلا بنی ت

ھ   انتفت النیة؟ والجواب على ھذا أن الزكاة لھا شبھ بأصلین، وما كان ھذا ش              أنھ فإن
ة    : یأخذ أحكاماً من الأصلین    ر ولا مثوب فأصل العبادة أنھا لا تصح إلا بنیة، ولا أج

انع وإن                       ى الم راً عل ذ جب ا تؤخ ال أنھ ق الم ل ح راً، وأص لمن أخذت منھ جبراً وقھ
.انتفت النیة لأن النصاب موجود وعلیھ مؤونة، وبھذا ینتفي الإشكال

حیح أن الفقھ       اة، ص یس كالزك ة      والحج، ل ادة المالی ن العب ھ ع دثون فی اء یتح
ھ                       اج وتنقل فر الح ع، لأن س ل تب صود ب ر مق ھ غی الي فی ب الم والبدنیة، إلا أن الجان
یلة   ي وس ل ھ صودة ب ر مق ة غی ذه النفق ت ھ ة، فكان ون إلا بالنفق ا لا یك ھ مم وإقامت

ة لتحقیق التواجد في المكان المعظم في أیام الحج، فكان المقصود الأعظم ھو العباد 
احبھ،               ة ص ون دون نی ن أن یك والإنابة والذكر في تلك الأیام العظیمة، وھذا لا یمك
ى رأي                رة عل ولھذا فإنھ لا یمكن أن تؤخذ من رأس مال المیت ما یعادل حجاً وعم

.من یقول بالعمرة أیضاً

                                                
.  المرجع السابق-1
).2/160(، تلخیص الحبیرابن حجر،  : -2
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ة         رط النی ن ش أما الكفارات، فلعل الصواب إلحاقھا بالتكالیف المالیة بعیداً ع
ذه        الذي أوجبھ   ا ھ ددت لھ ي ح صارف الت ة الم ن طبیع الحنفیة، وھذا ظھر عندنا م

ى                     د عل ھ عائ ذا نفع د، وھ اق عب ر أو إعت ام فقی و إطع ا ھ ة منھ إن الغای الكفارات، ف
.المجتمع ككل، فإن الأوفق إلحاقھا بالتكالیف المالیة

ن رأس                  ا م ن إخراجھ د م وتبقى النذور والأضاحي، فإن تعلقت بمعین فلا ب
ق                المال لأ  نھا عین تعلق بھا حق، وما كان ھذا شأنھ فیجب بذلھ لصاحبھ أو من تعل

.الحق لأجلھ، وصاحب الحق ھنا ھو االله تعالى، واالله تعالى أعلم
ین          -2 ق الع دم ح و تق ھذا فیما یخص المفصل الأول، أما المفصل الثاني، فھ

..على مؤونة التكفین والتجھیز
دھم  م وح ة ھ ف أن الحنابل ا كی د رأین ل  فق ى ك ین عل ة التكف دموا مؤون ذین ق  ال

احبھا      ق ص ى لتعل ین أول ق الع دم ح رى أن تق ذاھب الأخ ا رأت الم وق، بینم الحق
سبل                       ت ال د انقطع وت وق ي الم اء، فف اقي الغرم ى ب اة عل ي الحی ا ف دم بھ بھا،كما یق

.لتحصیل الحقوق إلا بھا أولى وأحرى
 كل الغرماء في حالة الفلس، ولكن ألم یقدم الفقھاء مؤونة التكفین والتجھیز على

ض    اب وبع بعض الثی ھ ك ى عن ا لا غن م إلا م ھ اللھ ل مال ن ك وه م م أخرج ع أنھ م
ھ لا  ة أن ا، وخاص رق بینھ ك لا ف ذه كتل ول إن ھ ن نق ى، ونح واب بل ام؟ والج الطع
ى                 ب عل ات یج ن م وجود لبیت المال حتى یتكفل من لا أحد لھ یمونھ، فالعدل أن م

رم               الكل أن یقدموا مؤونة      سلم أن یك ق الم ھ، لأن ح ل غرمائ تكفینھ وتقدیمھ على ك
.حیاً كما یكرم میتاً، وألا تضیع المعاني الإنسایة العالیة لأجل لعاعات الدنیا الزائفة

ق االله، أو          -3 ى ح د عل ق العب دم ح و تق ونأتي على المفصل الثالث والأخیر، وھ
رة، ن    ھ وع ائك وطریق وع ش و موض د، وھ ق العب ى ح ق االله عل الى ح سأل االله تع

.العصمة من الخطأ والزلل
اء                ذاھب الفقھ رض م وھذا الإشكال قد یسھل على القارئ استنتاج جوابھ من ع
دموا                         م ق ي أنھ ا یعن وق االله مم ون بحق ة لا یقول ف أن الحنفی ا كی فیما سبق، فقد رأین
یر          ك الأس وق االله كف ى حق رة عل اً كثی دمون حقوق ة یق ا المالكی د، ورأین ق العب ح

ون              وصد دمون دی شافعیة یق اق المریض، فالمعنى أنھم یقدمون حق العبد، ورأینا ال
دم          زم لا یق االله تعالى على دیون العباد، ورأینا الحنابلة یساوون بینھا، ورأینا ابن ح
الى                       ق االله تع دم ح ذي ق ن ال م م ستطیع أن نعل ذا ن ن ھ شیئاً على حق االله تعالى، وم

.ومن الذي أخره
ى        إلا أن القول في ذ  دموا عل م یق ة ل إن الحنفی تعجال، ف ھ الاس لك لربما كان دافع

أخیر،               دیم أوالت و التق ن ھ م یك دھم ل لاف عن ار الخ يء، لأن مث حق االله تعالى أي ش
ق                           ة الح ي طبیع و ف لاف ھ ل إن الخ يء، ب ساویھ ش دھم لا ی الى عن ق االله تع فإن ح

علیھ شیئاً؟أیثبت بعد موت المكلف بھ أم لا یثبت، ولو ثبت أتراھم یقدمون 
ى           فقد مر معنا كیف أن نقطة الخلاف بینھم وبین الجمھور ھي طبیعة النظرة إل
دت                   ي فق ة الت تلك  الحقوق، فھم لم یثبتوھا بعد موت أصحابھا لأن لھا ارتباطاً بالنی

يء                دیمھا ش ن تق نعھم م ا م ا لم ك النوای . بفقد صاحبھا، ولو لم یعقدوا الخیط على تل
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لك أنھم قدموھا في الوصایا، وقالوا إن حقھا أن تقدم، سواء ومن أكبر الدلیل على ذ
الى،                  وق االله تع ع حق ل م ي التعام ل ف و الأص أقدمھا صاحبھا أو أخرھا، لأن ھذا ھ

.وبذلك ینجلي الإشكال الذي صاحب مذھبھم
شكلة             سابقة، والم ات ال ي الورق ا ف ر معن أما مذھب المالكیة فإن فیھ تفصیلاً ظھ

ة لأن     عندھم ھي في ثبوت ھ     یة كافی روا الوص ا اعتب ذا الحق على المكلف، فإنھم م
ة لا     ھ والورث ھ من رأ ذمت د أب ون ق د یك ف ق ال لأن المكل ن رأس الم ق م رج الح تخ

.یعلمون، ولھذا بنوا على أن المعتبر ھو علم الورثة بثبوت الحق من عدمھ
شیرازي     ال ال ول، ق ة أق دھم ثلاث ذھب عن ي الم إن ف شافعیة ف ا ال إن «:أم  ف

اجتمع الزكاة ودین 
-:الآدمي ولم یتسع المال للجمیع ففیھ ثلاثة أقوال

وحق االله تعالى مبني , لأن مبناه على التشدید والتأكید;  یقدم دین الآدمي-:أحدھا
.قدم قتل القصاص, ولھذا لو وجب علیھ قتل قصاص وقتل ردة . على التخفیف

ھ وس        ؛ تقدم الزكاة  -:الثاني لى االله علی ج      لقولھ ص ي الح ق أن   "لم ف دین االله أح ف
".یقضى

ث ا :الثال سم بینھم ضاء       ;  یق ي الق ساویا ف وب فت ي الوج ساویا ف ا ت ، 1»لأنھم
ول الأول و الق ح ھ ق  . 2والأص دیم الح ن تق ع م م یمن دھم ل ح عن ول الأص ذا الق وھ

!.العیني على حق االله
سلام  صلاة وال ھ ال ي علی ول النب و ق لاف ھ شأ الخ ق أ«:ومن دین االله أح ن ف

فاء              »یقضى ي إض ، فمن العلماء من رأى أن ھذه الكلمة لا یقابلھا أي كلمة أخرى ف
سبكي                   ال ال ولھ، ق ى ورس ھ االله تعل  «:القوة على ھذا الحق، ولا یجوز تأخیر ما قدم

دیث          ي ح لم ف ھ وس لى االله علی ھ ص الى لقول ق االله تع دیم ح اره تق ذي نخت ت ال قل
سائل التي ازدحم فیھا الحقان كثرة والرأي الخثعمیة فدین االله أحق بالقضاء وفي الم

اة      ھ       .3»الأصح تقدیم الحج والعمرة والزك ي أحكام ز ف ال الع ن       «:وق اء م ن العلم فم
اد        إ قدم الدیون نظراً   وق العب ن س   , لى رجحان المصلحة في حق نھم م ا  وم وى بینھم

ي         ومنھم من قدم الزكوات نظراً    , لتكافؤ المصلحتین عنده   صلحة ف ان الم ى رجح  إل
وجھین     ،وق االله حق ار ل و المخت سلام    :  وھذا ھ ھ ال ھ علی دھما قول ق   :"أح دین االله أح ف

ضاء  ن    ; "بالق ل دی اد     فجع ون العب ن دی ضاء م ق بالق اني  .االله أح وات  : والث أن الزك
ساكین         راء والم ق للفق ق الله وح دیم   ،فیھا ح ق بالتق انوا أح دیم   ,  فك وز تق لا یج ق ف   ح

.4»واحد على حقین
ى              وفي المقابل، فإن فرق    ة الأول ھ الفرق ذي رأت م ال ر ذاك الفھ ان  . ةً ثانیة لم ت وبی

ت                ى البن یس عل ا، ول ن أبیھ ذلك أن النبي علیھ الصلاة والسلام سألھا عن قضاء دی
ضل           رة الف ن دائ رج ع أن تقضي الدین عن أبیھا، مما یدل على أن الفعل كلھ لا یخ

                                                
.)6/266 (، النووي،المجموع شرح المھذب:  انظر-1
. المرجع السابق-2
دار الكتب  ،الطبعة الأولى .الإبھاج في شرح المنھاج).ھـ1404( . علي بن عبد الكافي،السبكي -3

).3/241(،  بیروت،العلمیة
).1/176(، قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -4
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قضى لیس على ظاھره حق أن ی   یحققھ أن دین االله أ     «:أو المندوب، قال ابن العربي    
اً     , فإن دین العبد أولى بالقضاء    ; بإجماع دأ إجماع ھ یب ر  وب تغناء االله    لفق ي واس الآدم

اة          , فیتعین الغرض الذي أشرنا إلیھ    , تعالى وھو تأكید ما ثبت في النفس من البر حی
.1» وقدرة وعجزاًوموتاً

سنة ال  ى أل اك عل ا وھن اً ھن ده متفرق ل تج ن ك ض م ي بع ول ھ ذه النق اء وھ فقھ
ي         اف ف ا ك ك منھ ھ ل ا نقلت وشراح الحدیث الذین تعرضوا لھذه المسألة، ولولا أن م

.توضیح الفكرة لجمعتھا لك كلھا
ن      ضلاً ع ا ف راب منھ رد الاقت ن مج ي م اف مثل ا یخ رة مم ذه الفك م أن ھ المھ
الغوص فیھا والكلام عنھا ترجیحاً وتصویباً لمثل ھؤلاء الفقھاء الكبار، فھي مسألة 

ن                 اشتج اب م ن ب رت فیھا الأدلة، واختلطت عنھا النقول، حتى إنھا بثت في أكثر م
. أبواب الكتب الفقھیة

-: أضع بین یدي القارئ ھذه الملاحظات- من باب إتمام المطلوب مني-ولكني
و       -1 ذي ھ الى ال ن االله تع  من المفارقة أن كلام الفقھاء حول ھذا الحدیث عن دی

ن           من أوجب الواجبات، مع أن ال      دث ع ن تتح م تك دیث ل قصة التي جاء بھا ھذا الح
الوجوب في شيء، لأن المرأة جاءت لتقول للنبي علیھ الصلاة والسلام إن أباھا قد           
أدركھ الحج وھو كبیر لا یستمسك على الراحلة، ومن كانت ھذه حالتھ لا حج علیھ 

سألھ           . اتفاقاً في نفسھ   اءت ت صلاة   صحیح أن الحج علیھ في مالھ، إلا أنھا ج ھ ال علی
ي              ن العرب ال اب ة، ق ھ نیاب ا عن ذا           وا «:والسلام عن حجھ ي ھ ج ف ى أن الح دلیل عل ل

ا          الحدیث لیس    ي قولھ رأة ف ھ الم اده    " بفرض ما صرحت ب ى عب ضة االله عل إن فری
یخاً    ي ش ت أب ج أدرك ي الح راًف ة    كبی ى الراحل ت عل ستطیع أن یثب ذا،" لا ی   وھ

اً           ولا  , تصریح بنفي الوجوب ومنع الفریضة     دیث قطع ي أول الح ى ف ا انتف  یجوز م
.2»أن یثبت في آخره ظناً

وق االله     -2 دیم حق ى تق انوا عل ة ك ة والظاھری شافعیة والحنابل ف أن ال ا كی رأین
ة                       لاف الحنفی ا أن خ ة، ورأین ة والمالكی الف إلا الحنفی م یخ ق، ول ل ح تعالى على ك

ا       معھم ھو خلاف في طبیعة النظرة إلى تلك الحقوق لا مرتبتھا،           م رأوا أنھ  ولو أنھ
تكالیف لا یشترط فیھا النیة لما تخلفوا عن ركب الجمھور في اعتبارھا مقدمة على 

ن                      . كل حق  رائض م ث إن الف ایا، حی ي الوص ا ف دیمھم لھ ن تق ك م ولا أدل على ذل
.أول ما یخرج من تلك الوصایا، وھذا كاف لھم

ور ناش      ع الجمھ وت    أما المالكیة فقد رأینا كیف أن خلافھم م شكیكھم بثب ن ت ئ م
وق    ى الحق ي أول ة فھ ا ثابت دوا أنھ م تأك و أنھ داءً، ل حابھا ابت ل أص وق ع ك الحق تل

یتھ                ي حاش صاوي ف ول ال ذ ق ت ھ إن    «:بالإخراج من رأس المال، ویثب وص    ف م ی ل
ث        ،بإخراج تلك الزكاة التي فرط فیھا   ي الثل رج ف م تخ ھ ل ي ذمت ا ف  ولم یشھد ببقائھ

ا وإلا      على أنھ كان أخرجھا ما لم یتحقق      ولا من رأس المال لحملھ        عدم إخراجھ لھ

                                                
).1/379(، أحكام القرآن ابن العربي، -1
. المرجع السابق-2
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م أورده    –وھذا  ،  1»أخرجت من رأس مالھ    ره ل ق          -وغی ن الح صود م ت أن المق  یثب
أخیر             دیم أو ت لاف تق ذا خ أن یثبت حتى یكون من رأس المال، ولیس خلافھم في ھ

شاط                . لذات الحق  ال ال اء، ق ل الفقھ ین ك اق ب « "بيوبھذا یثبت أن الحدیث مكان اتف
ت                          ف كان اد كی وق العب ن حق م م ت أعظ ھ فرض ى أي وج الى عل وق االله تع فإن حق
اب                          ن ب عة لا م صة والتوس اب الرخ ن ب ھ م ھ وطلب ذ حق ى أخ ف ف وإنما فسح للمكل

ب  زائم المطال ر  . 2»ع ع آخ ي موض ال ف اد   إ «:وق ق العب ق االله وح ارض ح ذا تع
. واالله تعالى أعلم3»لىلى االله تعا فإن حقوق العباد مضمونة ع،فالمقدم حق االله

و         -3 اً، وھ سألة تقریب ذه الم رض لھ ن تع  استوقفتي قول متناقل على ألسنةكل م
شاحة،             ى الم ة عل اد مبین وق العب أن حقوق االله تعالى مبینة على المسامحة، وأن حق
و                ھ وھ ن یحتاج دم م د ق وأن االله غني عن كل حق، فإذا تزاحم حق االله مع حق العب

ن أي            وھذا ا . العبد الفقیر  ى ع ل الغن ي ك إن االله غن لذي قالوه صحیح كل الصحة، ف
.حق، والعبد فقیر إلى ربھ جل علا

د،                    ق العب ع ح ھ م زاحم حق ل ت ى قب ق حت ولكن أیضاً إن االله تعالى غني عن الح
وھوغني عن كل تكلیف للعبد من الأصل، ونحن منذ البدایة قلنا إن نسبة الحق إلى      

شریف حتى لا یتجرأ أحد على إسقاطھ دون حجة        االله جل وعلا ھي نسبة تعظیم وت      
ن                           دلاً م قاطھ ب بباً لإس ل س ذا التعلی ون ھ ف یك لا، فكی ل وع احبھ ج ن ص أد دلیل م

إثباتھ؟
صلح   -واالله تعالى عوني في ھذا  -ولكني وجدت  ا ت  أن ھذه المقولة تصلح أكثر م

 خلحالة تزاحم الحقوق غیر المالیة، وخاصة في حالات الحدود والقصاص، ولا د           
رتبط       لھا في تزاحم الحقوق المالیة، وأ   ي ت ى الت ة الغن و ورود كلم ط ھ ن سبب الخل

ر                  ة وغی التین المالی ي الح ول ف ق الق ضھم یطل ل بع ا جع ال، مم أكثر ما ترتبط بالم
.المالیة

ا            والذي دلني على ھذا ھو السیاق        سبكي فیم ال ال ة، ق الذي تذكر فیھا ھذه الجمل
ت    «:نقلناه عنھ سابقاً   إن قل س    ف ي العك ل ینبغ شح      ، ب ى ال ى عل ي مبن ق الآدم  لأن ح

ولھذا كان حق الآدمي ، والمضایقة وحق االله تعالى مبنى على المسامحة والمساھلة    
ھ                 مقدماً تیفاؤھما من ذر اس  على حق االله تعالى لما ازدحم الحقان في محل واحد وتع

ن على زكاتي  كذا الدی، والقطع في السرقة   ،كما یقدم القصاص على القتل في الردة      

                                                
)4/441(، حاشیتھ على الشرح الصغیر الصاوي، -1
).3/256(، الموافقات الشاطبي، -2
الإحكام في ). ھـ1404( . علي بن محمد، أبو الحسنمديالآ: وانظر). 3/249( المرجع السابق، -3

). 2/291(، سید الجمیلي. د: تحقیق ، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتاب العربي، أصول الأحكام
، بیروت، دار فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوتالأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدین، 

رح العضد على ش). م1973(عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإیجي، ). 2/326(العلوم، 
السنوسي، عبد الرحمن بن معمر، ). 2/317(، مصر، مكتبة الكلیات الأزھریة، مختصر المنتھى

، الطبعة الأولى، بیروت، دار ابن الجوزي، اعتبار المآلات ومراعاة تنائج التصرفات). ھـ1424(
).453(ص (
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وال        د الأق ي أح ت  ،المال والفطر ف الى        : قل ق االله تع دیم ح اره تق ذي نخت ال  1» ال ، وق
ع                       «:النووي ردة وقط ل ال ى قت ھ عل ي وقیاس ن الآدم دم دی ن ق ة م ن حج ابوا ع وأج

منھ        ي ض الى ف ق االله تع دراج ح اك لان ي ھن ق الآدم دمنا ح ا ق ھ إنم سرقة بأن  ،ال
صوده  صول مق س المرت  , وح دام نف و إع صل  وھ د ح سارق وق د ال لاف ،د وی  بخ

دیون قاط ولأن ; ال درء والإس ى ال ة عل دود مبنی ال , الح وق االله تع لاف حق ى بخ
سي     2»المالیة دم              «"، وجاء في فروق الكرابی یاء ق ذه الأش ر بھ صن إذا أق ا المح وأم

لا إ ،والفرق أن ھذه حدود االله تعالى، حد القذف ثم رجم وسقط حد السرقة والشرب    
الى   .تصل بحق الآدمیین لأنھ إلیھ الطلب  أن حد القذف ا    ق االله تع ع   اذإ وح ع م  اجتم

ت     دود بقی ذه الح توفى ھ اة وإذا اس دین والزك ین كال ق الآدمی دم ح ین ق ق الآدمی ح
توفى          حدود االله كلھا ولا    بعض فاس ضھا ب قاط بع ن اس راً       3» یمك یس آخ راً ول ، وأخی

ل   ن الوكی د اب اء عن ة عل   «:ج ات مقدم ي العقوب ي ف وق الآدم ب لا  حق ق وج ى ح
وال   ي الأم الى، وف ق االله تع ھ ح ر بأن ریم، ویعتب ك التح ي ذل ي ف ل روع ي، ب لآدم

.، وھذا كاف في إثبات المطلوب4»اختلفوا في أیھما یقدم على ثلاثة أقوال

حت     والآن، وبعد كل ھذا العرض، تعال معي لنرى الصورة النھائیة التي توض
.معنا

ق            إن الأصل أن الحقوق لا مسقط لھا         احب الح ى ص دم عل لا یق إلا أصحابھا، ف
و         ؤخر ھ ان الم أحد، وخاصة إن تعلق حقھ بعین من الأعیان، فإنھ یقدم بھ إلا أن ك
ر                    صوصیة لأم د خ ا یع در م حق الدفن والتكفین، ولا یعد ھذا من قبیل الاستثناء بق

.تكفین المسلم ومواراتھ التراب
ا أن ا           ھ علمن شریع مناھج راد          وبالنظر إلى مقاصد الت ا ی ا م ة منھ الیف المالی لتك

افع     ن المن ھ م ا ل ھ لم ر ب د أم شارع ق ول إن ال صادیة أو أن نق ھ الاقت ق منافع تحقی
احبھا وإن                    ن ص سقط ع ذه لا ت دین، فھ الفقیر أو الم ا، ك العائدة على من یستفید منھ
ت                      اد، فكان ال والانقی و الامتث ا ھ صود منھ ان المق رى ك مات غیر موص بھا، وأخ

. في اعتبار الصحة والتكلیفالنیة أساساً
وا             ة أن یقوم ى الورث إن عل اد، ف اً الله أو للعب ھ دیون رك علی وإن مات الإنسان وت
ا         ل م راج ك د إخ م إلا بع بتخلیص صاحبھم من ھذه الحقوق، فإن المال لا یطیب لھ

. تعلق بھ منھا، سواء أوصى بھا صاحبھا أم لم یوص ما دام أنھم قد علموا بھا
ا              وأول ما یبدأ   دم بھ احبھا یق ون بھا من ھذه الحقوق ھو ما تعلقت بعین، فإن ص

اد     وق العب م حق ر، ث ذي م صیل ال ى التف الى عل وق االله تع ون بحق م یثن ا، ث أو ثمنھ
                                                

).3/241(، الإبھاجالسبكي،  -1
).6/226(، المجموع شرح المھذب النووي، -2
 ،الطبعة الأولى .الفروق). ھـ1402( .أسعد بن محمد بن الحسین النیسابوري ،الكرابیسي -3

).1/306(، محمد طموم. د: تحقیق ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ،الكویت
الطبعة الأولى، الریاض، . الأشباه والنظائر). م1993. ( ابن الوكیل، محمد بن عمر بن مكي-4

).2/419(عادل الشویخ، .د: تحقیقمكتبة الرشد،
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رض    ي م سان ف رض، لأن الإن ون الم صحة ودی ون ال ین دی رق ب رى، ولا ف الأخ
ر                 ھ أق ون إقرارات داً، فتك لا لا بع صحة     موتھ یزداد قرباً من مولاه جل وع ى ال ب إل

منھا في غیره من الأوقات، ثم الوصایا، ثم بعد ذلك یطیب لھم الإرث، ولا ینتقلون 
ا، وإلا      ان بھ ال ك ى الم ا، إن كف ي قبلھ ات الت ل متعلق وا ك د أنھ ة إلا وق ى مرتب إل

.فالتحاصص على ما ھو مشھور الفقھاء
ى ر                سھ عل ي نف ب الموص و ترتی ر ھ إن المعتب ا، ف ایا وترتیبھ ن  أما الوص أي اب

ن                اه م ذي رجحن د ال حزم رحمھ االله تعالى، ما دام أن رأي الحنفیة لم یعد مناسباً بع
ب             اع ترتی ضرورة إخراج حقوق االله تعالى من رأس المال، فیعمل الورثة على اتب
الى          الموصي إلا إن لم یظھر لھم وجھ بالترتیب، فعندھا یكون التحاصص، واالله تع

. أعلم

الباب الثاني
التزاحم في الحقوق غیر المالیة

الفصل الأول
التزاحم في حقوق العباد غیر المالیة

-:ویشتمل على المباحث التالیة
.التزاحم في الوصایة: المبحث الأول
.التزاحم في الحضانة: المبحث الثاني
.التزاحم في ولایة النكاح: المبحث الثالث
.التزاحم في الإمامة: المبحث الرابع

.تزاحم العقوبات: حث الخامسالمب
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...تمھید
ل                       ذا العق ھ ھ ق ل ضعیف أن خل سان ال ذا الإن ى ھ الى عل م االله تع من أكبر نع
وره                    ي أم شي ف صالحھ ویم سعى وراء م ھ لی ي وظیفت الصغیر في حجمھ والكبیر ف
دقائق   رار وال ن الأس ھ م ث فی د ب ر، وق سیح وكبی ون ف ذا الك إن ھ ة، ف الخاص

اة             والوظائف والأعمال م   ا لا یطیقھا إلا كل متمرس أو متمكن، كما أن دروب الحی
.ومسالكھا لتخفى إلا على الحاذق البصیر الذي خبر وجرب

الى     ٺ   «ومشیئة االله في كونھ أن خلق ھذا الإنسان ضعیفاً غیر قادر، قال تع

یظ أو      1»    ٿ  ٹ  ٹٿٺ  ٺ  ٿ    ٿ ر الحف ى الكبی ھ إل إن حاجت ضعف ف ذا ال ع ھ ، وم
. المتمرس لتوجد منذ الیوم لوجودهالخبیر

ریة         ات الأس ھ، فالعلاق ذ ولادت صالح من ات والم شابك العلاق سان مت والإن
د ا أح ستغني عنھ یس ی ع، ول ي المجتم رد ف ل ف اس ك ي أس ة ھ د . والاجتماعی فالول

ھ                    سوء، ویمرض ھ ال دفع عن ر، ی ان كبی غیراً بحن الصغیر بحاجة إلى من یحفظھ ص
رد،       ن ب ھ                   من داء، ویدفئھ م شئتھ وتربیت ي تن ھ ف ق علی ن ینف ى م ة إل ھ بحاج ا أن  كم

بغذاء ودواء ولباس، فكان أن جعل االله تعالى ھذه الأمور إلى الأبوین، وركز فیھما 
ة                  لاك نھای ان الھ ك لك حب ھذا الصغیر والدفع عنھ، ورقق قلوبھما نحوه، ولولا ذل

.كل مولود
ز تظ          ل التمیی دأت مخای صغیر، وب ر ال ا كب ى     حتى إذا م ت الأنث ھ، كان ر فی ھ

ان            ى، وك ل أنث ا ك ستغني عنھ ا لا ت ت مم ساء والبی ور الن ا أم ا لتعلمھ ة لأمھ الرفیق
ن                  بحان م سنھا الأم، وس الذكر رفیق أبیھ الذي ینشئھ على أمور الرجال، مما لا تح

.علم الإنسان ما لا یعلم
وره         ولي أم ى ت ادر عل ر ق بح غی اً، أص بح ھرم شخض وأص ر ال ا كب إذا م ف

ور  بنف ھ أم سیر ل ھ ی ر بجانب ن كبی ھ ع ى ل ذي لا غن صغیر ال ل ال اد كالطف سھ، وع
.حیاتھ

غره                ن ص د م ة الول ي تربی وظیفي ف دور ال لان ال ك، والأب والأم یكم كل ذل
حتى یصیر قادراً على الاستغناء عنھما، ملیئاً بالمكنات التي تؤھلھ لأن یكمل دربھ 

صیحة م      ع        بیدیھ وحده، اللھم إلا المشورة والن د یق ن ق ا، ولك د عنھم ى لأح ا لا غن م
ر، أو            دھما دون الآخ ع أح ى م د أن یبق ى الول ون عل وان فیك رق الأب ذور ویفت المح

.حتى مع أقاربھما
ي               ھ ف ي عقل ضعیف ف صغیر، أو ال والشرع الحنیف لم یغفل عینھ عن ھذا ال

داً ع                        سان بعی رك الإن م یت ل ل دین الكام ل إن ال شئة، ب ل التن ن مراح ھ  أي مرحلة م ن
ة                   ل مرحل ي ك ھ، فف ھ ونھایت ة موت أوعن تعالیمھ من لحظة تكوینھ وخلقھ، إلى لحظ

                                                
).28(، آیة النساء سورة -1
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ھ،     سده وعرض ھ وج ھ مال ظ ل ي تحف ام الت الیم والأحك د التع ھ تج ل حیات ن مراح م
. وحتى أصلھ وفرعھ

صغیر                  ة بال ضانة الخاص ام الح ت أحك زوجین، كان ین ال فإذا وقعت الفرقة ب
د    بالمرصاد لأي نائبة من نوائب الز      مان، فعمل ھذا التشریع على ضمان حمایتھ بی

من أسماھم ترتیباً، حتى إذا فقد الأقرب كان على الذي یلیھ أن یلي ھذا الصغیركما   
یاء،               ھ أوص ل علی ال، وجع ھ م ان ل ھ إن ك ھ أموال ظ ل یلي أطفالھ وصغاره، كما حف

ھ ح                ذي یلی ى ال ان عل رب ك ھ  رتبھم بحسب كمال شقفتھم علیھ، حتى إذا فقد الأق فظ
.وضمان عدم تلفھ أو ضیاعھ

ا               ا، وتعلیمھ دفع عنھ فعلى العموم، لا بد للضعیف من حمایة نفسھ بالذود وال
ھ           . وتربیتھا، فشرع لھا الإسلام ولایة النفس      ھ، بحفظ كما أنھ لا بد لھ من حمایة مال

ة               ا الولای ا نوع ال، وھم ھ     1وصونھ عن الضیاع، فشرع لھا الدین ولایة الم ي الفق  ف
.ميالإسلا

-: وجد أن الولایة نوعان، وتمام القول 2فبالاستقراء،
ة    : إن الولایة قسمان   درة        . ولایة قاصرة، وولایة متعدی ي ق رة ھ ة القاص والولای

الشخص على إنشاء التصرف الخاص بنفسھ وتنفیذ أحكامھ، والولایة المتعدیة ھي           
شارع            ة ال ره بإقام اص بغی ذه الو  . قدرتھ على إنشاء التصرف الخ ة    وھ ة المتعدی لای

فالولایة على المال ھي القدرة    . ولایة على المال، وولایة على النفس     : قسمان أیضاً 
والولایة على النفس ھي القدرة على      . على إنشاء العقود الخاصة بالأموال وتنفیذھا     

س    ى نف ة عل د، والمحافظ ازة أح ى إج ة إل ر حاج ن غی ذاً م زواج ناف د ال شاء عق إن
وعین               وھناك تقسیم  3.القاصر ى ن ة إل سیم الولای ى تق وم عل ر یق ة،    : آخ ة العام الولای

سم                   ي تنق ة، والت ة الخاص وابھم، والولای ي أو ن وھي ولایة الإمام أو الحاكم والقاض
أموره،              : إلى ثلاثة أقسام   ام ب ر للقی ى القاص ر عل ولایة یقیمھا الشرع للشخص الكبی

ى              ة عل سمى الولای ي ت ي الت ى   سواء على صعید نفسھ وشخصھ، وھ نفس، أو عل ال
                                                

، یقال ولي الشيء وولى )یَلِي(، ومضارعھ )وَلِيَ( الولایة في اللغة مأخوذة من الفعل الثلاثي -1
. تولاه:  یقال منھ،والولي ضد العدو.  القرب والدنوي ھو لْالوَو). بكسر الواو وفتحھا(علیھ ولایة 

  و الوَلایةُ،الوِلایة السلطان: ابن السكیت قال  .ھر، وكل من ولي أمر واحد فھو ولیھ الصلِيّ ھووالو
 الذي یلي عقد النكاح علیھا ھوووَليُّ المرأَةِ . أَمرَه ویقوم بكِفایتھالذي یلي  ولي الیتیم ھوو، النُّصرة

كتاب ، الفراھیديا). 15/405(، ابن منظورلسان العرب، : انظر. ولا یَدَعُھا تسْتَبِدُّ بعقد النكاح
).8/356(، العین

تنفیذ القول على الغیر شاء الغیر أو « بأنھا التعریفاتأما في الشرع فقد عرفھا الجرجاني في كتابھ 
 بأنھا نظریة الولایة في الشریعة الإسلامیةنزیھ حماد في كتابھ .وعرفھا د). 1/329(، »أبى

، الطبعة »ر وتنفیذ القول علیھ، شاء الغیر أم أبىالسلطة التي یتمتع بھا الشخص في إلزام الغی«
وملاحظ أن التعریف الأول قد استغنى عن التطویل ). 8ص(، دمشق، دار القلم، )1994(الأولى، 

. مع احتفاظھ بكل ما ورد في التعریف الثاني
 ، القاھرة، دار الفكر العربي،محاضرات في عقد الزواج وآثاره. أبو زھرة، محمد أبو زھرة-2

أبو زھرة، محمد أبو زھرة، ).  51(، صنظریة الولایة في الشریعة الإسلامیةحماد، .د).153(ص
).10(، القاھرة، دار الفكر العربي، ص الولایة على النفس

المنثور في الزركشي، :  وأنت تستطیع أن تشتم بعض ھذا التقسیم في كتب الفقھاء القدامى، انظر-3
). 154(، لأشباه والنظائراالسیوطي، ). 3/344(، القواعد
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ال           ى الم ى      . صعید أموالھ وحقوقھ وھي التي تسمى بالولایة عل ولي عل ة المت وولای
1.وولایة أھل القتیل في استیفاء القصاص. الوقف

رع               ل ف ن ك دیث ع ا الح د آثرن اء فق ھ الفقھ ونحن تبعاً للتقسیم الذي درج علی
ذا            ث ھ اقي مباح ى ب ث   من فروع التقسیم في مبحث مستقل، إضافة إل صل؛ بحی الف

ین،                  ین خاص نفس بمیحث ة ال سمي ولای أننا أفردنا ولایة المال في مبحث خاص، وق
ھ،                    ا یحفظ ھ بم ام علی صغیر والقی ة ال ي رعای ي ھ ضانة والت ن الح واحد للحدیث ع
ب        ن مرات دیث ع نفس للح ة ال سم ولای ن ق اني م سم الث ي الق زویج وھ ة الت وولای

. الأولیاء

                                                
ووجدت لھا أصلاً في تقسیم الإمام ). 51(، ص نظریة الولایة في الشریعة السلامیةحماد، .  د-1

).155( للسیوطي، ص الأشباه والنظائرالسبكي للولایات، انظر 
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:المبحث الأول

حم الأوصیاءتزا
)الولایة على المال(

ھ             سھ ومال ا   . قلنا فیما سبق إن أصل الولایة جعلت لحفظ الإنسان في نف ادة م وع
ھ                 وع إلی ھ مرج یكون العاقل قادراً على القیام بأمور نفسھ والحفاظ علیھا، وأمر مال

.لیس لأحد سلطان علیھ في إنفاقھ أو تصرفھ
لعتھ، فیكون الشخص غیر قادر على إلا أن العوارض قد تعرض، كالجنون أو ا

ن    ھ م ھ مال یحفظ ل ا ل د م ین أح ى تعی ة إل ة ماس ون الحاج سھ، فتك وره بنف ولي أم ت
.الضیاع، وھذا الشخص یسمى الولي أو الوصي

صغر       ى ال والفقھاء یختلفون في الأسباب الموجبة لتعیین الأوصیاء، فیتفقون عل
ر           ب للحج سفھ الموج ون بال ھ، ویختلف صاحبان       والجنون والعت ور وال ده الجمھ ، فیع

 1.من تلك الأسباب، فیما یخالف الإمام في المذھب الحنفي
ي                    اً ف اً معروف ذلك مكان على أن الذي یھمنا في ھذا لیس ھو تلك الأسباب، فإن ل
یاء                        و الأوص الة ھ وع الرس اط بموض ھ ارتب ذي ل ا وال ا یھمن ن م اء، ولك كتب الفقھ

.أنفسھم ومراتبھم عند التزاحم
دأ  م    ونب یاء ھ دھم أن الاوص اء عن ة، فج ا بالحنفی یھ ،الأب « كعادتن م وص م ، ث  ث

د   ،وصي وصیھ  یھ    ، ثم الج م وص یھ      ، ث ي وص م وص ي    ، ث م القاض صبھ       ، ث ن ن م م  ث
.2»القاضي وھو وصي القاضي

لأم                  ق ل لا یح ولا یجوز لأحد أیاً كان أن یعین غیر ھؤلاء وبالترتیب ذاتھ، ف
د،   ى أح یاء عل ا أوص و     أو الأخ أن یكون ي ھ ان الوص د، ك د الأب أو الج إذا فق  ف

.القاضي أو من یعینھ من ذوي الخبرة والأمانة
ایة أو    ى الوص ى معن رتھم إل و نظ ب ھ ذا الترتی ى ھ ة إل ا الحنفی ذي دع وال

وفور الشفقة، وتمام العقل أو : الولایة على المال، فإن قوامھا على شیئین اثنین ھما
ك          التجربة، ولا أكثر شفقة من الأب أ       و الجد، فكانا أولى الأولیاء لا یزاحمھم في ذل

ادة                  . أحد ساء ع ل الن أما الأم وإن كانت أوفر شفقة من الأب أو الجد فإن ضعف عق
توجب         ارة، فاس ة ومھ الأموال بحذاق صرف ب ھ الت ن یمكن ار م ب لاختی موج

.استبعادھا
ی       م وص ي الأب، ث ھ والمالكیة ضیقوا دائرة الأوصیاء، فقرروا أنھا تختص ف
3.أو وصي وصیھ وإن بعد، ثم الحاكم أو من یعینھ، ھكذا دون ذكر الجد أو الإخوة

د               م الج أما الشافعیة فكانوا أوسع دائرة ممن سبقوھم، فالدائرة تشمل الأب، ث
إلا أنھم وافقوا من قبلھم . وإن علا، ثم وصیھما، ثم القاضي، ثم الحاكم أو من یعینھ

                                                
حاشیتھ على الصاوي، ). 9/272(، فتح القدیر، ابن الھمام، )6/50(، الحاشیة ابن عابدین، -1

، روضة الطالبینالنووي، , )5/263(، شرح مختصر خلیلالخرشي، , )3/345(، رح الصغیرالش
).6/483(، المحلىابن حزم، ). 5/4(، الوسیطالغزالي، ). 3/362(
.)3/154( ،الفتاوى الھندیةالشیخ نظام، :  وانظر).5/156(، بدائع الصنائع الكاساني، -2
الیاجي، ). 5/297(، رح الخرشي على خلیلشالخرشي، ). 6/105(، منح الجلیل علیش، -3

).3/300(، حاشیتھ على الشرح الكبیر االدسوقي، ).2/111(، المنتقى
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م أو أخ، وحت           ن ع سألة              في أن العصبة م ایة، لأن م ي الوص م ف دخل لھ ى الأم لا م
الولایة على المال تقوم على الأمانة ولا تقوم على ولایة القربى، والأب والجد ھما         

ى              . الأكثر أمانة في نظر الجمیع     ان عل اكم، ك ي أو الح د والقاض فإن فقد الأب والج
1.المسلمین جمیعاً النظر في شئون مال ھذا الصبي أو المجنون

ون        « الحنابلة، جاء في المغني      ویبقى صبي والمجن ال ال ي م ا   ولا ینظر ف م
فإن ؛ وأما السفیھ. أو الحاكم عند عدمھما, أو وصیھ بعده ،إلا الأب  داما في الحجر
وإن . فالولي فیھ من ذكرناه    واستدیم الحجر علیھ لسفھھ     علیھ صغیراً  كان محجوراً 

ھ   جدد الحجر علی   ھ         , ھ بعد بلوغ ي مال ر ف م ینظ اكم  ل ى       ; إلا الح ر إل ر یفتق لأن الحج
ھ      , حكم حاكم  ي مال ر ف ذلك النظ ى     . 2»وزوالھ یفتقر إلى ذلك فك رھم إل ي نظ م ف وھ

لأن العصبات كإخوانھم من الفقھاء السابقین، حیث إنھ لا ولایة للعصبة في المال؛            
ة ل الخیان ال مح ذكورین ،الم دا الم ن ع نھم وم ر ع أم, قاص ر م ى ونیغی ن عل

.المال
ا                 وأنت   ى أنھ ال عل ة الم ى ولای روا إل م نظ اء كلھ ف أن الفقھ ي كی تلحظ مع

ستبعدة            ت الأم م ة، فكان ة القراب تقوم على الأمانة، لا كالمیرث الذي یقوم على ولای
.وكذلك الأخ والعم وإن كانوا أقرب من وصي الأب والجد

د  ولكن یا ترى ھل الجد ھو الجد وإن علا كما جاء عند الشافعیة، أم أنھ ا                لج
دھم          3أب الأب فقط؟ لم یذكر الفقھاء ھذا في كتبھم         د عن ھ أن الج ، ولكن الذي أرجح

لا     د وإن ع ھ الج و      . ھو أب الأب فقط ولا یدخل فی حاً، ھ ون واض ا یك سبب ربم وال
یقن       نظرتھم إلى طبیعة الولایة على المال وكیف أن المقصود منھا ھو مزید من الت

ذ       اء             من أمانة الوصي، وطبیعة الترتیب ال و الاكتف صود ھ أن المق وح ب روه م ي ذك
.بمن ذكر لا غیرھم

یلھم          ن تعل داً، ولك ان أب أب الأب ج شافعیة، وإن ك ونحن مع الجمھور لا مع ال
ان                م إلا إن ك ال، اللھ لدخولھ بقولھم كولایة النكاح لا مدخل لھا في الولایة على الم

.نھم على ما ذكره سابقاًمقصودھم أن الجد ھنا كالجد في ولایة النكاح، أي إحالة م
لاحیات       وأیاً یكن مقصودھم فإن الولایة على المال أمرھا شدید لأن للوصي ص

.كبیرة، فإذا لم یكن ممن نستیقن أمانتھم، وقع المحظور و المحذور
ادي؟ لا                   صي أم اجتھ ب ن ب ترتی ذا الترتی ل ھ ولكن السؤال المتبادر ھنا، ھ

ذلك؟              شك أن الجواب ھو أنھ ترتیب اجتھادي،       ة ل ة الموجب ذكروا الأدل م ی م ل  وإلا ل
اد ض الاجتھ و مح ھ ھ ب ل ى أن الموج دل عل ذا ی اء .  فھ ضاً أن فقھ ھ أی دل علی وی

د               إن الأب ق ة، ف ة الولای المالكیة أفتوا أن بأن تصرف الأكابر على الأصاغر بمنزل
صغیر دون                ر ال  یموت ولا یوصي من بعده، فیأتي الكبیر منھم كالأخ مثلاً ویلي أم

                                                
نھایة  الرملي، ).3/151(، مغني المحتاجالشربیني، ). 2/211(، أسنى المطالب الأنصاري، -1

).4/373(، المحتاج
شرح البھوتي، . )3/447(، اعكشاف القنالبھوتي، : وانظر). 4/304(، المغني ابن قدامة، -2

)3/406(، مطالب أولي النھىالرحیباني، ). 2/175(، منتھى الإرادات
.ربما ذكروه في كتب النوازل والفتاوى، إلا أنھم لم یذكروه في كتب المتون والشروح-3
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شأن أھل البادیة تصرف الأكابر  «:وصایة، جاء في المنح عن بعض كتب النوازل
الاً  صاء اتك ون الإی اغر یترك ى الأص صاء عل ر إی ون بغی أنھم یفعل نھم ب الأخ ، م  ف

ا ع الأص ر م ي الكبی ة الوص زل منزل ة یتن ي البادی رف, غر ف ذا الع ذا و بھ ى ھ عل
تعالى عنھما بأن الكافل بمنزلة ثم نقل روایة ابن غانم عن مالك رضي االله      , درجوا

 .1»ھذا العرفالوصي بدون 
اد الأم                   ى إبع ا إل ذي قادن اد ال ره أن الاجتھ ونستطیع أن نفھم من ھذا النص وغی
رد                 والأخ ممكن أن یقودنا إلى أنھما أولى من الجد وأقرب للموصي علیھ منھ، قد ی

 أي بعدھا عادة عن الآخرون بأن الأم كباقي النساء المستبعدین بسبب ضعف العقل
صوصاً               النظر في أمور المال وحاجاتھ، ولكن ھل ھذا ینطبق على كل النساء؟ وخ

في زماننا؟
ي     صص ف ال والتخ ل بالم ن العم دات ع سن بعی ساء الآن ل ن الن راً م إن كثی
تنمیتھ واستثماره، فكیف ذاك إذا اجتمع لھا أنھا أم الموصى علیھ؟ فعندھا قد اجتمع 

. مع كمال الخبرةلھا كمال الشفقة
إن أمر الولایة على المال خطیر، ولا بد من التأكد من     : والخلاصة أن نقول  

تبعدوا الأم                  اء إن اس ون، وأن الفقھ صغیر أو المجن ئون ال ى ش صلاحیة الوصي عل
ث إن                  زمنھم حی صلح ل ذا ی ال فھ ر الم ة أم ي تولی صبات ف دخل للع والأخ لأنھ لا م

ل ن مث د ع ل البع دات ك ساء بعی وأن الن ن یتب ساء م ن الن ا الآن فم ور، أم ذه الأم  ھ
ا أن             ق لن ؤلاء لا یح ل ھ وال، فمث ل الأم تثمار وعم ال الاس ي مج رة ف ب كبی مناص

.نبعدھن عن تولي أمور أبنائھن، واالله تعالى أعلم

:  الثانيالمبحث

التزاحم في الحضانة
ضْنُ   ، وا )حَضَنَ(الحضانة مأخوذة من الفعل الثلاثي       و   لحِ ا دو ھ ى   م ط إل ن الإِبْ

شح ا    ،الكَ ا بینھم ضُدان وم صدر والعَ و ال ل ھ ضانٌ ، وقی ع أَحْ ھ . والجم  ومن
ضانُ دھا :الاحْتِ رأَةُ ول ضِنُ الم ا تَحْتَ ضْنِك كم ي حِ ھ ف شيءَ وجعلُ ك ال و احتمالُ  وھ

قَّیْھا       د شِ ي أَح ضن    .فتحتملھ ف ضْنًا       وح ضھ حَ ائر بی ضَانًا أو  الط ت      أي حِ مھ تح  ض
2.الحَِضَانَةُ اسم منھ و. حَاضِنَةٌ لأنھ وصف مشتركوامرأة حَاضِنٌ ورجل ،جناحھ

ة        ضانة       «أما شرعاً فھي عند الحنفی ق الح ھ ح ن ل د لم ة الول د   3»تربی ي عن ، وھ
، 4»حفظ الولد في مبیتھ ومؤنة طعامھ ولباسھ ومضجعھ وتنظیف جسمھ      «المالكیة  

شافعیة  د ال ن  «وعن ظ م ستقحف دم تللا ی ھ لع ا یؤذی سھ عم أمور نف ل  ب زه كطف میی

                                                
).6/110(، منح الجلیل علیش، -1
المصباح  .بن علي المقري أحمد بن محمد ، الفیومي).13/122(، لسان العرب ابن منظور، -2

).1/140(،  المكتبة العلمیة، بیروت.المنیر في غریب الشرح الكبیر
). 3/555(، الحاشیة ابن عابدین، -3
).230(، ص شرح حدود ابن عرفة. ،الرصاع -4
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ون   ھ  وكبیر مجن صلح    وتربیت ا ی ك       بم و ذل رابھ ونح ھ وش ده بطعام د  1»ھ بتعھ ، وعن
ضرھم  مفظ صغیر  ومجنون ومعتوه      ح «الحنابلة   ربیتھ ،  ما ی صالحھم     وت ل م م بعم

ھ وك   غسل یدیھ و  غسل   كغسل رأس الطفل و    د          ثیاب ي المھ ھ ف ھ وربط ھ وتكحیل دھن
.2»وتحریكھ لینام ونحوه

ر  ادة ج ولا أن الع ذكر    ول ت ب ذھب لاكتفی ل م ي لك ف الفقھ ر التعری ت أن أذك
و                       د وھ ى واح ول معن ات دارت ح ل التعریف ي أن ك ظ مع ك تلاح المعنى العام، فإن

.رعایة الصغیر وحفظھ مما یؤذیھ
ة         ت كلم د اتفق راتبھم، فق ا وم ستحقون لھ و الم ضانة ھ ي الح ا ف ان بحثن ومك

ى    یق،المذاھب على أن الحضانة من حق النساء وھن بھا أل    دى إل فق وأھ  لأنھن أش
ال        التربیة وأصبر على   ة للأطف د ملازم ساء      القیام بھا وأش ة الن ت وظیف إن  . ، فكان ف

.فقدن كانت الحضانة للرجال على ترتیب معین
ت                ھ فكان ن أم صغیر م ى ال وأول من یستحقھا ھي الأم، فلا أقرب ولا أشفق عل

شروط أولى الناس بھ، ولا یزاحمھا أبوه في ھذا ما دامت مس    ك   3توفیة ال ل ذل ، ودلی
اء      ،یارسول االله :"أن امرأة قالت   ھ وع ي ل ان بطن ذا ك ي ھ قاء   ، إن ابن ھ س دیي ل  ، وث

واء ھ ح ري ل ي ،وحج ھ من ي وأراد أن ینتزع اه طلقن ول االله  . وإن أب ا رس ال لھ  فق
.4»ي أنت أحق بھ ما لم تنكح« :صلى االله علیھ وسلم

ا       وبعد مرتبة الأم كان الاختلاف، فكل مذھب ك        سب م اص بح ھ الخ ھ ترتیب ان ل
.رآه ألیق بالصغیر وأحفظ لھ

ة دا بالحنفی ن أم الأب 5وأب ى م دات، إلا أن أم الأم أول ون الج د الأم تك . ، فبع
-:والدلیل على ذلك 

ت   رضي االله تعالى عنھ    أن عمر بن الخطاب    -1  طلق جمیلة بنت عاصم بن ثاب
امر           فأ ، فجاء عمر فأخذ ابنھ    ، فتزوجت ،بن أبي الأقلح   ي ع ة أب شموس ابن ھ ال دركت

                                                
).5/191(، مغني المحتاج الشربیني، -1
).5/496(، كشاف القناع البھوتي، -2
، وھي مذكورة تفصیلاً في باب الحضانة ...على النظر في شئون الطفل كالعقل والإسلام والقدرة -3

.عند الفقھاء
الإمام ). 1/693(، )2276(، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، حدیث رقم السنن أبو داود، -4

، كتاب الطلاق، حدیث رقم المستركالحاكم، ). 2/182(، )6707(،  حدیث رقم المسندأحمد، 
. وصححھ الإمام الذھبي في تلخیصھ على المستدرك).2/225(، )2830(
الجوھرة العبادي، . وما بعدھا) 4/180(، البحر الرائقابن نجیم، : انظر تفصیل مذھب الحنفیة- 5

السرخسي، . وما بعدھا) 4/367(، العنایة شرح الھدایةالبابرتي، . وما بعدھا) 2/90(، النیرة
تبیین الزیلعي، . وما بعدھا) 4/41(، بدائع الصنائعالكاساني، . وما بعدھا) 5/207(، المبسوط
، الحاشیةابن عابدین، . وما بعدھا) 1/410(، درر الحكاممنلاخسرو، . وما بعدھا) 3/46(، الحقائق

 ،مجمع الأنھرداماد أفندي، . وما بعدھا) 4/367(، فتح القدیرابن الھمام، . وما بعدھا) 3/563(
.وما بعدھا) 1/480(
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 وھما  رضي االله تعالى عنھ    فترافعا إلى أبي بكر    ،الأنصاریة وھي أم جمیلة فأخذتھ    
1» خل بینھا وبین ابنھا«:متشبثان فقال لعمر

رب    -2  ة الأم،     أن الجدتین وإن استویتا في الق ن جھ ا م ى لأنھ إلا أن أم الأم أول
ق    والحضانة ولایة مستفادة من جھة الأم، فك        .ان كل من یدلي بجھة الأم أولى وأرف

 .
دھا                   ثم   ت لأم وبع دھا الأخ ت لأب وأم، وبع نھن الأخ دم م وات، وتق ة الأخ مرتب

ة       . الأخت لأب  دلي بقراب ھ االله   . لأن من یدلي بقرابتین أولى ممن ی ر رحم إلا أن زف
ن أم الأب،            تعالى اعترض على ھذا، وقال إن الأخت لأم وأب والأخت لأم أولى م

ة                    لأن ن جھ دلي م ن ی ة الأب، وم ن جھ دلي م ساء، وأم الأب ت ة الن  الولایة من جھ
.النساء أولى ممن یدلي بجھة الرجال

د                     ا ق ذكرنا بم ذھبھم، وی ى م الى عل ھ االله تع وھذا اعتراض وجیھ من زفر رحم
ي                         ل الت ى العل ام عل ى الأحك ل أن تبتن أن الأص ة، ب سألة النفق ي م ل ف ناقشناه من قب

ن   وضعھا الفقھاء،  ستفادة م  والأصل ألا تخالف إلا بعلة أقوى، فما دام أن الولایة م
أم الأب                           دة، ف ي القاع ذه ھ ل، ھ دلي برج ن ی ى مم امرأة أول دلي ب ن ی النساء فكل م

.لیست بأولى من الأخت لأم أو الأخت لأب
أن                ھ ب ر وردوا علی ن زف ي أم،   إلا أن الحنفیة لم یعجبھم ھذا القول م  أم الأب ھ

ولادة   لھا قراب  و فق   , ة ال ي أش ة الأم           ،وھ ن جھ التي م ى ك ت أول رز    ,  فكان ذا تح ولھ
ن      . 2میراث الأم كما تحرز تلك     إلا إن الجدة أم الأب قد تكون أشفق على الصغیر م

ى         فق عل ت أش دة وإن عل ون الج أختھ الشقیقة، ولیس ھذا مضطرداً، ولكن كیف تك
د  ل البع د ك ذا بعی ذھبكم؟ فھ سب م ت بح ن الأخ صغیر م ا وب. ال ذي دع ي أن ال رأی

الحنفیة إلى القول إن الجدة أم الأب وإن علت أولى من الأخت ھو تمسكھم بالأصل 
أي                    صغیر، فب ا ال ذین یحتاجھم ان ال شفقة والحن و ال الذي وضعوه، إلا إن الأصل ھ

.شخص كانتا كان أولى من غیره وإن بعد
ت لأم،  ثم تأتي منزلة بنات الأخوات، فتقدم بنت الأخت لأبوین،ثم بنت     الأخ

الات       دیم                 . ثم بنت الأخت لأب، ثم الخ ي تق ام ف ن الإم ة ع ت الروای د اختلف ھ ق إلا أن
ت لأب      ال إن الأخ رة ق ى، وم ة أول ال إن الخال رة ق ة، فم ى الخال ت لأب عل الأخ

فخرج النبي  ...«ودلیل الروایة الأولى ھو الحادثة التي رواھا البخاري وفیھا. أولى
ادي      فت،  صلى االله علیھ وسلم    م     "بعتھ ابنة حمزة تن ا ع م ی ا ع ذ    "ی ي فأخ ا عل  فتناولھ
ا      بیدھا وقال لفاطمة     الى عنھ ي االله تع ا      :" رض ك احملیھ ة عم ك ابن صم  ،"دون  فاخت

ة  :وقال جعفر . "أنا أخذتھا وھي بنت عمي:" قال علي .فیھا علي وزید وجعفر    ابن
ي       ا تحت د     . "عمي وخالتھ ال زی ي   "وق ة أخ لى        ".ابن ي ص ا النب ضى بھ ھ     فق  االله علی
ال    ا وق لم لخالتھ ة الأم  «:وس ة بمنزل و أن    3»الخال ة ھ ة الثانی ھ الروای ا وج ، وأم

                                                
، الرجل یطلق امرأتھ ولھا ولد صغیر ما قالوا في ، كتاب الطلاق، بابالمصنفیبة،  ابن أبي ش-1

).4/180(، )19124(حدیث رقم 
.وسنرد على ھذا في نھایة المبحث). 3/47(، تبیین الحقائق الزیلعي، -2
، )4005(، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، حدیث رقم صحیح البخاري البخاري، -3
)4/1551.(
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ت                     و أن الاخ ھ ھ ى ب د، إلا ان المفت دلي بالج ة ت ا الخال الأخت لأب تدلي بالأب بینم
م                   ل إنھ شروح، ب ون وال لأب أولى من الخالة اعتباراً بالقرابة، وعلى ھذا كتب المت

.ثلاث على الخالةقدموا بنات الأخوات ال
ات الأخ     ، وھن بنات الأخت وبعد ذلك تأتي منزلة       لأن الأخ لا    ،   أولى من بن

.  الأخت أولىبنت توالأخت لھا حق فیھا فكان, حق لھ في الحضانة
ذكر        , وبنات الأخ أولى من العمات     دلي ب ن   ،وإن كانت كل واحدة منھما ت  لك

د ال  ; بنت الأخ أقرب   ة ول د لأنھا ولد الأب والعم ت     ،ج رب فكان ت الأخ أق ت بن  فكان
ن        .أولى ى م الات أول م الخ رب      ث ي الق ساوین ف ات وإن ت دلین  لأن الخ ; العم الات ی

فق ن أش ة الأم فك ة لأب وأم, بقراب الات الخال ى الخ م  ; وأول رابتین ث دلي بق ا ت لأنھ
ات           إن    . الخالة لأم لإدلائھا بقرابة الأم ثم الخالة لأب ثم العم ذلك ف ات   وك ى العم أول

رابتین     ; لعمة لأب وأم  ا دلي بق ا ت ة الأم     ،لأنھ صالھا بجھ ة لأم لات م العم ة   ، ث م العم  ث
ق ل       . لأب لا ح ة ف ة والخال ال والعم ضانة   وأما بنات العم والخ ي الح ن ف ا لا  ھ ، لأنھ

.تثبت إلا لذوي رحم محرم
ستحق ن م ر م ع أكث ا إذا اجتم إن  أم ین، ف التین أو أخت ة، كخ ن ذات الرتب م

.  تقدم، فإن تساووا فالأكبرالأورع ھي التي 
.ویتقدم الأقرب فالأقرب، للعصبةوأما حضانة الرجال فلا تثبت إلا 

م الأخ لأب وأم     ، وإن علا   الأب  الأب ثم الجد أب    فیقدم م الأخ لأب    ، ث ن     ، ث م اب  ث
م لأب وأم   ،   ثم ابن الأخ لأب    ،الأخ لأب وأم   م لأب  ، ثم الع م الع م ا ،ث م لأب    ث ن الع ب

ت  ذكراً، المحضون إن كان لأبوأم ثم ابن العم    ى  وإن كان ھ   أنث سلم إلی لا ت ھ  ;  ف لأن
م الأب لأب وأم  .یجوز لھ نكاحھا فلا یؤمن علیھاو; لیس بمحرم منھا  م   ،ثم ع م ع  ث

. ثم عم الجد لأب وأم ثم عم الجد لأب،الأب لأب
ام  فإذا فقدت العصبة،كانت الحضانة      دفع لأخ لأم   , لذوي الأرح ھ    ،فت م لابن م   ، ث  ث

. ثم لأم، ثم للخال لأبوین،ملأللعم 
ن         ستحق م ن م ر م ع أكث وھنا في حضانة الرجال كحضانة النساء، إذا اجتم

.ذات الرتبة، فإن القاضي یقدم الأورع، وإلا فالأكبر
ة  ا المالكی ى     1أم ناف عل ة أص دھم أربع ضانة عن ستحقین للح إن الم ، ف

-:الترتیب
 ثم ، ثم أم أبیھا، ثم أم الجدة أم الأم،الجدة وھي فیقدم الأم، ثم -: الأم ونساؤھا  -1

م                  ، ثم أم أم أبیھا    ،أم أم أمھا   لأم ث ي ل م الت ى ث شقیقة أول  ثم أخت الأم وھي الخالة وال
لأب   ة           , التي ل ي خال دة وھ ت الج م أخ ى        ث شقیقة أول ة وال ة الخال ي    , الأم وخال م الت ث

,  والشقیقة أولى، ثم أخت الجد للأم وھي عمة الأم وعمة الخالة، ثم التي للأب ،للأم
. ثم التي للأب،ثم التي للأم

                                                
الفواكھ النفراوي، . وما بعدھا) 5/594(، التاج والإكلیلالمواق، : نظر تفصیل مذھب المالكیة ا-1

. وما بعدھا) 2/527(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، . وما بعدھا) 2/55(، الدواني
حاشیتھ على كفایة الطالب العدوي، . وما بعدھا) 2/755(، حاشیتھ على الشرح الصغیرالصاوي، 

علیش، . وما بعدھا) 4/208(، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، . وما بعدھا) 2/131(، يالربان
.وما بعدھا) 4/215(، مواھب الجلیلحطاب، . وما بعدھا) 4/421(، منح الجلیل
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لأب،        -: نساء الأب  -2 دة ل دم الج   وھذه الرتبة تأتي إذا انقطعت قرابات الأم، فتق
دة الأب م أم ج م أم أب الأب،ث ھ، ث م أم أم أم ھ، ث م أم أم أبی م الأب، ث ت ، ث م أخ  ث

شقیقة  ضون ال لأم  ،المح ي ل م الت لأب  ، ث ي ل م الت ي ا  ، ث ت الأب وھ م أخ ة ث  ،لعم
ة الأب   , ، ثم التي لأم، ثم التي لأب   والشقیقة أولى  ي عم د وھ ات   ،ثم أخت الج م بن  ث

1.الإخوة ثم بنات الأخوات

-: الوصي، ولھ حالات-3
ذكر،       - ضون ال ى المح ضانة عل ھ الح ون ل ى، وتك ذكر أو الأنث ي ال الوص

.والأنثى غیر المطیقة للوطأ
ن أم المح      - زوج م ھ    الوصي الأنثى، أوالذكر المت ون ل دتھا، وتك ضونة أو ج

.الحضانة على الأنثى المطیقة لأنھ من محارمھا
صبة -4 دم الأ -: الع م لأب،  خفیق م لأم ث شقیق ث دم ال م  ، ویق ن ث م اب د لأب، ث الج
.ولا حضانة للجد لأم كما ھو راجح المذھب.  ثم العم ثم ابنھالأخ،

ضانة ي الح ر ف ة، أن المعتب د الحنفی ال عن دھم كالح ال عن شفقة والح و ال  ھ
ذھب أن           ي الم شھور ف صغیر، والم ى ال فق عل و الأش والصلاح، لذلك فإن المقدم ھ
ن ذات                 ستحق م قرابات الأم أشفق من قرابات الأب فیقدمن، ولو اجتمع أكثر من م

.الرتبة، فإن المقدم ھو الأقوى شفقة وحناناً، ثم الأسن، ثم القرعة
ضانة           ق بالح و الألی و          والنظر للأشفق والأصلح ھ ن ھ دیم م ان تق ا، فك وأمورھ

ب                     ي یج رى الت ة الأخ ن الحكم ة، ولك اء المالكی ن فقھ حة م أقوى حناناً حكمة واض
د،            ن الأبع ھ م ى علی و أحن صغیر ھ رب لل ب أن الأق و أن الغال النظر إلیھا أیضاً، ھ
ولیس كل قریب من جھة الأم ھو أكثر حنواً من قریب لھ من جھة الأب، بل العادة       

إن      حاكمة أن الأقر   ذا ف ة الأم، ل ن جھ ب ھو الأشفق، سواء كان من جھة الأب أو م
.تقدیم أم أم الأم على أم الأب بعید عن الشفقة المنظور إلیھا

ن أن         رة، وأظ ى الحی دعو إل ر ی وكذلك استبعاد الجد لأم من حضانة الصغیر أم
ضانة، و               ي الح ة وھ ین  فقھاء المالكیة یخلطون بین النظر إلى ولایة الشفقة والرأف ب

ا         ة كم شفقة والرحم ى ال دارھا عل ى م زویج، لأن الأول ة الت ال أو ولای ة الم ولای
اً                     ك خلط ي ذل أظن أن ف ھ؟ ف ذكروا، ومن أشفق على الصغیر، جده لأمھ أم ابن عم
ة              ى لقراب صبة أول ت الع سب لكان زویج أو ن وع ت وع موض كبیراً، ولو كان الموض

.الأم لھ منھا الحظ الكبیرالرجال، أما والقضیة قضیة شفقة، فإن الجد أب 
الات    لاث ح دھم ث ضانة عن ستحقین للح إن الم شافعیة، ف ا ال ساء : أم الن

-:والرجال، النساء وحدھم، والرجال وحدھم على التفصیل الآتي
دلیات                -:أولاً ا الم م أمھاتھ ابقاً، ث ر س ذي ذك  اجتماع النساء، فتقدم الأم للمعنى ال

دم       بإناث وارثات، كأم الأم وإن علت، و  ین، لع ین أنثی ذكر ب دلي ب ي ت لا حضانة للت
الأقرب . الإرث رب ف ات الأق ن الأمھ دم م ا  . ویق دم أم الأب، فأمھاتھ دھن تق م بع ث

                                                
 خلاف في المذھب في تقدیم بنات الأخ على بنات الأخت، فقیل الأول، وقیل العكس، وقیل ھم -1

 الأصلح والأرفق للمحضون، إلا أن المواق نقل الترتیب الذي ذكرناه سواء والقاضي ھو الذي یقدم
).5/594(، التاج والإكلیلالمواق، . مشعراً بالترجیح
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ذلك،                 ات ك اث وارث دلیات بإن المدلیات بإناث وارثات، ثم أم أبي الأب، فأمھاتھا الم
دلیات ب    ا الم د، فأمھاتھ ي الج م أم أب الأقرب، ث رب ف ك الأق ل ذل ي ك دم ف اث ویق إن

.وارثات، وھكذا
ة،               ت الخال ثم بعد ذلك الأخت، ثم الخالة، ثم بنت أخت ثم بنت أخ، ثم العمة، فبن
م                      ا، ث ى غیرھ شقیقة عل دم ال ك تق ل ذل ي ك ال، وف ت الخ م، فبن فبنت العمة فبنت الع

.المدلیة بأب، ثم المدلیة بأم
اً ناف؛ م -:ثانی ة أص م أربع ال، وھ اع الرج رم وارث اجتم ر ووارث غی, ح

-:، على النحو الآتيولیس بمحرم ولا وارث, ومحرم غیر وارث, محرم
لا       ،لكل ذي محرم وارث    الحضانة تثبتف: محرم وارث - د وإن ع الأب والج , ك

م  , فیقدم أب , عند الاجتماع  على ترتیب الإرث   والعم كذلك , والأخ لأبوین أو لأب    ث
قیق    , جد وإن علا   م أخ ش م لأب  , ث و      .ث سبب ھ رابتھم   وال وة ق ة والإرث    ق  بالمحرمی

.والولایة
.1كابن العم، فإن لھ الحضانة على الصحیح من المذھب: وارث غیر محرم -

.كأبي الأم والخال، فإنھ لا حضانة لھ: محرم غیر وارث -
.كابن الخال وابن العمة، فإنھ لا حضانة لھ أیضاً:  لیس بمحرم ولا وارث-
ور         وھي ال .  اجتماع الرجال والنساء   -:ثالثاً دم الأم لوف رة، فتق حالة الثالثة والأخی

م                      ھ، ث م أمھات م الأب ث ا، ث ر معن ذي م الشفقة، ثم أمھاتھا على التفصیل والترتیب ال
. الجد ثم أمھاتھ

ل  دم الأص ى،,ویق ان أو أنث راً ك یة  ذك ى الحاش لا عل ت  وإن ع سب كأخ ن الن م
د   . ، لأن الشفقة في الأصول أقوى منھا في الفروع أو الحاشیة          وعمة ل  فإن فق الأص
واش   اً،مطلق ى           ف ، وثم ح ذكر والأنث الأقرب ال رب ف نھم الأق دم م ي      . یق تویا ف إن اس ف

.2الرتبة، قدمت الانثى على الذكر، وإلا كالأخوین أو الأختین، فالقرعة
سآمة              ب ال ولا بد أن أسوق العذر بین یدي القارئ عن ھذا التطویل الذي قد یجل

ھ  ى قلب ة  إل یعلم أن. والملال ب     ول ذا الترتی ستطاع بھ در الم ررت ق د ف ا ق ي منھم ن
ذھب،         ل م وغ رأي م ب وأص م وأرت والتفصیل، واالله وحده یعلم كم عانیت وأنا أفھ
ولكن ما حیلتي وھذه ھي طبیعة كل المواضیع التي تتحدث عن الأقرباء وترتیبھم، 

. الأجر والمثوبة بإذن االله- أخي القارئ-وحسبي لي ولك

                                                
مع بیان أنھم وضعوا شروطاً للمحضون الأنثى في حالة .  والثاني أنھ لا حضانة لھ لعدم الإرث-1

ن الذي یھمنا ھو الترتیب وسببھ، مع حضانة ابن العم تحققاً من عدم الخلوة، لا داعي لذكرھا، فإ
.بیان تزاحم المراتب

ابن حجر، . وما بعدھا) 3/451(، أسنى المطالبالأنصاري، :  لتفصیل مذھب الشافعیة انظر-2
وما ) 4/104(، حاشیتھ على الخطیبالبجیرمي، . وما بعدھا) 8/453(، تحفة المحتاج

، شرح البھجةالأنصاري، . ، وما بعدھا)4/516(، حاشیتھ على شرح منھج الطلابالجمل، .بعدھا
، نھایة المحتاجالرملي، . وما بعدھا) 5/191(، مغني المحتاجالشربیني، . وما بعدھا) 4/405(
.وما بعدھا) 7/225(
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الحضانة عند الشافعیة، فإننا وجدنا كیف أن تعلقھم الكبیر وعوداً على مستحقي   
سك          سبت نف ة ح ت لحظ كان بالإرث وترتیبھ ومن یرث ومن یحجب، كأنك إن غفل

.في باب الفرائض لا باب الحضانة
ل إن            ن قب ا م ا قلن ر، وكن اب آخ ھ ب فالإرث وأحوالھ ومن یستحق ومن یحجب ل

ع            الأصل الذي بنیت علیھ الحضانھ ھو أصل الش        د أن یجتم لا ب ارب، ف ن الأق فقة م
ى         ي عل دموا الوص ة ق ف أن المالكی ا كی ل رأین شفقة، ب ة وال ن القراب ي الحاض ف
ھ،  ع علی ى اطل ب إلا لمعن ر القری ن غی ر م ي لآخ ي لا یوص صبة، لأن الموص الع

.فكان الألیق بھا ھو الحنان والشفقة، لا أحقیتھ بالمیراث
د           ومن قبل كنا تعرضنا لموضوع النفقة ب       ة ق ف أن الحنابل ا كی ین الأقرباء، رأین

ف أن      ا كی ارب، ورأین ى الأق ات عل ك النفق ع تل ي توزی ذھبم ف ل م ھ أص وا علی بن
اك            إن -مذاھب أخرى كالحنقیة كان الإرث عندھم مرجحاً في بعض الحالات، وھن

ولاد، أو               -تذكر  قلنا إن الإرث شيء والنفقة شيء آخر، خاصة فیما یخص علاقة ال
ول وا روعالأص ن       . لف د م ى مزی ة إل ت ملح ا زال ة  م رر أن الحاج د أن نق ولا ب

الدراسات التي تحاول كشف الغطاء عن نظرة التشریع إلى كیفیة توزیع المال فیما 
ى أي     ة؟ وعل ذه الطریق ع الإرث بھ ر توزی ا س اء، فم ین الأقرب ات ب ص العلاق یخ

نفس درج ال ب م والخ ع أن الع د، م ن أبع د م رب وأبع ن ق رب م ل ق ة؟ أص ة القراب
ین                   راق ب تلاف والافت ة الاخ ین طبیع ن أن تب ات م ك الدراس د لتل ال لا ب وكذلك الح
ایة، لأن   الإرث والوص ال ك ات الم ضانة، وولای الزواج والح نفس ك ات ال ولای
ك      ذلك بتل شترك ب ا م رجیح بینھ وعات، والت ك الموض ل تل ین ك ق ب اط وثی الارتب

.واالله تعالى أعلم. الأصول
شا ص ال ا یخ ن   ففیم ات الأب لأنھ ى أمھ ات الأم عل دموا أمھ د ق راھم ق فعیة، ت

ولا شك أن تعلیل . أقوى میراثاً، فإن أمھات الأب یسقطن بھ، ولا تسقط أمھات الأم
ث                 ل، حی ذا التعلی ن ھ ضانة م وع الح الحنفیة والمالكیة السابق كان أدخل في موض

ة الأم            ن جھ ذا    عللوا أن الأم ھي الأشفق والأرفق، وكل من أدلى م ذلك، وھ ان ك  ك
.السبب متطابق مع أصل موضوع الحضانة، وإلا فالمیراث أصل آخر

م،        ن الع ول اب ع دخ رث م دة لا ت ل ج روج ك بب خ ان س ي بی ح ف ذا واض وھ
ذھب         ع أن م لاً، م ت أص و كان ة ول ر وارث ى غی صبة وارث، والأول الأخیر ع ف

دات، لأن ا     ى الج الات عل وات والخ دیم الأخ ى تق دیم عل شافعي الق د  ال وات ق لأخ
شاركن المحضون في الرحم وھي أقوى درجات القرابة، والثانیة أم بنص الحدیث            
ر                  یھن أكث شفقة ف الذي مر، ولكن عاد الشافعي رحمھ االله تعالى وقدم الجدات لأن ال

اً                     . وأقوى ھ تبع دیر مذھب شفقة وی اني ال ول مع دور ح ان ی شافعي ك فأنت ترى أن ال
! الصغیر ھو الوارث لا غیرلھا، إلا إن قلنا إن المشفق على

ضانة        حیح أن الح ن الأب ؟ ص ھ م فق علی ون أش ات الأم وإن عل ل أمھ م ھ ث
ن                     م واب ن الع ین اب ت، أو ب بالنساء ألیق، إلا أن ھذا یصلح للترجیج بین الأخ والأخ

.العمة، أما إذا مس الأب، فمن أحنى علیھ منھ؟ وأظن الأجابة واضحة
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د  1رض معاً مذھب الحنابلةونترك بقیة الملاحظات حتى نستع    ، وعندھم كما عن
نھن       , الأم  غیرھم أن التبدئة ب    الأقرب م رب ف لا   . ثم أمھاتھا الأق د وإن ع م الج م  , ث ث

. ثم خالاتھ ثم عماتھ . ثم للأب . ثم للأم . الأخت للأبوین ثم  . أمھاتھ الأقرب فالأقرب    
ات  . ثم بنات إخوتھ وأخواتھ   . ثم عمات أبیھ  . ثم خالات أبویھ   ھ    ثم بن ھ وعمات .  أعمام

ال      . وبنات عمات أبیھ    أعمام أبیھ  ثم بنات  م  وأ-:لثم یأتي دور العصبة من الرج ولاھ
وھم   , ثم الأخ من الأب    , ثم الأخ من الأبوي   , ثم الجد أبو الأب وإن علا     , الأب ثم بن

.ثم بنوھم, ثم عمومة الأب, ثم بنوھم كذلك, ثم العمومة, وإن سفلوا
صداع      والحق، إن التفصیل طویل،      والقارئ لا بد أن تدور رأسھ منھ، أو یجد ال

ذي          ا ال یئاً وأن ذاھبھم ش ن م إلیھ سبیلاً محكماً، حتى إنني لیخیل إلي أنني لا أحفظ م
أمضیت معھم كل ذلك الوقت

ض      - محاولة مني لتخیف الوطأ على القارئ      -إلا أنني  ى بع  سأكتفي بالتعلیق عل
.ارئالملاحظات والتي ربما سیشاركني فیھا الق

ى  ة الأول ارب الأب  -:الملاحظ ى أق ارب الأم عل دیم أق ف أن  .  تق ا كی د رأین فق
دم  ى إن الأخ لأم یق ارب الأب، حت ى أق ارب الأم عل دموا أق د ق ة ق ة والمالكی الحنفی
دموا الأخ لأب            شافعیة ق على الأخ لأب مع أن الثاني عصبة، بینما رأینا كیف أن ال

وج     على الأخ لأم لعصوبتھ، وكأن الترجی   ة أح ر لدرج لاف الكبی ح فیھ نوع من الخ
.فیھا النووي وخلیل إلى ذكرھا في متنیھما

ذھب   اء الم ار فقھ ع أن كب ة، م ة والمالكی ذھب ھوكالحنفی إن الم ة، ف ا الحنابل أم
ة               ى إن العم ارب الأم، حت ى أق ارب الأب عل دیم أق ى تق صوا عل رأوا غیر ذلك، ون

.م، وھكذاتقدم على الخالة، وعمة الأب على عمة الأ
ة رأوا أن           ة والمالكی إن الحنفی ھ، ف ولما كانت الأم الأقرب للصغیر والأشفق علی
من یدلي من جھة الأم ھو كذلك،  فكان كل أقرباء الأم أولى من أقرباء الأب، حتى 

ة           اء الحنابل ھ فقھ ازع فی ذي ین ي   . الجدات لأم أولى من الجدات لأب، وھذا ال اء ف ج
اد ھ «:زاد المع ة روای2وعن ة   : ة ثانی ى الخال ة عل ة مقدم ار  -أن العم ي اختی  وھ

ساء الأم          ، - 3شیخنا ى ن دمن عل ساء الأب یق ي          ،وكذلك ن ل ف ى الطف ة عل  لأن الولای
لأب  ل ل ل   ،الأص صلحة الطف ھ الأم لم دمت علی ا ق فقتھا  ، وإنم ھ وش ال تربیت  وكم

ا ال ،وحنوھ ن الرج ذلك م وم ب اث أق ط أ  ، والإن ساء فق ى الن ر إل ار الأم إذا ص و  ف
ة الأم          ل          ،الرجال فقط كانت قرابة الأب أولى من قراب ن ك ى م ون الأب أول ا یك  كم

4.»ذكر سواه وھذا قوي جداً

ھ                 رت علی إنني عث الى، ف واالله یعلم كم فرحت بھذا القول لابن القیم رحمھ االله تع
ھ           اً ب رت فرح ان أن ط ث، فك ي    . وأنا في نھایة جمع مادة ھذا المبح ك أنن بب ذل وس

                                                
، الفروعابن مفلح، . وما بعدھا) 9/416(، الإنصافالمرداوي، :  لتفصیل مذھب الحنابلة انظر-1
كشاف البھوتي، . وما بعدھا) 3/238(، رح منتھى الإراداتشالبھوتي، . وما بعدھا) 5/613(

.وما بعدھا) 6/566(، مطالب أولي النھىالرحیباني، . وما بعدھا) 5/496(، القناع
. أي عن الإمام رحمھ االله تعالى-2
. أي شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله تعالى-3
).3/331(، زاد المعاد ابن القیم، -4
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نھ لا بد من معرفة الأصل الذي بنى علیھ الشارع مثل ھذه الأحكام حتى              قلت قبلاً أ  
ذا      ا، وھ ث فیھ تكون أصلاً للترجیح، وإلا فإن المناقضات ستكون ثمرة كل من یبح

ال      ھ االله إذ ق نھن        «:الذي نص علیھ ابن تیمة رحم ل عی اط ھ یح المن ى تنق ن یبق ولك
وم        الشارع لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب فى         ساء أق  الحضانة أو لكون الن

ول الشرع إنما یقدم    لأن مجمع أص   «:، وقال 1»؟بمقصود الحضانة من الرجال فقط    
ك    ، وولایة الموت  ، والنفقة ، والعقد ،المیراثي  أقارب الأب ف   م   ، والمال وغیر ذل  ول

الف       ،یقدم الشارع قرابة الأم فى حكم من الأحكام     د خ ضانة فق ى الح دمھن ف ن ق  فم
ساء      «:وقال عن الفقھاء فیما یخص التناقض     . 2»عةأصول الشری  وأما تقدیم جنس ن

ول         ول والعق ع             ،الأم على نساء الأب فمخالف للأص ذا موض ال ھ ن ق ان م ذا ك  ولھ
 ولھذا تجد لمن لم یضبط أصل الشرع ومقصوده فى ذلك ،یتناقض ولا یطرد أصلھ

كثر مما یوجد فى    أى الحضانة من الأقوال المتناقضة       حتى توجد ف   ، متناقضة أقوالاً
.3»غیرھا من ھذا الجنس

ھ       -في رأیي أنا  -وھذا كلام لا قدرة لأحد على رده       ، لأنھ ترجبح مبني على توجی
المعاني التي بنى علیھا التشریع، وتتبع لأنماطھ المعتبرة في الفروع، وما كان ھذا          

.طریقتھ، لم یرد بقناعات الرجال ولو كانوا أئمة مذاھب

ا     . مفھوم الأسرة الكبیرة والصغیرة   -:ةالملاحظة الثانی  ا ومفھوم للأسرة وأحوالھ
ة               ة المھتم ة القائم وطبیعة العلاقات بین أفرادھا المكان الأكبر في الدراسات الحدیث
ار           ى الكب راد، حت ل الأف ضن الأول لك ت المح ى كان ربیتھم، حت صغار وت شئة ال بتن

ة فمن یعیش في كنف أمھ وأبیھ لا كمن یعیش في بیت     . منھم وة  .  خالة أو عم والإخ
ص                  د تقل والأخوات ھم العماد الثاني بعد الأب والأم، على الأقل في ھذا العصر وق

.مفھوم الأسرة، حتى ما عاد للجد ولا للجدة ذات التأثیر الذي كان في السابق
فمعظم البیوت، إلا قلیلاً عند من لم تدھمھم الحضارة الجدیدة، تكون الأسر فیھا 

سابق،         مكونة من الأب   ي ال ال ف  والأم، والأولاد، ولا تجد الجد والجدة كما كان الح
د       د بع یس الج د الأم، ول ت بع د الأب، والأخ وم الأخ بع ى مفھ ى الأولاد عل فیترب
ي                 لطة ھ الأب، والجدة بعد الأم، اللھم فیما یخص المسؤولیة والتوجیھ، فإن للجد س

و        . سلطة الأب  ون الحن ذا یك صرنا ھ ي ع ك أن ف ي الأخ    ومعنى ذل ر ف شفقة أكب  وال
ع    -والأخت من الجد والجدة، ولئن رأى الفقھاء أكثر من ذلك    صل م ا ح وخاصة كم

ت           -الشافعي في الجدید   ا كان ة، فربم ة مختلف فإن لزماننا أحوالاً أخرى وطرقاً للتربی
الأخت أقرب من الجدة، وخاصة إن كان مفھوم الجد عند الفقھاء ھو أب الأب وإن          

دة، ذا الج لا، وك ون ع صغیر، فتك ب لل ن قری ة م ت متزوج ت الأخ ادة إذا كان  وزی
.الشفقة مضاعفة، واالله تعالى أعلم

                                                
الطبعة الأولى، . مجموع الفتاوى). م1997. (مد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ابن تیمیة، أح-1

)34/78(عامر الجزار، أنور الباز، : بیروت، دار الجیل، تحقیق
. المرجع السابق-2
).34/78(، مجموع الفتاوىابن تیمیة، -3
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ة ة الثالث ى    -:الملاحظ دمن عل ساء یق ف أن الن ت كی ا رأی اء كم ع الفقھ د أجم  ق
ل           درة الرج ن ق د ع الرجال في الحضانة، لأن ذلك ألصق بمھامھن في البیت، وأبع

ة،            على الاحتمال، إلا أنھم أثبتوا لل      ھ حقیق ضانة لامرأت ون الح ضانة، وتك ل الح رج
رط                        ى ش ى  عل ضون أنث ان المح ضانة وإن ك اء الح ھ الفقھ ت ل ذي أثب م ال كابن الع
ى أن       ضانة عل ھ الح ت ل ا كان ل لربم شتھى، ب ت ت وة إن كان دم الخل ن ع د م التأك

أن       . یستأجر لھا من یجلس معھا من امرأة مأمونة       ول ب ى الق دعونا إل لام ی ذا الك وھ
ھ         الأ زاحم ل لاً والم ان رج خ أقرب من أي أحد كالجد وأم أم أم الأم او الأب، وإن ك

سل   ن غ وره م ولى أم ي تت ھ الت صغیر بامرأت ظ ال دوره أن یحف ا دام أن بمق ى م أنث
شتھى          «:قال ابن القیم  . وأكل وتنظیف  ي لا ت وأیضا فابن العم لھ حضانة الجاریة الت

ضاً    فلھ ، بل وإن كانت تشتھى    ،في أحد الوجھین   ة          حضانتھا أی رأة ثق ى ام سلم إل  وت
 وھو أولى ، وھذا ھو المختار لأنھ قریب من عصباتھا   ،یختارھا ھو أو إلى محرمھ    

اكم     ب والح ى             1»من الأجان ل أنث ون ك ي لأن تك ھ لا داع ذلك، فإن ك ك ان ذل إذا ك ، ف
.مقدمة على الذكر وإن بعدت واالله تعالى أعلم

لحاضنین وتزاحمھم، وننتقل إلى المبحث وبھذا الكلام یتم المطلوب في مراتب ا
.اللاحق والمختص في تزاحم أولیاء النكاح

                                                
).3/331(، زاد المعاد ابن القیم، -1
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: المبحث الثالث

التزاحم في ولایة النكاح
ذ                تكلمنا في السایق عن معنى الولایة في اللغة والشرع، وقلنا إنھا الحق في تنفی

خاص لأ                    بعض الأش ق ل ى الح شارع أعط ن القول على الغیر شاء أم أبى، أي أن ال
ھ     راً من رین، نظ خاص آخ ق أش ي ح ائج ف ذة النت والھم ناف الھم أو أق ون أفع تك

وفي مبحثنا ھذا یكون الزواج     . لخصوصیة مستواھم العقلي، كالصغیر أو المجنون     
.ھو الفعل أو القول

ى               زویج، بمعن ي الت دائم ف زام ال ة الإل إلا أن القارئ قد یشتم من ھذا البیان رائح
ن             أن الولي أو الأولیاء      نھم لم لھم الحق دائماً في تزویج المولى علیھم ولو رغماً ع

ر                       ھ غی ت كلمت ھ كان ي علی ن ول ل م یس ك حیحاً، فل یس ص یختارونھم، إلا أن ھذا ل
ل                      رفض، وك ول أو ال م القب ن حقھ ون م د یك ل ق معتبرة في قبول الزواج أو رده، ب

.ذلك بسحب شروط معینة
ة   ن الولای وعین م ن ن دثون ع اء یتح إن الفقھ ا ف اب،  :، ھم تم والإیج ة الح ولای

 1.وولایة الندب والاستحباب
ھ       زوج مولی ولي أن ی ول ال ي تخ ة الت ك الولای ي تل اب ھ تم والإیج ة الح فولای

ق     .  ممن أراد دون النظر إلى رضاه    2المجنون أو الصغیر   ھ الح إن ل ثلاً، ف كالأب م
سخ   أن یزوج ولده الصغیر ممن أرد ومتى أراد، حتى دون أن یكون لھ ال     ار بالف خی

الى أو                 ام االله تع ھ أم ا الأب لابن أمور بھ صلحة الم ى الم ر إل ع النظ ضھم، م عند بع
.حتى أمام القاضي

ا لا   4، أو الأب والجد3وھذه الولایة لا تعنینا، فھي لا تثبت إلا للأب        ى أنھ ، بمعن
.5تحتوي على مراتب للأولیاء فضلاً عن أن یقع التزاحم

ة  ي ولای ة ھ ة الثانی تحبابوالولای دب والاس لطة   .  الن ولي س ون لل ا لا یك وفیھ
الإجبار، وإنما یقتصر دوره على النصح والإرشاد واختیار الأصلح والأوفق، كما            
وع    ي موض ة ھ ي الولای ذه ھ ولي، وھ و ال ھ ھ سھ كون زواج بنف د ال ولى عق ھ یت أن

.بحثنا، لكثرة الأولیاء فیھا، ووقوع التزاحم بینھم
                                                

، فتح القدیرابن الھمام، ). 2/241(، بدائع الصنائعني، الكاسا:  وھذه تسمة الحنفیة، انظر-1
)3/255.(
 اتفق الجمیع على أن علة ولایة الإجبار في الذكر ھو الصغر في الصغیر وضعف العقل -2

كالمجنون أو المعتوه في الكبیر، واختلفوا في الأنثى، فالحنفیة یرون أنھا الصغر ، فتسقط بالبلوغ، 
.ارة، فلو بلغت بكراً كان لولیھا أن یزوجھا بمن شاءوالجمھور یرون أنھا البك

المواق، :  وھو مذھب المالكیة والحنابلة، حیث إنھا تثبت للأب أو وصیھ أو للحاكم، للمالكیة انظر-3
حاشیتھ على الشرح الدسوقي، ). 2/6(، الفواكھ الدوانيالنفراوي، ). 5/102(، التاج والإكلیل

المرداوي، :  وللحنابلة انظر).3/174(،  الخرشي على خلیلشرحالخرشي، ). 2/222(، الكبیر
).5/43(، كشاف القناعالبھوتي، ). 8/61(، الإنصاف

ھما حاشیتقلیوبي وعمیرة، ). 4/246(، مغني المحتاجالشربیني، :  وھو مذھب الشافعیة، انظر-4
).3/402(، حاشیتھ على شرح الخطیبالبجیرمي، ). 3/224(، على شرح المحلي

مذھب الحنفیة أنھا تثبت للعصبة حسب الترتیب، وھي كذلك في الولایة الثانیة، فأثرت ذكرھم  و-5
.فیھا لا ھنا
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اء       ق الفقھ ة اتف لا                 ففي الجمل ساء، ف ال دون الن ة الرج ة ولای ذه الولای ى أن ھ  عل
ام             د الإم مدخل لھن فیھا مطلقاً، كما أنھا تثبت للعصبات دون ذوي الأرحام، إلا عن

.أبي حنیفة الذي أثبتھا لھم

ین    ھ وب ط بین ذي لا یتوس و ال صبة ھ صبة، والع ة للع ت الولای ة تثب د الحنفی فعن
ن          قریبھ أنثى، كالعم والأخ والجد، أما      سوا م ت، فلی ن البن  العم لأم أو الأخ لأم أو اب

ة      نھم                 . العصبة ولا تثبت لھم الولای ال م ا للرج صبة، إنم ل الع ون لك ا لا تك ا أنھ كم
ت             صبات إذا اقترن ق الع ذي یلح سوء ال فقط، لأن ھذه الولایة قائمة لدفع العار أو ال

م               وا      الأنثى بمن لا یلیق بھم مصاھرتھ، فكان أن جعل االله تعالى لھ ق لیمنع ذا الح ھ
. السوء عن أنفسھم

وھم                ام، وبن وة والأعم اء، والإخ اء، والآب والعصبة تكون من جھات أربع، الأبن
.كلھم، فھؤلاء ھم العصبة وھم الذین تثبت لھم الولایة على المرأة في عقد النكاح

ي الإرث،  ب ف و ذات الترتی نھم ھ ب بی اء، 1والترتی ون للأبن داءً تك ة ابت  فالولای
د                      2بن ثم ابنھ  للا م الج لأب ث ت ل اء، فتثب ي الآب ت ف اء كان ن أبن  وإن سفل، فإن لم یك

ت                 وإن علا، فإن لم یكن، كانت الولایة في الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ولا تثب
ب،        ى ذات الترتی للإخوة لأم لأنھم لیسوا من العصبة، فإن لم یكن كانت لأبنائھم عل

.شقیق ثم لأب، ثم أولادھم وھكذافإن لم یكن كانت في الأعمام، ال
فالترتیب قائم على تقدیم الأقرب فالأقرب، فالبعید محجوب بالقریب، أولاً تقدیم    

.5، ثم تقدیم الأقرب في الرتبة4، ثم تقدیم الأقرب في الدرجة3الجھة
دمون    . وسار المالكیة على ھذا أیضاً إلا في بعض التفاصیل         ة یق فتراھم كالحنفی

م                  6ى الآباء جھة الأبناء عل   إن ل لأب، ف ة ل ت الولای ن كان م یك إن ل ، فالابن ثم ابنھ، ف
ة،         د لحنفی ب عن و الترتی یكن كانت الولایة للأخ ثم لابنھ، ثم الأعمام وأبنائھم كما ھ

وھنا خالف المالكیة  الحنفیة كما ھو ظاھر،  .  ثم الحاكم  7ثم الجد أب الأب ثم الكافل     
ھ   ى الأخ وابن دم عل دھم مق د عن إن الج د  ف ى الج ھ عل دموا الأخ وابن ة ق . ، والمالكی

د     أتي بع ھ ت إن مرتبت د الأب ف د ج ا الج و أب الأب، أم دھم ھ د عن صود بالج والمق
.8الأعمام وأبنائھم

                                                
الجوھرة العبادي، ). 3/127(، البحر الرائقابن نجیم، ). 3/285 (فتح القدیر، ابن الھمام، -1

).3/76(، الحاشیةابن عابدین، ). 2/753(، النیرة
.یرة المجنونة أو المعتوھة وھذا لا یكون إلا في الكب-2
. فالأبناء جھة، والآباء والإخوة والأعمام كذلك-3
. أي أن الأب مقدم على الجد، والابن مقم على ابن الابن-4
. أي أن الأخ الشقیق یقدم على الأخ لأب-5
).3/180(، الخرشي على خلیلالخرشي، شرح :  إلا المحجور علیھا، فإن الأب ھو المقدم، انظر-6
. أي إن كانت یتیمة وكان لھا كافل دون أقاربھا العصبات-7
، التاج والإكلیلالمواق، ). 3/180(، الخرشي على خلیلالخرشي، شرح : لمذھب المالكیة-8
).2/225(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، ). 3/278(، منح الجلیلعلیش، ). 3/429(
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شافعیة ا ال سب   1أم ة للن زویج، لأن الولای ي الت ة ف ة ولای اء أی وا للأبن م یجعل  فل
لا،   د وإن ع م الج دم الأب ث ھ، فیق ھ لا لأم سوب لأبی ن من ت  والاب ن ثبت م یك إن ل  ف

م                   ذي لأب، ث م ال شقیق ث ن الأخ ال للإخوة، ویقدم منھم الشقیق على الذي لأب، ثم اب
.العمومة وأولادھم على الترتیب السابق

ویبقى الحنابلة، الذین قدموا الآباء على الأبناء، لأن الولد یكون ھبة لأبیھ وأمھ، 
وب، ولأن            ھ لا للموھ وب ل ون للموھ ة أن تك ده     وحق الولای ي ول ذي یل و ال الأب ھ

ى                الصغیر والمجنون، فیجب أن تثبت لھ الولایة علیھ في كل الأمور التي تحتاج إل
ن                   ى م لھ أول ى أص رع إل ام الف ام، واحتك ن الاحتك وع م ة ن ذه الولای ولایة، ولأن ھ

ھ    ى فرع ل إل ام الأص ن       . 2احتك روع م أتي الف م ت لا،  ث د وإن ع د الأب الج وبع
ذي                العصبات كالابن وابن ا    ى ال شقیق عل نھم ال دم م وة، ویق لابن وإن نزل، ثم الإخ

م                م أولادھ ام الأب ث م أعم م، ث م أولادھ ام، ث م الأعم وا، ث لأب، ثم أولادھم وإن نزل
.3وھكذا

صبة إن                 ون إن الع وإلى ھنا یقف كل الفقھاء حتى الصاحبان من الحنفیة، ویقول
إن الولا  نھم، ف د ع ان بعی ي مك رأة ف ت الم د أو كان م توج و ل سلطان وھ ت لل ة تثب ی

و              الف أب ا، ویخ ب لھ ن لا قری زویج م ام بت ل الإم الحاكم أو القاضي المخول من قب
.حنیفة رحمھ االله تعالى ویقول إن الولایة تثبت لذوي الأرحام قبل الإمام

ي            ة ف وت الولای رط ثب ست ش صوبة لی رى أن الع ة ی والمعنى أن الإمام أبا حنیف
ارب  التزویج، وإنما ھي شرط تقدم    ، أي أن المرأة إذا كان لھا أقارب عصبات، وأق

ا              ر معن ذي م ب ال ى الترتی رھم عل من ذوي الأرحام فإن المقدم ھم العصبات لا غی
وت لا        -والجمھور معھم –من قبل، بینما یرى الصاحبان        أن التعصیب ھو شرط ثب

و   ام ھ ان الإم اء وك ن الأقرب رھم م ت لغی م تثب صبة، ل دت الع إذا فق دم، ف رط تق  ش
.الولي

سلام               صلاة وال ھ ال ي علی اح  «:وحجة الصاحبین فیما ذھبا إلیھ ھو قول النب الإنك
ھ      4»إلى العصبات  صبة             «، وھذا نص، لأن ل ع ى ك اح إل ل نك وض ك ل    ; ف ھ قاب لأن

ا        . 5» فیقتضي مقابلة الفرد بالفرد    ،الجنس بالجنس أو بالجمع    ول، أم ن المنق ذا م وھ
ور   فإن الرأي والتعصیب،الأصل في  الولایة ھم المعقول فھو أن   دبیر  أم ة ت  العائل

ر     وھم المخولون  ،وصیانتھا عما یوجب العار والشین إلیھم      ي أم ل ف النظر والتأم  ب
ة         ، فكانوا ھم المحقین بالولایة    ،النكاح  ولھذا كانت قرابة التعصیب مقدمة على قراب

.الرحم بالإجماع

                                                
حاشیتھ  البجیرمي، ).6/233(، نھایة المحتاج الرملي،). 4/250(، مغني المحتاج الشربیني، -1

، شرح البھجةالأنصاري، ). 3/129(، أسنى المطالبالأنصاري، ). 3/401(، على شرح الخطیب
)4/128.(
).7/11(، المغني ابن قدامة، -2
، شرح منتھى الإراداتالبھوتي، ). 8/69(، الإنصافالمرداوي، ). 7/12(، المغني ابن قدامة، -3
).5/50(، كشاف القناعالبھوتي، ). 2/638(
.الحدیث لم أجده إلا في كتب الحنفیة -4
).3/286(، فتح القدیرابن الھمام، ). 2/241(، بدائع الصنائع الكاساني، -5
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زواج  إلا أن الحكمة تقود إلى ما قال بھ أبو حنیفة رحمھ االله           تعالى، لأن أمور ال
ر  ى النظ ا عل ة، فمبناھ رأة والعائل رفین، الم لا الط ق لك لح والأوف ى الأص وم عل تق
اكم أم الأم           ام أو الح رأة، الإم ى الم فق عل ن أش ف، وم شفقة والعط للمصلحة، مع ال
دماً      ون مق دو أن یك ھ لا یع ح فإن إن ص ھ ف تندوا إلی ذي اس دیث ال ا الح ال؟ أم والخ

ى غی  صبة عل ى    للع ارب أول ك أن الأق لا ش دوا ف د فق ا وق ودھم، أم ة وج رھم حال
1.وأشفق

وھذه الشفقة ھي التي توجب تقدیم الابن على الأب، ولیس كذلك فقط، بل أصل       
إن الأب             ة، ف ا للعائل ي ملائمتھ دة وف صاھرة الجدی ي الم ر ف الولایة كذلك وھو النظ

ى وا                ذلك الأحن و ك د، وھ ن الول رة م ى أن       ھو الأعلم والأكثر خب افة إل فق، إض لأش
.نسب الولد لأبیھ لا لأمھ، فیكون الأب ھو المقدم

و                       ذي ھ المیراث، ال دم ب و المق ن ھ أن الاب ذا ب ى ھ وقد یرد الحنفیة والمالكیة عل
ن  . قائم على التعصیب أصالة، وكذلك یجب أن یكون الحال في ولایة التزویج            ونح

ة والحاج         ى الخلاف و إل ھ،      نقول إن النظر في المیراث ھ داد أیی و امت د ھ إن الول ة، ف
ا  ھ، أم ھ وإنمائ ي نمائ ستمر ف ى ی ال حت ذا الم ى ھ ن الأب إل ر م اج أكث د محت والول

. عصبة التزویج فلا یحتاج إلى ذلك كلھ
د       ولى عق ن یت ده م و وح شروط ھ ستجمع ال ولي م ب أن ال ذا الترتی ضى ھ ومقت

قد، كما المیراث تماماً،  زواج مولیتھ، فلا یكن للولي الأبعد مع الأقرب كلمة في الع          
.حیث یكون الأبعد محجوبا بالأقرب

صل                   نھم؟ وإذا ح د بی احب العق ولكن قد یكون للمرأة أكثر من ولي، فمن ھو ص
شئ   ضول أن ین ق للمف ھ یح د، أم أن سخ العق ل یف رب، فھ ود الأق د بوج وزوج الأبع

ا؟          د    عقداً بوجود الفاضل، وكیف الحكم إن زوج المرأة اثنان من أولیائھ ھ ق ذا كل فھ
سائل                        ي الم ھ ف ن بیان د م ان لا ب بق، فك ذي س ب ال ى الترتی یعرض، وھو مبتنى عل

-:التالیة
.اجتماع أكثر من ولي: المسألة الأولى

ل                 رأة وك اء الم م أولی ؤلاء ھ كالأبناء مثلاً بالنسبة لأمھم، أو الأخوة الأشقاء، فھ
.لھ ذات القوة والرتبة

دھم    2أما الحنفیة  رأي عن ة       ، فإن ال ة لا منقوص ت كامل ین تثب ت ح ة تثب أن الولای
دم                  ده وق ولا متجزأة، فإن كلا الأخوین تثبت لھما الولایة كاملة، فأیھما سبق نفذ عق

                                                
 وفي ترییب الأولیاء عند أبي حنیفة عند فقد العصبات اختلاف كبیر في مصادر الفقھ الحنفي، -1

ثم , ثم لبنت الابن,  فالولایة للأم ثم لأم الأب، ثم للبنت«: قال، حیثالدروالأجمع ھو ما ذكره في 
ثم , ثم للجد الفاسد، ثم للأخت لأب وأم, وھكذا , ثم لبنت بنت البنت, ثم لبنت ابن الابن, لبنت البنت

ثم , ثم الخالات, ثم الأخوال, ثم العمات( ثم لأولادھم , للأخت لأب ثم لولد الأم  الذكر والأنثى سواء
وأنت تلاحظ معي أن الولایة ھنا كانت ). 3/78(، الحاشیةابن عابدین، : ، انظر»ت الأعمامبنا

للإناث مع الرجال، وھذا خلاف بین الحنفیة والجمھور الذین قالوا إن المرأة لا تتولى عقد نفسھا ولا 
.أحد من أھلھا، وأجاز ذاك الحنفیة

، تبیین الحقائقالزیلعي، ). 2/252(، لصنائعبدائع االكاساني، ). 4/218(، المبسوط السرخسي، -2
)2/119.(
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سلام                    صلاة وال ھ ال ي علی ول النب ا، لق ده منھ سخ عق ذي یف ح   «:على الثاني ال  إذا أنك
.1»الولیان فھو للأول

ذھبھم       ام م ن إم ل ع ي النق ون ف ة یختلف ب أن    2والمالكی ن حبی ھ اب د روى عن ، فق
 فإن تساووا في ذلك فإلى ،سنھمفلأ وإن تساووا في الفضل ،فضلھمالولایة تكون  لأ

 أنھم إذا اختلفوا وھم أما ابن القاسم فیروي عنھ .  یجتمعون فیعقدون علیھا،جمیعھم
ة       رفع ذلك إلى السلطان فینظر فیھ      سواء ت «، ویؤید ھذا ما جاء عنھ في المدون : قل

اح ال         أكا ض ؟           ن مالك یقول إذا اجتمع الأولیاء في نك ن بع ى م ضھم أول رأة أن بع م
.3» القعدة سواء نظر السلطان في ذلكإن اختلف الأولیاء وھم في: قال مالك: قال

-:أما الشافعیة فكان تفصیلھم في المسألة مبنیاً على إذن المرأة و عدمھ
ي       أن تعین المراة أحدھم وتأذن لھ بالتزویج، فع -1 ق ف ره الح ون لغی دھا لا یك ن

.العقد، وإن حصل ووقع التزویج من ولي آخر لم یصح
ضل       -2 ب، فالأف م الخاط ین لھ التزویج، أو تع رداً ب د منف ل واح أذن لك  أن ت

ن                    م الأس م الأورع، ث د، ث ولي العق اح بت ام النك . والأكمل عندھا أن یقوم الأفقھ بأحك
.ء جاز ولم یكن لأحد الاعتراضفإن قام المفضول بتولي العقد، ولكن من كف

اً      -3 ة             أن تأذن لھم جمیعاً إذنا مطلق ى كلم م عل اعھم كلھ ن اجتم د م دھا لا ب ، فعن
.واحدة، بأن یقیموا من أنفسھم واحداً یرضونھ

ح              فء ص فإن تشاح الأولیاء ولم یقدموا أحدھم، وقام أحدھم بتزویجھا من ك
إن ت          ب، ف ي       العقد، وإلا أقرع بینھم إن اتحد الخاط ي الت رأة وھ ار للم ان الخی دد ك ع

.تحدد من ولیھا فیمن أحبت الاقتران بھ
إلا أنھ إن قام أحد الولیاء بالتزویج ممن لم         والقرعة عندھم واجبة قطعاً للنزاع،      

سلب      یس ل زاع ول ع الن ة لقط دھم لأن القرع ح عن ى الأص از عل ھ ج رج قرعت تخ
4.الولایة

صیل       ومذھب الحنابلة قریب من مذھب إخوانھم ف       إن التف ا، ف ي الشافعیة نوعاً م
اً                  م جمیع نھم أو لھ ولي م ھ، ل ت    . عندھم قائم على وجود إذن المرأة أو عدم إن أذن ف

                                                
، كتاب النكاح، باب الولیان یزوجان، حدیث رقم المصنف ھذا النص عند أبي شیبة في -1
عن  عن الحسن عن سمرة: وھوالسنن،وجاء بلفظ آخر عند أبي داود في ). 3/460(، )15993(

 من  وأیما رجل باع بیعاً،لیان فھي للأول منھما أیما امرأة زوجھا و«النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
). 1/635(، )2088(كتاب النكاح، باب إذا أنكح الولیان، حدیث رقم . » رجلین فھو للأول منھما

وقد علق الألباني علیھ بالضعف، كما أن ). 4/149(، )17387(، حدیق رقم المسندالإمام أحمد، 
حیث إنھ لم یصرح بالسماع، وقد ناقشنا من قبل الأرناؤط ضعف السند بعنعنة الحسن عن سمرة 

ویزید ھذا قوة إن الإمام الترمذي حسنھ وقال إن . موضوع سماع الحسن من سمرة ورجحنا الصحة
، كتاب النكاح، باب ما جاء في الولیین یزوجان، السننالترمذي، : العمل علیھ عند اھل العلم، لنظر

، )2720(، حدیث رقم المستدركم أورده في كما أن الحاك). 3/418(، )1110(حدیث رقم 
.، وعلق علیھ الذھبي بأنھ على شرط البخاري)2/190(
).3/268(، المنتقى الباجي، -2
). 2/105(، المدونة الإمام مالك، -3
). 6/248(، نھایة المحتاجالرملي، ). 4/225(، مغني المحتاجالشربیني، :  انظر مذھب الشافعیة-4

).5/430(، بینروضة الطالالنووي، 
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د       ل العق . إلى واحد منھم تعین ولم یجز لغیره أن یقدم علیھ، فإن حصل وزوجھا بط
ساووا                 إن ت ن، ف م الأس اً، ث اً وفقھ ضل ورع دیم للأف إن التق  أما إن أذنت لھم جمیعاً ف

 1.أقرع بینھم، فإن سبق أحدھم وزوج ولو بعد القرعة صح في أصح الوجھین
-:ولربما إن تعمقنا قلیلاً في البحث وجدنا أن سبب الخلاف مبني على أمرین

ي                  -1 رأة فھ ق الم ا ح ا إنھ إن قلن رأة؟ ف ق الم ا ح ولي، أم أنھ ق ال  ھل الولایة ح
ا     تعین من شاءت، كما أنا تجیز من شاءت إذا وقع النك          ا إنھ د، وإن قلن ن الأبع اح م

ر                ن غی زواج م ذا ال ع ھ ھ، وإن وق حق الولي فلیس للمرأة إلا الرضا یمن تزوج من
.الولي الفاضل فإنھ لا یقع صحیحاً ولو أجازتھ المرأة

ن             -2 دي م ر عن لاف ظھ ذا الخ زأة أم لا؟ وھ ر مج ة غی ة كامل ت الولای  ھل تثب
د       قول الشافعیة إن المرأة إن أذنت للجمیع إذ        نا مطلقاً كان علیھم أن یتفقوا على واح

دھم       اً ولا           . منھم ولا یقع التزویج من أح م جمیع ت لھ ة ثبت ون إن الولای أنھم یقول وك
.یجوز لأحد أن یستبد بھا لأنھا تثبت ناقصة، لأنھا حینئذ تثبت ناقصة غیر كاملة

ضیف             ى ن د حت ي العق ا  ولكن ألا یكفي المرأة الولایة علیھا، وعدم تفردھا ف إلیھ
ة           رة لغای ي الكبیی ضرورة اجتماع كل الأولیاء حتى یتم زواجھا؟ إن الولایة ثبتت ف
وع              ده ن ذا وح نھم، وھ ھي حفظ العائلة عما لا یناسبھا من الأصھار، ودفع العار ع
اع                        و اجتم ر ھ داً آخ ا قی ضیف إلیھ داً لأن ن ي أب لا داع من تقلیص الحریة للمرأة، ف

.الأولیاء كلھم
 الولایة  أصالة لحفظ الدفع العار الحاصل بمصاھرة الدنيء،      فإن كانت شرعت  

فإن ذلك لا یعني تقیید المرأة وسلب حریتھا في الاختیار، بل تبقى لھا حریة اختیار 
.من ترید الزواج منھ، ولیس لأحد الاعتراض على اختیارھا ما دام كفؤاً

ن االله                    ولي م ین ال إن تعی ا، ف ة لا كلھ صف الحقیق ن      إلا أن ھذه ھي ن الى لا م  تع
لاف             شارع، وإن الخ م ال ان لحك و بی اء ھ ن الفقھ القاضي، وھذا الترتیب المأثور ع
ن االله                و م ین ھ ل إن التعی ادي، ب ائي أو اجتھ ین رض الواقع فیھ لا یدل على أنھ تعی
لا                      ھ ف داً عن ع بعی ا وق ل م زواج، وك د ال ن عق سؤولاً ع ولي م صب ال ذي ن تعالى ال

ر  وما دام الأمر كذلك    . یصح فإن الولایة تثبت لواحد لا لمجموعة، وإن اجتماع أكث
انوا             صلاحیة وإن ك ذات ال اء ب اع أولی و اجتم یس ھ ام ل الإخوة أو الاعم ي ك من ول

. كلھم بذات الرتبة، فلا بد أن تثبت لواحد منھم، الأفقھ أو الأورع أو الأسن
ذھب          و م ا وھ ھ ھن دخل ل ھ لا م ھ بأن اقش فی د ین بعض ق إن ال ن ف ا الأس یخ أم  ش

د                 2الإسلام ابن تیمیة   ان لا ب تلاف، فك ل الاخ ھ ك ، أما الأورع والأفقھ فقد نختلف فی
ین        ذي یع ي ال من تعیین أحد الإخوة أو الأعمام، وھذا دور المرأة نفسھا أمام القاض

.الأصلح ویرفع الخلاف، وھو مقتضى كلام الإمام مالك، واالله تعالى أعلم
تزویج الولیین: المسألة الثانیة

ا      اً لھ دھم ولی ة أح ى إقام رأة عل اء الم اق أولی دم اتف د ع ع عن د تق ة ق ذه الحال وھ
ضیھ،               لیتولى عقد زواجھا بلفظھ وكلمتھ، فقد یتسرع أحدھما بتزویجھا إلى من یرت

                                                
).7/45(، المغنيابن قدامة، ). 5/59(، كشاف القناعالبھوتي، ). 8/87(، الإنصافالمرداوي، -1
).5/59(، كشاف القناع البھوتي، -2
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ین لا   ى اثن ت إل د زوج رأة ق ون الم نیعتھ، فتك س ص نع نف د ص ر ق شف أن آخ فیكت
.واحد

ى     والشرع لا یجیز أن تكون المرأة متزوجة         د إل سبیل الوحی ان ال بشخصین، فك
دین      ا أن     . الخروج من ھذا الإشكال ھو إبطال أحد ھذین العق رأة ھن یس للم ھ ل إلا أن

دم         ة المتق ن معرف د م ل لا ب سھا ب ن رأي نف ر م ل الآخ دین وتبط د العق ز أح تجی
.والمتأحر منھما حتى یتم الأمر بالصورة الشرعیة الصحیحة

ر       لاث               فإن حدث وحصل التزویج من أكث ن ث و م ك لا یخل إن ذل خص، ف ن ش  م
-:صور

. أن یُعْلَم المتقدم والمتأخر من العقدین-:الصورة الأولى
. أن یقع العقدان معاً-:الصورة الثانیة
. أن لا یُعْلَم المتقدم أو المتأخر-:الصورة الثالثة

.وإلیك التفصیل في كل صورة على حدة
علم أي الولیین كان أسبق في عقده وھي أن یمكن للقاضي أن ی  : الصورة الأولى 

ا      1للمراة ممن أراده، وھنا حكم الجمھور      ل بھ واء دخ اني س ن الث  بأن الأول أحق م
اني               2الثاني أم لم یدخل، وخالف المالكیة      ا الث دخل بھ م ی ا ل  وقالوا بأن الأول أحق م

.أو یتلذذ بھا عالماً بأنھ ثان، فإن حصل ودخل بھا فھو أحق
حدیث الذي ذكرناه سابقاً، وھو الذي رواه الحسن عن سمرة          استدل الجمھور بال  

ا،              «:أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال      لأول منھم ي ل ان فھ ا ولی رأة زوجھ أیما ام
ا             لأول منھم و ل ین فھ ن رجل لا      »وأیما رجل باع بیعاً م سألة، ف ي الم ص ف ذا ن ، وھ

اج    اظ لا تحت ا أن الألف سلام، كم صلاة وال ھ ال ھ علی د قول ول بع سیر أو ق ى أي تف  إل
ى أن            افة إل ر، إض بیان، بل كل كلمة منھ مفسرة موضحة بما لا سبیل إلى بیانھ أكث
ا     زواج منھ وز ال رأة لا یج ى ام د عل ھ عق ة، أي أن رأة متزوج زوج ام د ت اني ق الث
دخل، لأن                        م ی اني أو ل ا الث ل بھ واء دخ د س م واح ذا الحك لاشتغالھا برجل آخر، وھ

.3ول، ولا یضر دخولُھ بھا ما تم في الأولالعقد الثاني تم بعد الأ
بض                      ھ الق م ل د ت ھ ق ن الأول بأن وى م اني أق أن الث اً   4أما المالكیة فاستدلوا ب  خلاف

.للأول

                                                
ابن ). 2/252(،بدائع الصنائعالكاساني، ). 3/119(، البحر الرائقابن نجیم، : للحنفیة انظر-1

، مجمع الأنھرداماد أفندي، ). 3/290(، فتح القدیر ابن الھمام،).  8/81(، الحاشیةعابدین، 
، مغني المحتاجالشربیني، ). 5/431(، روضة الطالبینالنووي، : وللشافعیة انظر).  1/340(
شرح منتھى البھوتي، : وللحنابلة انظر). 3/141(، أسنى المطالبالأنصاري، ). 4/226(

). 7/45(، المغنيابن قدامة، ). 5/73(، مطالب أولي النھىالرحیباني، ). 2/644(، الإرادات
علیش، ). 2/233(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، ). 2/16(، بدایة المجتھد ابن رشد، -2

). 3/191(، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، ). 3/296(، منح الجلیل
.  المراجع السابقة-3
ولا شك أن ھذا . عة والأول لم یقبض أي تشبیھاً باثنین اشتریا سلعة، إلا أن الثاني قبض السل-4

). 7/45(، المغنيابن قدامة، . التشبیھ بعید عن كل البعد
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والمالكیة لم یذكروا لھذه المسألة دلیلاً لترجیح ما ذھبوا إلیھ، إلا أن ھذه المسألة 
ق زوجتھ وھو غائب شبیھة بمسألة أخرى خالفوا فیھا الجمھور وھي مسألة من طل       

ى           ور عل ص الحمھ د ن ة، فق م بالرجع م تعل وبلغھا الطلاق، ثم أرجعھا إلیھ إلا أنھا ل
ع أن                ا، م ل بھ ا إن دخ ق بھ اني أح أن الأول أحق بھا وخالف المالكیة وقالوا إن الث

ى                 ي المنتق ال ف ل، ق ا النق د   «:النصوص عن الإمام مالك اختلف فیھ ال محم ذا  : ق ھ
اني      , القول في المفقود   د الث ت أن عق ى تزوج ھ حت والمطلق زوجتھ ولم تعلم برجعت

اً  :  قال ابن القاسم.علیھا یفیتھا  م إن مالك ھ بع    ث ل موت ف قب رأة     وق ي ام وه ف ام أو نح
, وأما المنعى لھا زوجھا, ل أحق بھا ما لم یدخل بھا الثانيزوجھا الأو:المطلق فقال

اني أولادا        , فإنھا ترجع للأول   ن الث ا          , وإن ولدت م ا زوجھ ى لھ ین المنع رق ب والف
ص     ام ب م إم حة وبین ھذین أن المنعى لھا زوجھا لم یكن ذلك من قبل الزوج ولا حك

ا    ود   , فعلھا فلذلك لم تفت على زوجھ ا المفق اده     , وأم ام واجتھ م إم ا بحك إن فرقتھ , ف
م        والمطلق الذي كتم ر    ھ واالله أعل روا       1»جعتھ سبب ذلك من قبل م ی رین ل ، إلا أن آخ

ھ االله                  أن مال  ھ رحم ین موت ى ح أ إل ي الموط ھ ف كاً عاد عن قولھ، لأن ھذا القول أثبت
ي         «:تعالى، وقدكان یقرأ علیھ إلى أن مات، قال ابن رشد          اب ف ذا الب ي ھ واختلفوا ف

لاق ولا     ا الط ا فیبلغھ م یراجعھ ب ث و غائ ة وھ ة رجعی ھ طلق ق زوجت ل یطل الرج
دتھا        ضت ع زوج إذا انق ذھب ما ،تبلغھا الرجعة فتت ا        ف د علیھ ذي عق ا لل ى أنھ ك إل ل

أ  ،النكاح دخل بھا أو لم یدخل      ي الموط م    . ..... ھذا قولھ ف ن القاس ھ اب ھ  وروى عن أن
القول الأ         : رجع عن القول الأول وأنھ قال      ول الأول أولى بھا إلا أن یدخل الثاني وب

ولم یرجع عنھ لأنھ أثبتھ في موطئھ إلى یوم مات  :  قالوا .قال المدنیون من أصحابھ   
أ  ي الموط ك ف ھ مال اب ورواه عن ن الخط ر ب ول عم و ق ھ وھ رأ علی و یق ا .وھ  وأم

ق       : الشافعي والكوفیون وأبو حنیفة وغیرھم فقالوا        ا أح زوجھا الأول الذي ارتجعھ
و                 ي وھ ن عل بھا دخل بھا الثاني أو لم یدخل وبھ قال داود وأبو ثور وھو مروي ع

أجمعوا على أن الرجعة صحیحة وإن      وحجة الفریق الأول أن العلماء قد       ....الأبین  
زوج                  ل أن تت ا قب ق بھ ى أن الأول أح وا عل د أجمع م ق دلیل أنھ رأة ب  ،لم تعلم بھا الم

 فإن نكاح الغیر لا تأثیر لھ في ،وإذا كانت الرجعة صحیحة كان زواج الثاني فاسداً      
ذا إبطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول وھو الأظھر إن شاء االله ویشھد لھ       

ال                 لم ق ھ وس لى االله علی ا  " ما خرجھ الترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي ص أیم
لأول          و ل ین فھ ن رجل ا م اع بیع ن ب ا وم لأول منھم ي ل ان فھ ا اثن رأة تزوجھ ام

.2»منھما
وھذا التعلیق من فقیھ مالكي یثبت أن ما ذھب إلیھ المالكیة ضعیف نقلاً وعقلاً،              

لاً             أما نقلاً فلأن الجمھور بنوا على      ده، وعق ھ ولا بع  قول المشرع الذي لا شيء قبل
ھ ف      , فإن النكاح یصح بغیر قبض    , لا معنى لھ  فلأن القبض    اس  على أنھ لا أصل ل یق

.واالله تعالى أعلم.3ثم یبطل بسائر الأنكحة الفاسدة, علیھ

                                                
).4/94(، المنتقى الباجي، -1
).2/82(، بدایة المجتھدابن رشد،  -2
)7/45(، المغني ابن قدامة، -3
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وھي أن یقعا معاً أو أن یقعا مرتبین إلا أنھ لا سبیل -:الثانیة والثالثة الصورتان
ى                 إلى م  بیل إل ھ لا س ع، لأن د الجمی دان عن سخ العق ا یف أخر، فھن دم والمت ة المتق عرف

رأة              دد الم دان، وتج معرفة من لھ الحق، والأصل في الأبضاع الحرمة، فیبطل العق
1.لمن شاءت منھما بعد ذلك

.تزویج الولي الأبعد مع وجود الأقرب: المسالة الثالثة
ات   ى درج ون عل ة تك ل أن الولای ن قب ا م ضھم  بین اء بع ب، وأن الأولی  ومرات

ھ، وأن      اح بلفظ د النك ولى عق ذي یت و ال رب ھ ض، وأن الأق ن بع رأة م رب للم أق
.الأصل أن الأبعد محجوب بالأقرب كما ھي الحال في المیراث

ع               إن وق رب، ف ولي الأق ود ال د بوج ولي الأبع ل ال ن قب زَوّج م د تُ إلا أن المرأة ق
ین             رض وتب ا أن تعت إن لھ ي       دون علمھا ف وم القاض ر فیق ذا الأم ا بھ ي جھلھ للقاض

رة                  ر مجب ت غی ا دام اء م ل الفقھ اق ك ذا باتف ا       . بإبطال العقد، وھ ان بعلمھ ا إن ك أم
.ولكن دون علم الولي الأقرب، فإن الفقھاء اختلفوا في ذلك

 إلى أن العقد لا ینفسخ، وأنھ موقوف على إجازة الولي الأقرب،            2فذھب الحنفیة 
شافعیة      فإن أجازه نفذ وإلا    ب ال ة  3 فلا، بینما ذھ داءً،         4 والحنابل د ابت لان العق ى بط  إل

د   ل العق صل بط إن ح ذر، ف ذلك دون ع ام ب د القی ولي الأبع وز لل ھ لا یج ا . وأن فیم
ك        ام مال ن الإم ل    5اختلف النقل ع ر       6، إلا أن خلی ین المجب ق ب ى التفری راحھ عل  وش

د     ) كالأب(وغیر المجبر، فإن كان الولي مجبراً      إن العق ول،      ف صل دخ و ح سخ ول یف
.وإن كان غیر مجبر فإن العقد صحیح

زاع، إلا             د الن ا عن والمسألة لیس فیھا أدلة نقلیة یمكن البناء علیھا أو الاحتكام لھ
أن ابن رشد أزاح عن كاھلنا ثقلاً كبیراً حین استطاع أن یبین سبب الخلاف، حیث                

اً  أعن ،الاختلاف ھو ھل الترتیب حكم شرعي    وسبب ھذا    «:قال ي   ي ثابت شرع ف  بال
اً  ان حكم رعي ؟ وإن ك م ش یس بحك ة أم ل ولي  الولای وق ال ن حق ق م ك ح ل ذل  فھ

                                                
ابن ). 2/252(،بدائع الصنائعالكاساني، ). 3/119(، البحر الرائقابن نجیم، :  للحنفیة انظر-1

المواق، : وللمالكیة انظر). 1/340(، مجمع الأنھرداماد أفندي، ). 3/290(، فتح القدیرالھمام، 
حاشیتھ على الشرح الصاوي، ). 2/16(، بدایة المجتھدابن رشد، ). 5/75(، التاج والإكلیل

، منح الجلیلعلیش، ). 2/233(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، ).  2/378(، الصغیر
نھایة الرملي، : وللشافعیة انظر).   3/191(، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، ). 3/296(

). 4/226(، مغني المحتاجالشربیني، ). 5/431(، روضة الطالبینالنووي، ).  6/248(، المحتاج
ابن :   وللحنابلة انظر).4/128(، شرح البھجةالأنصاري، ). 3/141(، أسنى المطالبالأنصاري، 

، شرح منتھى الإرادات البھوتي، ). 8/89(، الإنصافالمرداوي، ).5/184(، الفروعمفلح، 
). 7/45(، المغنيابن قدامة، ). 5/73(، مطالب أولي النھىالرحیباني، ). 2/644(
، الحاشیةابن عابدین، ). 4/221(، المبسوطالسرخسي، ). 2/251(، بدائع الصنائع الكاساني، -2
)3/81 .(
، مغني المحتاجالشربیني، ). 5/432(، روضة الطالبینالنووي، ). 5/279(، ھذیبالت البغوي، -3
)4/225.(
). 8/81(، الإنصافالمرداوي، ). 7/22(، المغني ابن قدامة، -4
)2/16(، بدایة المجتھد ذكرھا ابن رشد في -5
سوقي، الد). 5/61(، التاج والإكلیلالمواق، ). 3/183(، شرح الخرشي على خلیل الخرشي، -6

).2/228(، حاشیتھ على الشرخ الكبیر
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اً                ب حكم ر الترتی رعیاً  الأقرب أم ذلك حق من حقوق االله ؟ فمن لم ی ال   ش وز  :  ق یج
ولي            ومن رأى أنھ   ،نكاح الأبعد مع حضور الأقرب     ق لل ھ ح رعي ورأى أن  حكم ش

ق الله       .لي جاز وإن لم یجزه انفسخ     النكاح منعقد فإن أجازه الو    : قال ومن رأى أنھ ح
.1»النكاح غیر منعقد: قال

ى    وواضح من ھذا القول أن الحنفیة رأوا أنھ حق للولي، ولذا فالعقد موقوف عل
إجازتھ، بینما رأى الشافعیة والحتابلة أنھ من حقوق االله، ولذا فھو باطل، بینما رأى 

. المالكیة أنھ ترتیب لیس شرعیاً أصلاً
إلا أن قول المالكیة مفضٍ إلى تفریغ الولایة من معناھا ومضمونھا، فلماذا كان              
الترتیب أصلاً إن جاز تجاوزه، كما أن قول الشافعیة والحنابلة یصبح بلا معنى إن   
ى                   رض عل ضلھا، وإن اعت ھ ع رضیت المرأة بمن تزوجتھ وكان كفؤاً، فإنھ لیس ل

سخ ا         ظ               عدم تولیھ العقد كان علیھا أن تف ن بلف ب ولك ى ذات الخاط د عل م تعق د ث لعق
الى  ة واالله تع رأي الحنفی ا ب اوزه إذا قلن ن أن نتج ھ أن یمك ذا كل رب، وھ ولي الأق ال

.أعلم

                                                
)2/16(، بدایة المجتھد ابن رشد، -1
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: المبحث الرابع

التزاحم في الإمامة
ف                شرع الحنی إن صلاة الجماعة من أعظم القرب إلى االله تعالى،وقد اھتم بھا ال

سنة النب      ام             كل الاھتمام، وفسرت ال ى إن أحك ا، حت ا وحوادثھ رة أحكامھ ة المطھ وی
دونات         ي الم ر ف سم الأكب ت الق د احتل اص ق شكل خ ة ب لاة الجماع صلاة، وص ال

.الفقھیة
ضى                 ن ارت ل م سلام، وك والإمامة كذلك، فإنھا من خلافة النبي علیھ الصلاة ول
ستوجب   یم ی ر عظ ذا أم لم، وھ ھ وس لى االله علی ھ ص ان مكان سمى ك ذا الم سھ ھ لنف

.یراً من الأحكام والشروطكث
ام،                   روط الإم ي ش صلوا ف د ف اء ق إن الفقھ ة، ف والذي یعنینا ھنا ھو أحقیة الإمام
ومن تجوز الصلاة خلفھ ومن لا تجوز، إلا أنھا تنطبق على كثرة من الناس، ولكن 

.لما كان أمر الصلاة كبیراً وفضلھا عظیماً، كان ھناك من ھو أولى بھا من غیرھا
ھ                     والسنة لم ت   لى االله علی ھ ص ث عن ن الأحادی رة م ل وردت زم ذا، ب ن ھ غفل ع

صاري  وسلم تبین لنا ھذا الأمر، فقد جاء في صحیح مسلم عن أ       ھ  بي مسعود الأن أن
 فإن كانوا   ، یؤم القوم أقرؤھم لكتاب االله     «:قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم      ،  قال

سنة      ،في القراءة سواء فأعلمھم بالسنة     ي ال انوا ف إن ك رة    ف دمھم ھج واء فأق إن  ، س  ف
لماً          دمھم س واء فأق رة س لطانھ          ،كانوا في الھج ي س ل ف ل الرج ؤمن الرج  ولا ، ولا ی

.1»یقعد في بیتھ على تكرمتھ إلا بإذنھ
-: وأبدأ بما اتفقوا علیھ، وھو من یقدم مطلقاً

وء الأدب        .  الوالي في محل ولایتھ    -1 ن س إن م اع، ف وع المط والي المتب وھو ال
و                      أن یقدم ب   ن ھ ان م و ك ى ل دم حت ھ یق ذا فغن سلطان، ول ین یدیھ بمن یؤم بھ وھو ال

.أفقھ أو أقرأ منھ
ھ -2 ي بیت ل ف ى أن    .  الرج لاوة عل ھ، ع ل ولایت ي مح سلطان ف ون كال ھ یك فإن

الحدیث قد نص علیھ، كما أن صاحب البیت یكون أكثر اطلاعاً على عورات بیتھ، 
.فیقدم
.الإمامة، وإن كان من ھو أفقھ أو أورع الإمام الراتب، فإنھ الأولى ب-3
. من قدمھ الناس فإنھ یتعین، ویكون بذلك أولى من غیره-4

دیث                     ذا الح ي ھ ا، فف ت فیھ ة إذا تزاحم أما ما اختلفوا فیھ، فھو مرجحات الإمام
الفقھ، والقراءة، والھجرة، والسن، : ذكرت بعض المرجحات قد ذكر بعضھا، وھي

ووي  ام الن ال الإم ى ق تة ا«:حت ة س ي الإمام ة ف باب المرجح ھ: لأس راءة, الفق , والق
.2»والھجرة, والنسب , والسن, والورع

                                                
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حدیث رقم صحیح مسلم مسلم، -1
)673( ،)1/465.(
).4/176(، المجموع النووي، -2
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ى                   1والجمھور صلاة عل ھ ال ھ، وفق م بالفق ي العل دیث تعن  على أن القراءة في الح
ك        ق ذل ا یتعل ا وم رآن وأحكامھ راءة الق ا ق راد منھ یس الم صوص، ول بیل الخ س

اج    لبالمخارج والصفات، لأن الإمام قد یعن     ا یحت ا م ھ من أمور الصلاة أو أحكامھ
ا          ارئ، كم معھ إلى بیان لحكم أو حادثة، فیكون الفقیھ ھو القادر على ذلك ولیس الق
أن النبي علیھ الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن یصلي بالناس وفیھم من ھو أقرأ منھ 
ھ   ي كتاب ر ف ذا الخب ون ھ الى عن ھ االله تع اري رحم ى إن البخ د، حت أبي وزی ك

.2»باب أھل العلم والفضل أحق بالإمامة«:بقولھ
اء           و العلم أما عن سبب تسمیتھ لھم صلى االله علیھ وسلم بالقراء مع أن المراد ھ
م              ھ وتعل ع فق رآن م ون الق دكانوا یتلق ا، فق لاف حالن ان بخ الھم ك أو الفقھاء، فلأن ح

و                ا الی ت، أم س الوق ي نف اً ف اً وقارئ نھم فقیھ د م ال   أحكامھ، فكان كل واح إن الح م ف
اء،                   راء والفقھ افترق الق ھ، ف تغیر، فمن الناس من یقرأ القرآن كلھ ولا یعلم حكماً فی

.3فكان أن قدموا
و    5 والظاھریة 4الحنابلةوخالف في ذلك     ة    وأب ن الحنفی ف م ى   ، 6.یوس وا إل وذھب

.7أن الكلمة على معناھا المتبادر منھا وھو قراءة القرآن، فالأكثر قراءة ھو المقدم
ھ                  ھ علی اه، كقول س معن ن نف وحجة ھؤلاء ھو الحدیث السابق، وما عضده م

رؤھم          «الصلاة والسلام    ة أق م بالإمام ا   ،8»إذا كانوا ثلاثة فلیؤمھم أحدھم وأحقھ وم
ال          ھ ق ر أن ون العُ          «:أخرجھ البخاري عن ابن عم اجرون الأول دم المھ ا ق -صبة  لم

ي   قبل مقدم رسول االله صلى االله علیھ وس       -موضع بقباء  لم كان یؤمھم سالم مولى أب
.9»حذیفة وكان أكثرھم قرآناً

                                                
). 1/157(،  الصنائععبدائلكاساني، ا). 1/347(، شرح الھدایةالبابرتي، العنایة  : للحنفیة انظر-1

المواق، ). 1/383(، منح الجلیلعلیش، : وللمالكیة انظر).  1/134(، تبیین الحقائقالزیلعي، 
حاشیتھ الصاوي، ). 1/343(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، ). 2/469(، التاج والإكلیل

النووي، ). 1/477(، ني المحتاجمغ: الشربیني، وللشافعیة انظر). 1/455(، على الشرح الصغیر
).2/228(، الوسیطالغزالي، ). 1/459(، روضة الطالبین

). 1/239(، كتاب الجماعة والإمامة، صحیح البخاري البخاري، -2
، الأمالشافعي، ). 1/348(، فتح القدیرابن الھمام، ). 1/158(، بدائع الصنائع الكاساني، -3
)1/184.(
). 1/270(، كشاف القناعالبھوتي، ). 2/4(، الفروعابن مفلح، ). 2/244(، الإنصاف المرداوي، -4

).1/471(، شرح منتھى الإراداتالبھوتي، 
).3/122(، المحلى ابن حزم، -5
فتح ابن الھمام، ). 1/157(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 1/367 (البحر الرائق  ابن نجیم، -6

).1/348(، القدیر
وابن ). 172(/، شرح صحیح مسلمى أبي حنیفة، كما فعل النووي في  وینسبون ھذا الرأي إل-7

 ونسب إلى أبي حنیفة الرأي القاضي المجموعإلا أن النووي عاد في ). 5/2(، المغنيقدامة في 
ولعل سبب الخلط أن بعضاً من متقدمي الحنفیة رأوا أن الأقرأ ).4/178(بتقدیم الأفقھ على الأقرأ، 

). 1/41(، المبسوطقل عنھم السرخسي في مقدم على الأفقھ كما ن
).1/464(، )672(، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حدیث رقم صحیح مسلم مسلم، -8
، كتاب الجماعة والإمامة، باب إمامة العبد والمولى، حدیث رقم صحیح البخاري البخاري، -9
)660( ،)1/246.(
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صوص    ،اللفظ عام وأجابوا عن سبب التسمیة بأن       ھ دون خ ذ بعموم  فیجب الأخ
صھ        , السبب لاوة   , ولا یخص ما لم یقم دلیل على تخصی ا      ع دیث م ي الح ى أن ف عل
ل  كیبط لذل ال  ,  التأوی لم ق ھ وس لى االله علی ي ص إن النب أعل«ف تووا ف إن اس مھم  ف
راءة         ،»بالسنة   ي الق ساویھم ف ع ت ارئ    ,  ففاضل بینھم في العلم بالسنة م دم الق و ق ول

سنة      لزیادة علم لما نقلھم عند التساوي      م بال ھ        , 1 فیھ إلى الأعل م بالفق ان العل و ك ول
راءة               ي الق ساوي ف ن الت زم م ھ   على قدر القراءة لل ساوي فی ي      و, الت ال النب د ق ق

لم     م  «:صلى االله علیھ وس ي أم أرح أمتي  ت و  ب ر  أب دھم  ،بك ي  وأش ر  ف ر  االله أم  ،عم
 ،ثابت بن زید وأفرضھم ،كعب بن أبي االله لكتاب وأقرؤھم ،عثمان حیاء وأصدقھم
الحلال  وأعلمھم رام  ب اذ  والح ن  مع ل  ب د   ،  2»جب ضول          فق و مف ن ھ ھ م ضل بالفق ف
لال                , بالقراءة م الح رائض وعل ضاء والف ضول بالق و مف ن ھ وفضل بالقراءة م
3.والحرام

صلاة               و إن ال ید، ف لاشك أن كلا الطرفین قد مال إلى ركن شدید، ورأي رش
انوا                         راء ك ة، وأن الق ن وحرك ل رك ي ك ھ ف د من ا لا ب ھ فیھ أمرھا عظیم، والفق
ت                  ي جمع سنة الت وم ال صاحبة لعل رآن الم وم الق فقھاء بحسب طریقة تلقیھم لعل

.الفقھ ومتعلقاتھ، فكان التأویل لھ وجھھ
ل             كما أن النص النبوي    ن التأوی ا م  لھ من الخصوصیة في التفسیر ما یمنعن

.إلا بدلیل محوج، فالأصل أن القراء ھم القراء، والفقھاء ھم الفقھاء
م             ن معھ ة وم ب الحنابل ى جان ون إل والذي ترتاح إلیھ نفس الباحث ھو الرك

-للأسباب التالیة
لأ جو               -1 ذي یم در ال یس بالق ن ل صلاة، ولك ي ال ھ ف اج إلی ب  إن الفقھ محت ان

یس     الفقیھ المعروف بفقھ، وكذلك القراءة، فإنھا محتاج إلیھا في الصلاة ولكن ل
ا              صحف، ولربم ي الم بالقدر الذي نحتاج معھ إلى حافظ قد استظھر ما بین دفت

.بأكثر من قراءة
راءة  ھ، والق ة إلی ول الحاج ذلك تط ا، فب صلاة كلھ ان ال صاحب أرك ھ ی فالفق

ر، وإذا    كذلك، تكون أكثر وضوحاً وأثراً       ا أظھ في الصلاة، فتكون الحاجة إلیھ
صلاة         ام ال اً بأحك ارئ عارف ون الق ى أن یك ق عل ع اتف ا أن الجمی فنا إلیھ أض
ر            دنا الأظھ رجح عن ا، فیت ھ فیھ المتكررة، وكذلك الفقیھ حافظاً لما وجب قراءت

.على غیره، فتكون القراءة

                                                
نقل عن النووي أن ھذه اللفظة في الحدیث على ) 1/444 (أسنى المطالب حتى إن الأنصاري في -1

.تقدیم الأقرأ مطلقاً
مناقب معاذ بن جبل و زید بن ثابت و أبي و أبي عبیدة بن ، كتاب المناقب، السنن الترمذي،  -2

، حدیث رقم المسندالإمام أحمد، ). 5/655(، )3791(، حدیث رقم الجراح رضي االله عنھم
.حدیث حسن صحیح:  الترمذيوقال عنھ). 3/281(، )14022(
). 2/6(، المغني ابن قدامة، -3
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ھ ا           -2 ا الفقی اج إلیھ ا یحت صلاة مم ور ال ن أم ع م ة     إن ما یق ن القل تمكن م لم
.بمكان، والنادر لا تعویل علیھ

ھ             -3 ي قراءت ام ف وع الإم ھم أن ین ستھوي نفوس ام ی  أن المصلین وراء الإم
لھم، فیطیل في صلاة الفجر مثلاً، أو العشاء، ویخفف في المغرب، وما تحتاج    
ور                إلیھ ھذه الصلاة خلاف ما تحتاج إلیھا غیرھا، فیتوجب علیھ التنویع من س

.ن، حتى أصبح في یومنا ھذا مما ینكر ضده، فتتعین القراءةالقرآ
أما بالنسبة للتأویل، فلربما توجھ نوعاً ما، ولكن یضعف جانب الجمھور -4

دمت        د ق لم ق ھ وس لى االله علی ول االله ص ن رس ات ع ل الروای ا أن ك إذا علمن
صو                     ان مق و ك ا ل ھ، ولربم ھ أو الأفق دیم الفقی د القراء، ولم یرد أي نص على تق

نص                      و ب صود ول ذا المق ین ھ اء لب م الفقھ القراء ھ النبي علیھ الصلاة والسلام ب
.واحد، واالله تعالى أعلم

ا          -5 ي رواھ شھورة الت لمة الم ن س رو ب صة عم و ق ذا ھ د ھ ا یؤی ل مم  ولع
ق      صغیراً، وكان المسافرون یمرون بقومھ    حیث إنھ كان    ،  1البخاري ي طری  وھم ف

صلا  ھ ال ي علی د النب ن عن ودتھم م ھ  ع ھ علی معوه من ا س دثونھم بم سلام، فیح ة وال
ا            ل م یحفظ ك ظ، ف دید الحف الصلاة والسلام، وكان ابن سبع أو ثمان سنین، وكان ش

ھ وذھ      دما أرادوا               ب سمع، حتى أسلمت قبیلت سلام، وعن صلاة ال ھ ال ي علی ى النب ت إل
دكم  فإذا حضرت الصلاة فلیؤذن أح «:الرحیل قال لھم النبي  علیھ الصلاة والسلام       

ا     ركم قرآن م             »ولیؤمكم أكث صلي بھ ن ی ألوه عم م س ي داود أنھ ة أب ي روای اء ف ، وج
سلام صلاة وال ھ ال ابھم علی رؤكم«: فأج ؤمكم أق ي 2» ی اء ف اري، ج ة البخ  «:روای

اً          ر قرآن د أكث ن أح ان            فنظروا فلم یك ن الركب ى م ت أتلق ا كن ي لم ین     ، من دموني ب  فق
. 3»أیدیھم وأنا ابن ست أو سبع سنین

-: یلاحظ أمران اثنانوھنا
اري  -1 ط البخ اً (إن لف ركم قرآن ي داود  )أكث ظ أب رؤكم (، ولف ؤمكم أق ، )ی

.فالأقرأ ھو الأكثر حفظاً، وكذلك فھموه
یھم                  -2 شتبھ عل ر أن ی ن الكبی ن الظ  لقد كان ھؤلاء حدیثي عھد بإسلام، وم

إن ال      اء، ف راء الفقھ ة الق سلام إن أراد بكلم صلاة وال ھ ال ي علی راد النب وم م ق
ا                    وم بم ة ق ة مخاطب ن الحكم ون م ن یك دھا ل سیحملونھا على المتبادرمنھا، فعن
ھ               راجح ولغت ھ ال ي ولا عقل ة النب ذا حكم ست ھك ھ، ولی یطن أنھم سیسیؤوا فھم

. الفصیحة

                                                
، )4051(، حدیث رقم شھد الفتح، كتاب المغازي، باب من صحیح البخاري البخاري، -1
)4/1564.(
).1/215(، )585(، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حدیث رقم السنن أبو داود، -2
.مان سنین وعند أبي داود أنھ كان ابن سبع أو ث-3
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ر              -6 ي بك دیم أب اً، لأن تق اً وجھ لا أرى فیھ ر ف  أما استدلالھم بإمامة أبي بك
ن لمنز          ھ، ولك ھ           رضي االله عنھ لم یكن لفقھ لى االله علی ھ ص ھ، ولعلم ھ ومكانت لت

.وسلم أنھ الخلیفة من بعده، واالله تعالى أعلم
و     . ثم تأتي المرتبة الثانیة وھي القراءة عند من قدموا الفقھ          رأ، وھ دم الأق فیق

ة      سین     1إما أن یكون الأحفظ لھ، وھو رأي الحنفی صوت وتح ودة ال ن، بج ،  أو الأتق
ذھب الحنا       و م صاف             المخارج والصفات، وھ ي الإن ال ف ھ، ق صوا علی ا ن ة كم « :بل

و       2»على الصحیح من المذھب   , دم الأجود قراءة على الأكثر قرآناً     یق ذا ھ ل ھ ، ولع
وتاً             الأوجھ، لأن مقصود الصلاة الأعظم ھو الخشوع والتبتل والإنابة، والأندى ص
إن                      ذا ف وف، ول شیة والخ وبھم بالخ ار قل ار ن صلین، وإذك ھو من یمكنھ استثارة الم

3.أي الحنابلة ھنا لھ وجھھ القوير

ة     ار الحنفی و اختی أتي الأورع، وھ م ی ة4ث دث  5، والمالكی دیث تح ، إلا أن الح
عن الھجرة، ولكن لما لم یعد ھجرة فقد قام الحنفیة باستبدالھا بالورع، لأنھما بذات              
و      ورع ھ ان ال صالح، فك ھ ال ر عمل واه وكث اجر ازداد تق ن ھ إن م ة، ف النتیج

6.المقصود

و                        دم ھ شافعي أن المق ام ال ن الإم دیم ع ي الق ذا، فف إلا أن الشافعیة لم یروا ھ
ذب            ي المھ شیرازي ف ھ ال ا رجح و م الأشرف نسباً، ثم الأقدم ھجرة، ثم الأسن، وھ
سب،                وقال عنھ الأصح، إلا أنھ غیر ھذا في الجدید وقال إن السن ھو المقدم، ثم الن

. ثم الھجرة ثم الإسلام7لنسبولكن المختار في المذھب ھو ا. ثم الھجرة
ى     سن عل دموا ال ذین ق ة ال ذھب الحنابل ع م ى م د یتلاق ي الجدی شافعي ف وال
رة،              الھجرة أو النسب، خلافاً لما ورد عن الإمام أحمد، حیث جاء عنھ إنھ قدم الھج
ب                  ى ترتی اء عل ن العلم ر م ثم السن اتباعاً للحدیث، حتى جاء عن بعضھم إن الأكث

9.لذي سار علیھ ابن قدامة، وھذا ا8الحدیث

ضل     أما الحنفیة فإن الأورع عندھم ھو من ترك الشبھات، ثم الأسن، ثم الأف
ى،        ة الأول ي الأربع وھم ف ة وافق خُلُقاً، ثم الأحسن وجھاً، ثم الأشرف نسباً، والمالكی

                                                
).وھو المتبادر(حیث قال ). 1/367 (البحر الرائق ابن نجیم، -1
ابن قدامة، ). 1/648(، مطالب اولي النھىالرحیباني، : وانظر).  2/244(، الإنصاف المرداوي، -2

).2/6(، المغني
و الأكثر  ویقدم عند الشافعیة الأكثر فقھاً على الأكثر قراءة، أما الحنابلة فإن المقدم عندھم ھ-3

).2/245(، الإنصافالمرداوي، ). 4/167(، المجموعالنووي، : انظر. قراءة
).1/83(، الفتاوى الھندیةالشیخ نظام، ). 2/331(، البنایة شرح الھدایة العیني، -4
الدسوقي، ). 2/44(،  خلیلىشرح الخرشي علالخرشي، : ، انظر. حیث نصوا على الأكثر عبادة-5

).1/343(، كبیرحاشیتھ على الشرح ال
).2/166(، العزیز شرح الوجیز:  وكذلك نقل الرافعي عن علماء الشافعیة، انظر-6
والھجرة ھي .  والنسب یشمل الانتساب للمطلبیین أو الھاشمیین، أو حتى للعلماء والصالحین-7

، لبینروضة الطاالنووي، : انظر. الھجرة من مكة إلى المدینة أو من ھاجر من بلد كافر إلى مسلم
)7/460 .(
).2/6(، المغني ابن قدامة، -8
. المرجع السابق-9

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

208

ف                    م الأنظ اً، ث سن خَلْق م الأح سباً، ثُ وخالفوا فیما بعد ذلك، فقدموا بعدھم الأشرف ن
1.أما الحنابلة فبعد الأقرأو الأفقھ، یأتي الأسن، ثم الھجرة، ثم شرف النسب. اًثوب

شافعیة رت ال ال  2وأخ ال، ق ل ح ى ك دیم الأورع عل ي تق اً ف دھم رأی  لأن عن
د        , یقدم الأورع على الأفقھ والأقرأ وغیرھما      :الرابع«:النووي و محم شیخ أب ھ ال قال

ویني ولي  , الج وي والمت ھ البغ زم ب شوع   لأن م; وج صلاة الخ صود ال م مق عظ
دعاء    ة ال اء إجاب دبر ورج ضوع والت ذا  ،والخ ى ھ رب إل راءة  ,  والأورع أق ا الق وأم

ا    ب منھ ارف بالواج و ع اً   , فھ ھ غالب اج إلی ھ المحت رف من ھ یع اف  , والفق ا یخ ا م أم
ورع  ; حدوثھ في الصلاة من فھم یحتاج إلى فقھ كثیر فأمر نادر           لا یفوت مقصود ال

 .3»بأمر متوھم
و          صلاة ھ وھذا كلام حري أن تشنف لھ الآذان، فإن المقصود الأعظم من ال
ى          رب إل ا ق ل م ة أن ك دة العام دي االله، والقاع ین ی ل ب دبر، والتبت شوع والت الخ

المقصود كان أولى بالتقدیم من غیره، فما علاقة الصلاة بالأسن أو الأشرف؟
ح    ا ص ولا م لام، ول ل ك وق ك الى ف ي االله تع ص نب رأي  إلا أن ن ا ب ھ لقلن  عن

ول            رك ق وابھ ونت ن ص ر م ؤه أكث اً خط دم رأی ا أن نق وز لن ف یج ن كی ؤلاء، ولك ھ
المبلغ المعصوم؟

د                سلام ق صلاة وال ھ ال ي علی ا دام أن النب رة، إذ م ي حی ارئ ف ولربما یقع الق
ول                  ا إن ق ن قلن تلاف؟ ونح بین من ھو الأحق بالإمامة من غیره، فكیف یكون الاخ

نلاف                   النبي علیھ الصلا   سوغ اخ ف ی ھ، فكی ول فوق ذي لا ق صل ال و الف ة والسلام ھ
العلماء وتقدیمھم یخالف من قدم في الأحادیث السابقة؟

ة              4والحق ك الغمام شعت تل  إن الدھشة ملكتني أنا أیضاً، ولكن سرعان ما تق
ھ،           وظھر لي ضوء الحقیقة الساطع،       دیث، ولا ترتیب الفوا الح م یخ وھو أن الفقھاء ل

.وھذا فرق الفوا في  تریب المأول من الحدیث، وبین ھذاولكنھم خ
لم               ھ وس لى االله علی ھ ص و قول سعود، وھ « :وتعال ارجع معي إلى حدیث أبي م

 فإن كانوا ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمھم بالسنة،یؤم القوم أقرؤھم لكتاب االله    
رة دمھم ھج واء فأق سنة س ي ال د،ف واء فأق رة س ي الھج انوا ف إن ك لماً ف  ولا ،مھم س

                                                
. انظر المراجع السابقة لكل مذھب-1
، التھذیبالبغوي، ).4/167(، المجموعالنووي، ). 2/167(، العزیز شرح الوجیزالرافعي، -2
)2/286(
).4/177(، المجموع النووي، -3
.أ، الأورع، الأسنالأفقھ، الأقر:  فمذھب الحنفیة على تقدیم-4

.الأفقھ، الأعلم بالحدیث، الأقرأ، الأكثر عبادة، الأسن:والمالكیة
.الأفقھ، الأقرأ، الأورع، الھجرة، الأسن، الأشرف نسباً: والشافعیة

.الأقرأ، الأفقھ، الأقدم ھجرة، الأسن: الحنابلة
.الأقرأ، الأفق، الأكثر صلاحاً، الأسن: الظاھریة

 مرتبة ھذا الترتیب حتى ترى أنھم اتفقوا في ترتیب الحدیث والخلاف في وقد تعمدت أن أضعھا
. التأول، لذلك فإن النووي استھجن من قدم السن على الفقھ، وقال عنھ إنھ غلط، وھو خلاف الحدیث

.وما ذلك إلا لأن السن والفقھ جاءا مرتبین من النبي علیھ الصلاة والسلام
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،  وھناك » ولا یقعد في بیتھ على تكرمتھ إلا بإذنھ،یؤمن الرجل الرجل في سلطانھ
.فقھ، والقراءة، والھجرة، والسنال:قلنا إن أسباب الترجیح أربعة، وھي

یئان؟             د، أم ش يء واح ا ش ل ھم ھ، ھ راءة، والفق إلا أن الفقھاء اختلفوا في الق
ھ، لأ دم الفق دا ق ا واح ن رآھم ا  فم ن رآھم وم، وم ھ للعل ة تلقی ھ بطبیع ارئ فقی ن الق

فمنھم لذلك  ووالھجرة قد انقطعت، ولم تعد موجودة،       . مختلفان، قدم القراءة ثم الفقھ    
.من یستبدلھا بالورع

ن         فقد  السن، ،  وأما ر، فع ث أخ ي أحادی سابق، وف دیث ال ي الح ر ف ك ذك ن  مال  ب
ى قال الحویرث لان  أت ي  رج لى  النب ھ  االله ص لم  علی دان  وس سفر  یری ال  ،ال ي  فق  النب

ا  إذا «:وسلم علیھ االله صلى ا  أنتم ا  خرجتم م  ،فأذن ا  ث م  ،أقیم ا  ث ا  لیؤمكم ، 1»أكبركم
 فأقمنا ، أتینا إلى النبي صلى االله علیھ وسلم ونحن شببة متقاربون        «:وعن مالك قال  

اً ، ولیلةعنده عشرین یوماً   اً  وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم رحیم ا  فلم ، رفیق
ن أ تقنا ننظ د اش ا أو ق تھینا أھلن د اش اه ،ا ق دنا فأخبرن ا بع ن تركن ألنا عم ال ف ، س ق

روھم            : وھم وم یھم وعلم أقیموا ف یكم ف ى أھل ا أو لا         ،ارجعوا إل یاء أحفظھ ر أش وذك
لي      ،  أحفظھا وني أص ا رأیتم دكم             ،وصلوا كم م أح ؤذن لك صلاة فلی ضرت ال إذا ح  ف

. 2»ولیؤمكم أكبركم

ؤمھم        ومما یلفت النظر في      م أن ی سلام أعلمھ صلاة وال الحدیث أن النبي علیھ ال
أكبرھم بینما أعلم في حدیث أبي مسعود أن یؤمھم فقھھم أو أعلمھم، ولیس في ھذا           
راءة        ھ والق ن الفق صفات م ساوي ال د ت سن عن رجیح ال ى ت دل عل ل ی ارض، ب تع

نھم   3والسن، لأن الراوي یقول إنھم شببة متقاربون في السن  د م ذ   ، وكل واح د أخ ق
ذا                 ل ھ ذات القدر من العلم، فكان الترجبح بالسن، وھذا یقوي مذھب من قدمھ، ولع

.ھو الراجح، واالله تعالى أعلم
سلام              صلاة وال ھ ال ریش      « :أما النسب، فأخذوه من قول النبي علی ع لق اس تب الن

ذا                    4»...في ھذا الشأن   ى ھ صلاة عل وا ال م قاس ة، إلا أنھ ي الخلاف اء ف دیث ج ، والح

                                                
 باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك  الأذان،، كتابصحیح البخاري البخاري، -1

، )604(، حدیث رقم بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في اللیلة الباردة أو المطیرة
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حدیث صحیح مسلممسلم، ). 1/226(

).1/465(، )674(رقم 
 باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك ، كتاب الأذان،صحیح البخاري  البخاري،-2

، )605(، حدیث رقم بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في اللیلة الباردة أو المطیرة
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حدیث صحیح مسلممسلم، ). 1/226(

).1/465(، )675(رقم 
).1/184(، الأم الشافعي، -3
یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر ( قول االله تعالى ابب، كتاب المناقب، صحیح البخاري البخاري، -4

، )3305(، حدیث رقم )ارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم وقبائل لتعوأنثى وجعلناكم شعوباً
الناس تبع لقریش والخلافة في قریش، ، كتاب الإمارة، باب صحیح مسلممسلم، ). 3/1288(
).1/1451(، )1818(حدیث رقم (
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ى  للاج ر إل ار الأم ى ص ریف، حت سب ش ل ذي ن ي ك ى القرش وا عل م قاس اع، ث تم
.إدخال أبناء الصالحین والفقھاء

ت           ا لاحظ ة، كم رد         -والنسب ھو من اختیار الشافعیة والحنابل م ی ة فل ا الثلاث ، أم
ة    ة، والخلاف ي الخلاف اء ف دیث ج ى، لأن الح ك أول ل ذل رجح، ولع ذا الم دھم ھ عن

ة والتبع  ى الطاع دارھا عل ا    م شروط، أم تجمع ال ا إن اس ى بھ وع أول ل متب ة، فك ی
ا              ي ذكرناھ الصلاة فأمرھا عظیم، ومقاصدھا مختلفة، علاوة على أن الأحادیث الت
اء ذوي    ار أبن ى ص سع حت د ات دھم ق ر عن ى ان الأم افة إل ا، بالإض رض لھ م تتع ل

اس        ي القی الله وا. المكانة والحظوة ممن یقدمون كالصالحین والفقھاء، وھذا إغراق ف
.تعالى أعلم
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: المبحث الخامس

التزاحم في العقوبات
رك                        یھم، وت ھ عل ا حرم م م صل لھ اده أن ف ى عب الى عل سیر االله تع ال تی من كم

الى           ال تع ھ، ق رر فی ڀ  ڀ    ڀ  ڀ    «:الباقي على حكم الإباحة یتنعمون بھ فیما لا ض

رھم  . 1»    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڦڤ  ٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    ڤٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ھ أم ا أن كم
رأ               ن اجت ات م بواجبات من أطاع فیھا كانت لھ الجائزة الحسنة، ونھاھم عن محرم

.علیھا فقد استوجب العقوبة في الدنیا والآخرة
-:والعقوبات في الشریعة على ثلاثة أنواع

ي      - ھ، وھ الحدود، وھي التي قدرت من عند الشارع ولم یترك ذلك لنبي ولا فقی
ذف . ویحد الشارب بثمانین جلدة   : شرب الخمر عقوبة  : ضربھ      : والق اذف ب د الق ویح

ل     : والردة عن دین االله   . ثمانین جلدة  د بالقت ب المرت سرقة . ویعاق د      : وال ع ی ي یقط الت
ى           : والزنا. صاحبھا رجم حت صناً، وی ر مح الذي یجلد مرتكبھ مائة جلدة إن كان غی

بھ بالسجن، أوقطع الأطراف ویعاقب صاح: وقطع الطریق. الموت إن كان محصناً
.من خلاف، أو بالقتل وقد یضاف معھ الصلب

سھ - ق نف ا فتزھ نفس بإزھاقھ ى ال دي عل ة المعت ي عقوب صاص، وھ أو . الق
.المعتدي على عضو من الأعضاء فیعاقب بالمثل ما أمكن

النظر              -  التعازیر، وھي التي فوض تقدیرھا إلى ولي الأمر أو القاضي، وذلك ب
.ریمة أو حجمھا أو ظرفھا، كالسجن أو الضربإلى أثر الج

ن                  ر م ستوجب أكث ة، فی ن جریم وفي بعض الأحیان قد یرتكب الشخص أكثر م
راراً،                 ي م راراً، أو یزن ر م عقوبة، سواء بتكراره ذات المخالفة، كمن یشرب الخم
ذف            أو بارتكابھ عدة أنواع من المخالفات ذات العقوبات المختلفة، كمن یسرق، ویق

و یقطع ید أحد ما، ویسرق مالھ، فھنا تجتمع على الشخص أكثر من عقوبة، آخر، أ
تیفاء     ن اس ف یمك ارب، فكی سارق، والمح د ال ع ی دا، كقط ا واح ون موجبھ د یك وق

القصاص منھ؟
-:وللإجابة على ھذا فإن الفقھاء قسموا ھذه المسألة إلى حالتین

ى  ة الأول ة    -:الحال ن عقوب ر م الف أكث ى المخ ع عل نس   أن تجتم ن ذات الج م
إن      الواحد والموجب الواحد، كمن یسرق مراراً، أو یزني مراراً قبل القدرة علیھ، ف
دة،                ة جل د مائ الزاني یجل رر، ف دة لا تتك ة واح إن العقوب وصل الأمر إلى القاضي ف

.والسارق تقطع یده
ات   داخل، أي أن العقوب سمى بالت دود، وت ل الح ي ك ع ف د الجمی م عن ذا الحك وھ

 بعضھا وتوجب عقوبة واحدة إلا في القذف، فقد وقع فیھ الخلاف، وھو             تتداخل مع 
.خارج محل بحثنا
ات        -:الحالة الثانیة   أن تجتمع علیھ عقوبات مختلفة الجنس، مما یستوجب عقوب

-:مختلفة، ولھا صورتان
.أن لا یكون الإعدام إحدى العقوبات-:الصورة الأولى

                                                
).119(، آیة الأنعام سورة -1
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.اھا أن یكون الإعدام أحد-:الصورة الثانیة
ات،      -ما عدا المالكیة  - ذھب الجمھور  ففي الصورة الأولى    إلى اسیفاء كل العقوب

-:سواء أكانت من حقوق االله أم من حقوق العباد، على التفصیل الآتي
د              1فعند الحنفیة   أن البدء یكون بحقوق العباد، وتؤخر حقوق االله تعالى إلى ما بع

ھ، واالله       استیفائھا، لأن حق العبد مقدم، وفي تأخیر حق        ھ ضرر علیھ، وھومحتاج إلی
. تعالى مستغن عن حقھ

بھة                         ھ ش ذف لأن ب م الق د، ث ق العب الص ح ھ خ صاص لأن فأول ما یبدأ بھ ھو الق
دأ                  الى، ولا یب ق االله تع الص ح ھ خ سرقة لأن حقھ، ثم باقي العقوبات كحد الزنا أو ال

ردع، و           ر وال و الزج ھ   بحد إلا بعد أن یشفى مما قبلھ لأن المقصود ھ ت علی إذا إقیم
ام                     سبیل أن تق ان ال صو ذاك، فك یس المق راً ول العقوبات دفعة كان خوف ھلاكھ كبی

.علیھ مرة مرة بعد
أن                      رورة، ك قط ض ك، وإلا س ب ذل إن الواج الى ف ق االله تع وإذا أمكن استیفاء ح
ذر               یسرق مالاً، ویقطع یمنى شخص ما، فإن البدء بحق العبد وھو القصاص، ویتع

.رقة فیسقط، ویضمن المال المسروقاسیفاء حد الس
صان،         لا إح ا ب ر، والزن رب الخم ذف، وش د، الق ى العب ع عل ثلاً، إذا اجتم فم
شفى،                  ى ی رك حت م یت د، ث ق العب بھة ح والسرقة، فإن البدء یكون بالقذف لأن فیھ ش
دیمن            سرقة، لأن الح ا أو ال د الزن فإن شفي كان القاضي بالخیار إما أن یقیم علیھ ح

.ي القرآن الكریم، أما الخمر فمما ثبت في السنة فیؤخر، وھكذامما ثبتا ف
ة  2وكذلك فعل  الشافعیة    وق              3 والحنابل دء بحق ي الب ة ف ع الحنفی وا م م اتفق ، إذ أنھ

وق االله     العباد وتأخیر حقوق االله تعالى لذات السبب، وخالفوھم في كیفیة استیفاء حق
ن في البدء بالأشد خوفاً من فوات       تعالى، فقالوا إن البدء یكون بالأخف فالأخف، لأ       

ن                     صود م و مق بعض الحدود، ولا بد من إقامتھا جمیعاً لان في كل واحد منھا ما ھ
.الزجر، فلا بد من البدء بالأخف، فإذا شفي منھ، بدء بما ھو أشد

ون                      دھم یك دء عن إن الب سرقة، ف صان، وال لا إح ا ب ذف، والزن فإذا اجتمع حد الق
.ق العبد، ثم الزنا لأنھ من القطع، ثم السرقة، وھكذابالقذف أولاً لأن فیھ ح

-:، فخالفوا الجمھور، وقسموا ھذه الصورة إلى ثلاث حالات4أما المالكیة
ى ة الأول ى   : الحال إن عل شرب، ف ا وال د الزن دھا، كح وق االله وح ع حق أن تجتم

د         دم الأش ھ ق  القاضي أن یجمع بینھا كلھا في وقت واحد دون تفریق، فإن خیف علی

                                                
، تبیین الحقائقالزیلعي، ). 7/62(، بدائع الصنائع الكاساني، ). 9/101(، المبسوط السرخسي، -1
). 5/43(، البحر الرائقابن نجیم، ). 3/237(
، الحاشیةقلیوبي وعمیرة، ). 4/157(، أسنى المطالب الأنصاري، ).6/60(، الأمالشافعي،  -2
).9/165(، تحفة المحتاجابن حجر، ). 4/202(
كشاف البھوتي، ). 3/342(، دقائق أولي النھىالرحیباني، ). 10/165(، الإنصافالمرداوي،  -3

).6/85(، القناع
الخرشي، ). 4/360(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، ). 8/326(، التاج والإكلیلالمواق،  -4

). 8/25(، شرح الخرشي على خلیل
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ي          ثم الاخف، فإن خیف علیھ أكثر  قدم الأخف ثم الأشد ولا یفرق بینھا، فإن كان ف
.اجتماعھا علیھ خوف الھلاك، فرق بینھا القاضي إلى حین الشفاء

ھ             : الحالة الثانیة  ذف، فإن د الق صاصاً وح أن تجتمع علیھ حقوق العباد، كالقطع ق
.یقرع بینھا

الله وحقوق العباد، فإنھ یبدأ بحق االله تعالى        أن تجتمع علیھ حقوق ا    : الحالة الثالثة 
.لأنھ لا عفو فیھا، ویؤخر حق االله تعالى على الترتیب السابق

ة إذا            اني، وخاص وقد علم من منھج الشریعة التشدید في إثبات العقوبة على الج
كانت الله تعالى، فھنا یصح القول العلماء إن الله تعالى غني حقھ، وإن في فوات حق 

ا أن               العبد ضر  سن العب راً علیھ، وفي إقامة العقوبة على الجاني قطعاً لمادة الفساد ی
ق االله                      ى ح د عل ق العب شریعة ح دمت ال ان أن ق یشتعل في نفوسھم حب الانتقام، فك

.تعالى
اة                  صاة الجن ى الع دود عل وحق االله تعالى یثبت للزجر والدفع، لأن في إقامة الح

ریضة إلى عالم الجریمة، وفیھ تخویف الغیر سداً للباب الذي منھ دخلت نفوسھم الم
.لئلا یسلكوا ذات الطریق المخوف

صق                  و الأل اني ھ ى الج ة عل اع العقوب ومع ھذا التخویف إلا أن الاحتیاط في إیق
دین      بھذه الشریعة السمحة، حتى إن الحنفیة ذھبوا إلى أنھ إن كان في إیقاع أحد الح

ھ لأن ال     دئ ب ر ب قاطاً للآخ اني إس ى الج درأ     عل ا ت دود أنھ ي الح ة ف دة العام قاع
اني  ال الكاس شبھات، ق دھما     «:بال ة بأح ي البدای ا وف دین إذا اجتمع ل أن الح الأص

.1»إسقاط الآخر بدئ بما فیھ إسقاط الآخر
ة         اب إقام ي ب شریعة ف ھ ال ا تبنت ومن ھذا یُعْلم أن رأي المالكیة أوجھ وألصق بم

ھ، أ             و فی الى لا عف ق االله تع ا           الحدود، لأن ح ول فیھ ة یق ى مرحل صل إل ن ن ا ل ي أنن
القاضي إنھ تم العفو عن السارق أو شارب الخمر لأن الحق لا یسقطھ إلا صاحبھ،       
د،                     ت الح راه تح و ی أما في حقوق العبد فإنھ یستطیع ذلك، فلعلھ أن یرق قلبھ لھ وھ

.فیكون ذلك شبباً في عفوه عنھ، وھذا لا مكان لھ إن بدئ بما ھو لھ
ذناه ذا أخ ة   وھ ي المدون اء ف ة، ج ل المالكی ن تعلی ى   «: م ب عل ت إذا وج أرأی

:  بأیھما یبدأ ؟ قال - اجتمع ذلك علیھ  -الرجل القصاص في بدنھ للناس وحدود االله        
ھ   فإن كان فیھ محتمل أن یقام علیھ ما ھو, یبدأ بما ھو الله   ك علی  للناس مكانھ أقیم ذل

رأ     وإ, أیضا ى یب روه حت ھ أخ وى ث   ن خافوا علی اس     ویق و للن ا ھ ھ م ام علی لأن . م یق
سرقة     : رجل یسرق ویقطع ید رجل في السرقة       قال في ال   مالكاً ي ال  لأن  ،إنھ یقطع ف

ا  صاص ربم ھ الق و فی و الله لا عف ذي ھ ھ وال ي عن ھ, عف دأ ب اك یب ن ھن إن . 2»فم ف
ذا                         ین لھ د تمك ق العب ل ح ق االله قب ة ح ي إقام و، وف ة العف المالكیة نظروا إلى إمكانی

.یقعالعفو أن 
شریعة                  صق بال إن الأل ولأجل ھذا أیضاً نقول إنھ إن كان الحق في محل واحد ف
راد،     ر م ذا غی ھ، وھ اً لحق الى تفویت ق االله تع دیم ح ي تق د، لأن ف ق العب دم ح أن یق

                                                
).3/239(، بدائع الصنائع الكاساني، -1
.)4/485(، المدونة الإمام مالك، -2
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إن                رقة، ف ع وس اع قط و اجتم ر، وھ نص الأخی كالمثال الذي ذكره ابن القاسم في ال
 حق االله تعالى وجوباً، وإن كان القطع في كان في الیمین فإن حق العبد یقدم ویسقط

.الشمال فإن المقدم ھوحق االله في السرقة أملاً في عفو صاحب القطع
ي   ان ف إن ك ان، ف ي الزم ان أو ف ي المك ون ف ا أن یك زاحم إم ة أن الت والخلاص

-في المحل-الزمان فإن حق االله ھو المقدم طمعاً في إیقاع العفو، إن كان في المكان
.م ھوحق العبد، واالله تعالى أعلمفإن المقد

-:فإن الفقھاء اختلفوا على ثلاثة أقوال ،وفي الصورة الثانیة
اد             2 والحنابلة 1 ویمثلھ الحنفیة  -:القول الأول  اً للعب الى أو حق اً الله تع ، أن القتل حق

یوجب إسقاط كل حقوق االله تعالى كحد السرقة أو حد الزنا، لأن المقصود منھا ھو           
ى   الزجر، وھو    ا، ویبق واقع بالقتل، أما حقوق العباد فإنھا لا تسقط، بل تستوفى كلھ

.القتل الذي یؤخر، لأن حق العبد لا یسقط إلا برضا صاحبھ
وق          3ویمثلھ المالكیة -:القول الثاني  ل الحق قاط ك ، الذي قالوا إن القتل موجب لإس

ت إلا لإ        ا ثب ھ م ط، لإن ھ لا یق ذف، فإن د إلا الق وق العب ا حق ا فیھ راءة  بم ار ب ظھ
ت    رھم ن ل فك م یخ ة ول اس التھم ان الن ق بأذھ ي عل قطھ القاض إن أس ذوف، ف المق

.اتھام، فأثبتھ المالكیة إعلاناص للبراءة وأسقطوا كل ما عداه
شافعیة    -:القول الثالث  ھ ال ل           4 ویمثل ا، ب اً منھ ات أی ن العقوب سقطوا م م ی ذي ل ، ال

د الانت               ا بع ى م ل إل ى القت ا، ویبق ة           تثبت عندھم كلھ ل عقوب اً، لأن ك ا جمیع اء منھ ھ
.ثبتت بسبب ولغایة، فلا سبیل إلى إسقاط أحدھا وإلا لم تتحقق غایة الشریعة منھا

د   ى العب ع عل صودھا أن تجم ن مق م یك شریعة ل نفس أن ال ھ ال اح إلی ذي ترت وال
يء                     ع، ولا ش صى المن ل أق ع، وإن القت ر والمن ي الزج حدوداً وقصاصاً إلا لغایة ھ

ا      یساویھ فیھ،  د فإنن وق العب ا حق  فكان القتل مسقطاً لحقوق االله تعالى من الحدود، أم
قلنا من قبل إننا نبدأ بحق العبد، وإن فات حق االله تعالى لأن االله تعالى غني عن كل 
راءة         ار الب ا أن إظھ ستقیم إن علمن حق، والعبد مفتقر إلیھ، كما أن قول المالكیة لا ی

.لإشھار أو الإعلان، واالله تعالى أعلمممكن بطرق أخرى غیر العقوبة كا

                                                
، فتح القدیرابن الھمام، ). 7/63(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 91/101(، المبسوط السرخسي، -1
).4/52(، الحاشیةابن عابدین، ). 5/342(
شرح منتھى البھوتي، ). 10/164(، الإنصافالمرداوي، ). 6/62(،  الفروع، ابن مفلح-2

). 3/341(، الإرادات
المواق، ). 4/438(، حاشیتھ على الشرح الكبیرالدسوقي، ). 4/485(، المدونة الإمام مالك، -3

).6/315(، مواھب الجلیلالحطاب، ). 8/426(، التاج والإكلیل
قلیوبي وعمیرة، ). 5/504(، مغني المحتاجالشربیني، ). 7/165(، تحفة المحتاج ابن حجر، -4

). 4/202(، الحاشیة
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الفصل الثاني
التزاحم في حقوق االله غیر المالیة

ویشتمل على بعض القواعد والمرجحات التي استخدمھا الفقھاء لرفع 
التزاحم 
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...تمھید
ث،                ذا البح ة ھ ذ بدای ھ من دأنا حیاكت ذي ب وعي ال سیج الموض ل الن حتى یكتم

صولھ ومباحث  ل  ف روراً بك صل   م ذا الف ي ھ یر ف ي أن أس تم عل لازم یح إن ال ھ، ف
زاحم        واطن الت ذكر م ل ب ة والمتمث ذ البدای ھ من ذي اخترت اج ال ى المنھ یري عل س
ان        درة والإمك سب الق ا بح ول فیھ صیل الق ة، وتف ر المالی وق االله غی ة بحق المتعلق

.ومحاولة استنتاج بعض القواعد المھمة
ن           اني م صل الث رة               إلا أن ما قلناه في الف ا م ره ھن ن ذك د م اب الأول لا ب  الب

.ثانیة، لأن العائق ذاتھ قد حال ما بیننا وبین ما نریده من وحدة التقسیم
إن موضوع تزاحم حقوق االله تعالى غیر المالیة من الكبر والاتساع ما یعیي 
ث                    ي البح خة ف دم راس ان ذا ق معھما أي باحث فیھ عن الإحاطة أو الشمول، وإن ك

الیبھ وا ت   وأس د ترام وع ق شرعي، لأن الموض م ال صادر العل ى م ر عل لاع كبی ط
ن    ة م ل ورق ي ك ھ ف ا إن د جمعھ ن یری ل لم ى یخی ساحتھ، حت سعت م ھ، وات أطراف

.ورقات الثروة الفقھیة الكبیرة
ا                      ك لم د ذل ت أری و كن ث، فل ي البح سؤولیتي ف ولست أقول ھذا ھروباً من م

و       ضیت الغ ا ارت ر، ولم ن أول الأم ھ م ت علی ة،    أقبل ن البدای ھ م ي متاھات ص ف
ة                   داً قبل ت قاص ي، واتجھ دلت طریق ت ب ولأرحت نفسي من ھذا الكد والعناء، ولكن

ة    ي            .غیر ھذه القبل ي أتعبتن ة الت ي الحقیق ذه ھ ن ھ راداً،  ولك یس م س ل ا أن العك كم
اً،      اً وجامع وع قارئ صادر الموض ن م ر م ى كثی ت عل د طف ا، فق ررت بھ ى أق حت

ث            ومقارناً، إلا أن ذلك ل     سار البح ول م ت أن أح ذي ارتأی در ال م یسعفني إلا في الق
.إلیھ

لقد قلنا من قبل إن حق االله تعالى ھو ماتعلق بھ عموم المصلحة والفائدة، أو               
ر               ى الأوام ائم عل دین الق ور ال ن أم ر م ھو أمره نھیھ،  ولذا كان حق االله في كل أم

اخلاً حتى في حق العبد، ولكن      بأنواعھا، والنواھي بمراتبھا، وكان حق االله تعالى د       
.الاختلاف في التغلیب

وع        ن الموض ساحة م ذه الم ة ھ ة تغطی ن الحكم یس م ھ ل ذا، فإن ل ھ ولأج
غیرة،   رة وص صلة كثی سائل ذات ال ھ، لأن الم زاحم فی واطن الت ن م ث ع بالبح
والبحث فیھا لن یعطي القارئ المقصود وھو النظر إلى الصورة التشریعیة الكبیرة 

صواب أن           التي تخص   موضوع التزاحم، فكان الألصق بالموضوع والأوفق إلى ال
.نمر إلیھ خلال القواعد العامة التي ضبطتھ

دما              سیم عن ذا التق الم ھ ي مع ت ل د لاح احثین، فق ن الب دعاً م ولست في ھذا ب
بھم                ي كت وه ف ھ وانتھج اروا علی اء س ابر الفقھ ار         1رأیت بعض أك ي ن ى ف ا أذك ، مم

.یر على ما ساروا علیھتغییر التقسیم والس
ضوابط                    ة وال د العام ر القواع لال ذك ن خ وع م ى الموض فقد رأیتھم نفذوا إل
م                 راً، اللھ الكبیرة التي تحكمھ ومن ثم شفعھا ببعض الأمثلة التي لا یقفون علیھا كثی
إلا بالقدر الذي یخدم أصل الضابط أو القاعدة، وھذه كلھ بدلاً من استجماع الفروع              

                                                
.الأشباه، والسیوطي في المنثور كما فعل الزركشي في -1
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ذا                    الفقھیة الكث  ث، وھ ة البح ي بدای ا ف ال معن ان الح ا ك یرة وذكر الخلاف حولھا كم
.طبعاً أوفق للثمرة المغیاة من ھذا البحث

والملاحظ في ھذا أن ھذه القواعد التي ذكروھا ما ھي في الحقیقة إلا قواعد            
ري            ا یغ ت، مم زاحم إذا وقع ة الت ترجیح یھتدي بضوئھا الفقیھ أو المفتي لیرفع حال

ن            بضم ما اس   ة ع صورة الكلی ستكمل ال تخلصتھ من خلال البحث وتتبع المسائل، لت
.مرجحات وقواعد التزاحم

اب              رق ب ارھم، وأط ضيء بن ولھذا كلھ، فإني ارتأیت أن ألتحف عباءتھم، وأست
زاحم،              وع الت ضابطة لموض ة ال د العام ر القواع لال ذك ھذا الفصل لأنفذ إلیھ من خ

.الله ھو الموفق لكل خیر وصوابسواء المالیة أو غیر المالیة ، وا

-:تقدیم ما یخشى فوات وقتھ -1
ب                  إن الواج ھ، ف شي وفوات ت وخ  فإذا تزاحم حقان الله تعالى، وكان لأحدھما وق
ف                ى المكل ھو تقدیم ما ما یخشى فواتھ، لأن الوقت مقصود من الشارع، ویجب عل

ھ  زاحم علی إن ت ا، ف ي أوقاتھ ات ف رائض والواجب أداء الف راع ب ان الإس ان، ك  واجب
ر                   ت نظ ھ الوق إن زحم الأولى بھ أن یأدیھما الاثنین حفاظاً على أوامر االله تعالى، ف

.إلى أیھما خشي فوات وقتھ فقدمھ
احبھا،              ن ص ومثال ذلك قضاء الفوائت من الفرائض، فإن الفائتة لا تسقط ع

رتبة لأن ولا بد للمكلف أن یأتي بالفوائت م. وعلیھ أن یبادر إلى قضاء كل الفوائت  
ك                  ر ذل ھ غی وز ل لي، ولا یج ، 1القضاء محاكاة للأداء، فیأتي بھا على ترتیبھا الأص

اة          ت لأن مراع ى الفوائ اللھم إلا إن دھمھ الوقت وخشي فوات حاضرة، فیقدمھا عل
.2وقت الحاضرة أولى

ھ           ضان، فعلی ن رم ام م صوم أی ھ ب شغلت ذمت افر ف وإن مرض المكلف أو س
دیماً             المبادرة إلى القضاء،     ر تق وم الحاض وز إلا ص فإن دخل رمضان الآخر لا یج

.للوقت
 -:تقدیم العیني على الكفائي -2

ب                   بعض أن الأوج رأى ال ائي، ف ب الكف ع الواج ي م وقد یتعارض الواجب العین
ن              سھ وع ف نف ن المكل م ع قاطاً للإث ك إس ي ذل ھو تقدیم الكفائي على العیني، لأن ف

اثي،         غیره، بینما تقدیم العیني لا ی      ي الغی ویني ف ام الج ذا الإم ال بھ حقق ذلك، وقد ق
ھ                   «:حیث قال  شارع فی ر ال ل أم م یقاب ھ ول و ترك لأن ما تعین على المتعبد المكلف ل

ن                رض م ل ف رض تعطی و ف اب، ول بالارتسام اختص المأثم بھ، ولو أقامھ فھو المث
درجات، فا           ھ   فروض الكفایات لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب وال ائم ب لق

                                                
. إلا عند الشافعیة-1
للشافعیة ). 1/186(، تبیین الحقائقالزیلغي، ). 1/132(، بدائع الصنائعالكاساني، : للحنفیة انظر-2

: للمالكیة انظر). 1/3981(، نھایة المحتاجالرملي، ). 1/309(، ي المحتاحمغنالشربیني،:انظر
: للحنابلة انظر). 1/301(، شرح الخرشي على خلیلالخرشي، ). 1/283(، منح الجلیلعلیش، 

). 1/321(، مطالب أولي النھىالرحیباني، ). 1/261(، كشاف القناعالبھوتي، 
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ل   ...كاف نفسھ، وكافة المخاطبین من الحرج والعقاب،         ولا یھون قدر من یحل مح
. 1»المسلمین في القیام لمھم من مھمات الدین

ى            ین عل د تع ي ق دیم، لأن العین وذھب الأكثر إلى أن فرض العین أولى بالتق
.2المكلف، بینما كان الكفائي على الجمیع، وھذه مزیة كبیرة

ھم إلى تخریج حسن، وھو أن الواجب الكفائي یقدم على العیني           وذھب بعض 
إذا تعینا في حق شخص واحد، لأن في ذلك إسقاطاً للحرج عنھ وعن غیره، أما إذا 

.3.لم یتعینا فیھ، فإن المقدم ھو العیني
تغال                   أن الاش ة ب ول حاكم إن العق ور، ف ھ الجمھ ال إلی ا م ولعل الأوجھ ھو م

رطھ   ة ش الفروض الكفائی ضل     ب ان، وإلا لف روض الأعی ن ف سان م رغ الإن  أن یف
 وھو من فروض الكفایات 4أن لا یشتغل بھ   «:المفضول على الفاضل، قال الغزالي    

ان        روض الأعی ة               ،من لم یتفرغ من ف رض كفای تغل بف ین فاش رض ع ھ ف ن علی  وم
ي            . وزعم أن مقصده الحق فھو كذاب      رد ف سھ ویتج ي نف ومثالھ من یترك الصلاة ف

5» ولا یجد ثوباًثیاب ونسجھا ویقول أستر عورة من یصلي عریاناًتحصیل ال

صلاة  ھ ل اج لطواف ع الح ره قط شافعي ك ام ال ك، أن الإم ى ذل ال عل ومث
ذر     و«: الجنازة، حیث قال   ن ع ت إلا م واف بالبی ك  ،لا أرخص لھ في قطع الط  وذل

رى  ،  6»أن تقام الصلاة فیصلیھا ثم یعود فیبني على طوافھ من حیث قطع علیھ             وج
.7.على ذلك أصحابھ

ت          أنھ 8وجاء عندھم  اق الوق ة وض ى    , لو اجتمع جنازة وجمع ة عل دمت الجمع ق
ھ        المذھب  9.، ولا یجوز لمن كان علیھ دین حال أن یخرج إلى الجھاد إلا بإذن مداین

10

 -:تقدیم الأقوى والآكد -3
دیم        ي تق وى، وف اً للأق ضعیف  لأن نظر الشارع إلى الأقوى آكد، والتقدیم دائم ال

.على القوي مخالفة لمقتضى العقل والنقل
ومثال ذلك إذا تعارض أمر الأم مع أمر الأب، فإن العلماء على تقدیم أمر الأم،  
ھ                           ي علی ى النب اء إل لاً ج رة أن رج و ھری ا رواه أب ذا م ل ھ لأن الأم برھا آكد، ودلی

ال  من أحق الناس بحسن صحابتي؟   ؛ یا رسول االله   «:الصلاة والسلام فقال   ك  :ق  .أم
                                                

قطر، . غیاث الأمم في التیاث الظلم).  ھـ1400. (بد االله الجویني، أبو المعالي عبد الملك بن ع-1
).359(عبد العظیم الدیب، ص . د:طبعة الشؤون الدینیة، تحقیق

).410(ص ، الأشباه والنظائر السیوطي، -2
).1/333(، البحر المحیط الزركشي، -3
.. أي من یشتغل بالمناظرات الجدلیة ویترك الاشتغال بالتعلم-4
).1/43(، بیروت، دار المعرفة، إحیاء علوم الدینحمد بن محمد،  الغزالي، م-5
). 2/195(، الأم الإمام الشافعي، -6
، تبیین الحقائقالزیلعي، ). 2/130(، بدائع الصنائعالكاساني، :  ویجوز ذلك عند الحنفیة، انظر-7
)2/16.(
. أي الشافعیة-8
.أولى ما لم یكن الجھاد فرض عین، فعندھا یكون الجھاد -9

). 1/339(، المنثور في القواعد انظر، الزركشي، -10
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. 1»ثم أبوك : قال؟ ثم من:قال .أمكثم :  ثم من؟ قال:قال. ثم أمك :ل ثم من؟ قا:قال
ون ل      «:قال ابن بطال     ر           مقتضاه أن یك ن الب لأب م ا ل ال م ة أمث ان  ، لأم ثلاث وك

اع   م الرض ع ث م الوض ل ث صعوبة الحم ك ل م  ،ذل ا ث شقى بھ ا الأم وت رد بھ ذه تنف  فھ
ة   ي التربی شارك الأب ف لأم   وج. 2»ت لاف أن ل ھ لا خ بي أن ارث المحاس ن الح اء ع

ن إ:  قال لھوروي عن مالك أن رجلاً. 3ثلاثة أرباع ما للأب من البر، وللأب الربع
ھ      وقد كتب إلي أن أقدم   ،أبي في بلد السودان    ال ل ك فق ن ذل ي م  «:علیھ وأمي تمنعن

ك     ص أم ده       4»أطع أباك ولا تع ساو عن ا مت ذا أن برھ ك ھ ول مال دل ق د  ،  ف ئل  وق س
 .اللیث عن ھذه المسألة فأمره بطاعة الأم وزعم أن لھا ثلثي البر

ھ            م من ى فُھِ لأم            5إلا أن قول مالك لا یدل عل ده ل ر عن ساوي الب ى ت دل عل ، ولا ی
ذه               ھ، وھ اه ولا أم د أب صي الول والأب، ولربما كان مقصود الإمام أن الأولى ألا یع

ة الأم         وحدیث أب  «:طریقة لبقة في الجواب، قال العیني      ى أن طاع ي ھریرة یدل عل
.واالله تعالى أعلم ،6» وھو حجة على من خالفھ،مقدمة

ة       ام بین اء وأق ر ج ومثالھ ما لو أقر الوارث بدین على التركة، إلا أن شخصاً آخ
ى  ة عل وة البین لأول لق دین ل إن ال دینین، ف لا ال ة بك ف الترك م ت ر، ول ن آخ ى دی عل

دی      7.الإقرار دیم ال ة تق سبب                 وعند الحنفی وم ال ان معل ا ك صحة، وم ي ال ھ ف ر ب ن المق
8.على الدین المقر بھ في المرض، أو ما كان مجھول السبب

-:تقدیم ما لیس لھ بدل على ما لھ بدل -4
ھ                 دھما، فإن ة لأح  كالذي یتنجس ثوبھ ویصیبھ حدث، ولا یجد من الماء إلا كفای

ا        یس لھ ة ل سل النجاس یمم، لأن غ اء ویت ة بالم سل النجاس دل   یغ یمم ب دل، والت ب
.الوضوء فیقدم الغسل

سل                ھ وغ افي لطھارت اء الك والمحرم إذا أصابھ الطیب، وأحدث، ولیس معھ الم
9.ذلك الطیب، فإنھ یغسل الطیب ویتیمم، لأن الوضوء لھ بدل، ولیس للغسل بدل

 -:ما لا یدرك یقدم على ما یدرك -5
ل دا  ى، لأن العاق دة الأول بیھ بالقاع ضابط ش ذا ال صیل وھ ى تح شوف إل اً مت ئم

ت          الخیر، وإن استطاع الجمع بین كل الفضائل فھو المندوب إلیھ قطعاً، فإن تزاحم
ھ                   ن ل ا لا یمك علیھ فضیلتان، ولم یستطع إلا تحصیل أحدھما في ذلك الوقت، قدم م

.استدراكھ على ما یمكن استدراكھ
                                                

، كتاب البر والصلة، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، حدیث رقم صحیح البخاري البخاري، -1
)5626) .(5/2227.(
). 10/402(، فتح الباري ابن حجر، -2
).13/53(، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، -3
. المرجع السابق-4
). 10/402(، فتح البارين حجر،  اب-5
).16/102(، شرح صحیح مسلمالنووي، : وانظر). 22/129(، عمدة القاريالعیني،  -6
).340(، ص الأشباه والنظائر، السیوطي، )1/295(، المنثور الزركشي، -7
).4/26(، غمز عیون البصائر الحموي، -8
العز بن عبد السلام، ). 336(، ص لنظائرالأشباه وا السیوطي، ).1/229(، الزركشي المنثور، -9

).1/170(، قواعد الأحكام
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لاة قدمت, جنازة وسنة وقتیةومثالھ ، إذا اجتمعت      ازة  ص وت    ،  الجن د یف ا ق لأنھ
صیلھا                 ھ تح یمكن ل تحصیل ثوابھا إذا بدأ المكلف بالسنة الوقتیة، أما السنة الوقتیة ف

.بعد ذلك
ذلك  ة  وك سوف وجمع ع ك دیمفإذا اجتم ي تق سوفینبغ ھ  ;  الك شى فوات ھ یخ لأن
الانجلاء ازة, ب سوف وجن د وك ع عی و اجتم ازة, ول دیم الجن ي تق ا. ینبغ ي كم  وینبغ

1. لخوف فوات وقتھ بالانجلاءلى الوتر والتراویحأیضا تقدیم الخسوف ع

-:تقدیم صاحب السبق على غیره-6
 فالأصل أن من سبق إلى شيء فھو أحق بھ ما دام أنھ مبذول للجمیع، كازدحام 
ى               الناس حول المفتین والقضاة، فإن العدل قاض بتقدیم الأول فالأول، ومن سبق إل

ما ماء وجد من ال و ،ثنان أحدھما بعد الآخر   إذا مات ا  و, موات فأحیاه فھول أولى بھ    
2. فالأول أولى بھ, یكفي أحدھما

م  , لشخص ما لو أقر الوارث بدین      ومن ذلك أیضاً أن    ر  ث دین أق ر  ب شخص  آخ  ل
ر      . للأولفالدین , والتركة لا تفي بھما   ،  غیره  ثان ل أكث ى قت شخص عل دم ال وإذا أق

دیات،         من واحد على الترتیب، فإن القصاص من حق الأول           اقین ال ھ وللب ذ ب إن أخ
3.إلا أن یعفو الأول ویقبل بالدیة فیكون للثاني، وھكذا

-:تقدیم ما تعلق بالعین على ما تعلق بالذمة-7
ك                     اء، لأن تل اقي الغرم ى ب دم عل ال ق فكل من تعلق حقھ بعین من أعیان الم

ا،             ھ فیھ صر حق دین، وح اء     4العین قد خصصت لسداد دین الم اقي الغرم ا ب إن   أم ف
ذا    سداد ھ الحة ل ھ  ص ل أموال ت ك ا، فكان غلت بھ ي ش دین الت ة الم ي ذم وقھم ف حق

.المدین، فأوجب التقدیم
أفلس                      ر ف تراھا آخ ي اش العین الت ود ب ومن ذلك ما مر معنا من حق البائع أن یع
اقي          ى ب صنوعة عل العین الم ك ب صانع أو الحائ دیم ال ذلك تق ثمن، وك د ال ل نق قب

.5المرتھن بالرھن الذي بین یدیھ لأن حقھ تعلق بھاالغرماء، وكذلك تقدیم 
-:تقدیم حق االله على حق العبد-8

ذا   ل ھ ظ، ولأج صیانة والحف ن ال وع م احبھ ن ى ص ق إل افة الح ل أن إض الأص
دي             د أن یعت وز لأح الیف، ولا یج ل التك ن أج اده م ى عب الى عل كانت حقوق االله تع

سئول  ف م ل مكل سبة، لأن ك شرع الح ا ت ا، وفیھ ا علیھ ن حفظھ الى ع ام االله تع  أم
.وصونھا عن الاعتداء

ا إن         ي، وقلن ق الآدم ى ح الى عل ق االله تع وقد فصلنا القول من قبل في تزاحم ح
صلاة          ھ ال ي علی ول النب ھ، لق ى تقدیم شافعیة عل ة وال إن الحنابل ال ف ي الم ان ف ك

                                                
).4/23(، غمز عیون البصائر الحموي، -1
).336(، ص الأشباه والنظائر السیوطي، ).1/229(، الزركشي المنثور، -2
). 5/541(، كشاف القناعالبھوتي، :  وھذ كما ھو واضح رأي الشافعیة،  وكذلك الحنابلة، انظر-3

وخالف في ذلك الحنفیة، وقالوا یقتل بھم كلھم ولا دیة ). 3/277(، شرح منتھى الإراداتتي، البھو
). 6/115(، تبیین الحقائقالزیلعي، ). 7/239(، بدائع الصنائعالكاساني، : لأحد، انظر

).90(، ص القواعد ابن رجب، -4
).3/124(، المنثورالزركشي،  -5
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ى  ، أما المالكیة فنصوا على أن الحدیث لیس »دین االله أحق أن یقضى «:والسلام عل
ي                        ا ف ا رأین الى كم ق االله تع ى ح ین عل وق الآدمی ض حق إطلاقھ، فكان أن قدموا بع

.زكاة المدیان، ونفقة الحج
ن               م یك ع، ل د الجمی دم عن الى مق ق االله تع ا أن ح ین لن ث تب إلا أنھ من خلال البح
ھ، واالله             ق أو ثبوت ات الح ي إثب ان ف أصل الخلاف مبیناً على تقدیم حق دون، إنما ك

.لمتعالى أع
د،                   ق العب و ح دم ھ ذي یق إن ال أما في الحقوق غیر المالیة، فإن الأمر مختلف، ف
ضیق         ي ال لحاجة العبد إلى حقھ واستغنائھ جل وعلا عن كل ذلك، ولأن العبد یقع ف

.والضرر إذا حرم من حقھ
دود،              اع الح ي اجتم اء ف تلاف الفقھ ن اخ وأكبر دلیل على ذلك ھو ما مر معنا م

واز              وكیف ا الجمھور ا    و ج ھ وھ سبب وجی تفقوا على ذلك، وخالف المالكیة ولكن ل
.العفو والطمع في إیقاعھ، واالله تعالى أعلم

. القرعة-9
-:فقد اتفق الفقھاء على أن القرعة تستخدم في شیئین اثنین

ي       -1 ة ف شخص الحری ون لل ین یك ك ح ائھا، وذل وس وإرض ب النف ي تطیی  ف
 ذلك، إلا إن أراد ألا یبقي في نفس الآخر شیئاً         الاختیار بین اثنین أو شیئین، فإن لھ      

ا رع بینھم رع . فیق ار أو یق ھ أن یخت إن ل ار، ف ن ع ر م ده أكث اً وعن ك ثوب ن یمل كم
.بینھم
ا -2 ساوي رتبھ وق أو ت ساوي الحق د ت ل .  عن اح مث ي النك اء ف اع الأولی ، اجتم

شابھت              ة وت صفات،  والأئمة إذا اتفقت صفاتھم، والحواضن إذا اشتركن في الرتب ال
شافعیة    دد ال اً عن سائھ وجوب ین ن رع ب ھ یق سفر فإن زوج إذا أراد ال ة1وال  2 والحنابل

.4 والمالكیة3خلافاً للحنفیة
دھم           ن بع ة، وم ا الحنابل سع فیھ ن ات ر م ك، وأكث د ذل ع بع لاف وق إلا أن الخ

.الشافعیة، وقال الحنفیة إنھا منسوخة
تحقاق       تمیز  : فقد استخدمھا الحنابلة في مواضع منھا      ت الاس ستحق إذا ثب الم

تحقاق         ین        و ،ابتداء لمبھم غیر معین عند تساوي أھل الاس ستحق المع ز الم ي تمیی ف
ھ           لاع علی وال     , في نفس الأمر عن اشتباھھ والعجز على الاط ك الأم ي ذل واء ف وس

ذھب    اھر الم ي ظ ضاع ف وق ت و، والأب ي حق ات   ستعمل ف صاص والولای الاخت
ي   ،  سب عند الاشتباه على ظاھر المذھب     اق الن في إلح ولم یعملوھا    5،ونحوھا ولا ف

داء        تعیین الواجب ا   ا ابت ادات ونحوھ ن العب عیف أن      , لمبھم م ھ ض ارة وج ي الكف وف
. 6القرعة تمیز الیمین المنسیة

                                                
).6/387(، نھایة المحتاجالرملي، ). 4/423(، مغني المحتاج الشربیني، -1
)5/334(، الفروع ابن مفلح، ).8/365(، الإنصاف المرداوي، -2
).3/436(، فتح القدیرابن الھمام، ). 3/336(، البحر الرائق ابن نجیم، -3
).4/15(، مواھب الجلیل الحطاب، ).3/544(، منح الجلیل علیش، -4
).348(، ص القواعد ابن رجب، -5
.مرجع السابق ال-6
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شافعیة ا ال ي 1أم ستعمل ف ا ت الوا إنھ ة ، وق وا الحنابل لاك، فوافق ز الأم ، تمیی
وات     ،ولكالتزاحم على الصف الأ   :الاختصاصاتوحقوق   اء الم د  ،   وفي إحی ومقاع
واق ا  . الأس دخل لھ دھم ولا م ضاع عن ي الأب ة -ف اً للحنابل ین  , -خلاف ي تعی ولا ف

.لنسب عند الاشتباهالحاق إولا في , العبادات ونحوھا ابتداءالواجب المبھم من 
ة ا الحنفی ساء، 2أم ین الن ة ب وب، كالقرع اً للقل ستخدم تطییب ا ت الوا إنھ  فق

زدحم علیھ الناس، والمفتي إذا تكاثرت علیھ الرقاع، فإن لھ الحق أن والقاضي إذا ا 
.واالله تعالى أعلم. یدخل من یشاء أو یقرع أفة بینھم

                                                
). 3/63(، المنثور الزركشي، -1
)3/436(، فتح القدیرابن الھمام، ). 3/336(، البحر الرائق ابن نجیم، -2
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الخاتمة
إن الشریعة الإسلامیة قد حرصت كل الحرص على إیصال الحقوق إلى 

أصحابھا غیر منقوصة، ونھت أشد النھي عن مصادرة حق أي شخص أو 
.من فعل ذلك فقد استوجب العقوبة والإثمالتعرض لھ فیھ، و

والحقوق لا بد لھا من قوة مثبتة لھا، فلیس كل من ادعى حقاً فھو لھ، ولو 
كان الأمر على ذلك لادعى الناس الشموس والأقمار، ولكن من محاسن ھذا الدین 

.أن أعطى الحق قوة إن ھو ثبت لصاحبھ غیر مشكوك فیھ
یھ فلا إشكال، فإن كثر المطالبون بھ مع عدم  وما دام أن الحق یسع كل مطالب

.الكفایة، أو عدم صلاحیتھ إلا لشخص، فعندھا یقع التزاحم
فحقیقة التزاحم ألا یسع الحق كل من ثبت لھم، أو ألا یصلح إلا لواحد ممن 

قامت بھم شروط استحقاقھ، فعندھا لا بد من تقدیم من كان حقھ التقدیم، وتأخیر من 
.دونھ

ت الفقھاء، وجدت الكثیر من الحالات التي انطبقت علیھا شروط وفي مدونا
.التزاحم، سواء ما كان منھا مالیاً أو غیر مالي

وكما أن التزاحم ممكن الوقوع بین حقوق العباد، المالیة منھا وغیر المالیة، 
فإنھ كذلك ممكن الوقوع بین حقوق االله تعالى المالیة منھا وغیر المالیة، وكذلك فإن 

.تزاحم ممكن الوقوع بین حق االله تعالى وحق العبدال
والقاعدة العامة التي تحكم التزاحم بین حقوق العباد المالیة، ھو أن من -1

كان حقھ أقوى قدم علیھ، وإلا فإن تساوت الحقوق فإن الأصل أن توزع على 
.المتزاحمبن بالسویة

-:وقوة الحق قد تبدو بصور كثیرة منھا
وعادة ما یستخدم .  كان حقھ أقوى فیقدك على من تأخر السبق، فمن سبق-

.الفقھاء ھذا المظھر عند الحدیث عن الحقوق العامة
فمن تعلق حقھ بالعین كان مقدماً على من تعلق بالذمة، كما .  تعلقھ بالعین-

رأینا مع البائع الذي یجد سلعتھ، أو المرتھن بالرھن، أو صاحب الودیعة 
.دموا على غیرھم لأن حقوقھم تعلق بعین من أعیان المالوالعاریة، فكل أؤلئك ق

فإن الأصل الذي رأتھ الشریعة ھو أن . وھذا رأیناه في النفقة. القرب-
الشخص ینفق على نفسھ، فالأقرب والأقرب كما حددتھ ھي، فالأم أقرب من 

.الأب، والأخ أقرب من ابنھ وھكذا
یح، أوالتعلیق علیھا مما بنى وغیر ھذه القواعد التي مرت معنا سواء بالتصر

علیھا الفقھاء تقدیم حق على حق، كدین الصحة على المرض، أو ما ثبت بالبینة 
.على ما ثبت بالإقرار

، فإني أظھرت أن الأصل )المالي(أما تزاحم حق االله تعالى مع حق العبد -2
ھذا الذي أن یقدم حق االله تعالى، ولا یجوز لأحد أن یقدم على حق االله تعالى حق، و

.سار علیھ كل الفقھاء وإن نسب إلى بعضھم أنھم قدموا حق العبد علیھ
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وفي الحقوق غیر المالیة، فإن تزاحمھا قائم على ثبوت المعاني التي -3
شرعت لأجلھا في أكثر من شخص، وعادة ما تكون للعصبیة والحنو كما رأینا في 

قدر على مصالح الصلاة أنواع الولایات، أما في الإمامة فإن المقدم ھو الأ
.ومقاصدھا

ونستطیع أن نقرر أن المقدم في التزاحم بین الحقوق غیر المالیة ھو -4
الأقدر على تحقیق المقاصد المتوخاة من تشریع ھذه الحقوق، ففي ولایة النكاح 

تكون الولایة للعصبة من الرجال مع القرب، لأن ھؤلاء ھم الأقدر على تفھم 
جة مع حاجات العائلة الكبیرة، و الحال مع الحضانة مع حاجات المرأة المتزو

.الحضانة أكثر وضوحاً، لأن مبناھا على الشفقة والحنان
أما التزاحم في العقوبات، فأستطیع القول إن المقدم ھو ما یحقق أكثر ما 

یمكن من المقاصد التي لأجلھا شرعت تلك العقوبات، ولأجل ھذا فإن حق العبد 
 تعالى، لأن االله تعالى ما شرع العقوبة إلا للزجر والتعنیف، مقدم على حق االله

وھذا واقع، سواء قدم حق االله أو حق العبد، أما حقوق العباد فشرعت لأجل شفاء 
النفس مما یعتمل فیھا من الغضب، وإلا للجأ الناس إلى الانتقام، وھذا لا یتحصل 

.إلا إذا وقعت على الجاني العقوبة المعینة
زاحم حقوق االله تعالى غیر المالیة، فإن الواجب أقوى من السنة، وعند ت-5

.وما خشي فوات وقتھ قدم، وما تحقق بھ المقاص أولى، وھكذا
-:وتوصي ھذه الرسالة بما یلي

 ضرورة إیجاد دراسة فقھیة مقاصدیة عن موضوع الولایات المختلفة، -1
صورة واضحة لنظرة ومن أھمھا ولایة المال، كالمیراث أو النفقة، وإعطاء 

.التشریع للمعاني التي بنیت علیھا الأحكام ذات الصلة، وعلاقة ذلك بتغیر الزمان
دراسة مقاصدیة -خاصة غیر المالیة - دراسة موضوع تزاحم الحقوق-2

.تشریعیة
.والحمد الله رب العالمین

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

225

المصادر والمراجع
)مرتبة حسب الترتیب الأبجدي(

الطبعة ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ،لعظیم محمد شمس الحق ا،آبادي
.ھـ1415، بیروت،  العلمیة جزء، دار الكتب14 ،الثانیة

، بغداد، شرح الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیةالأبیاني، محمد زید، 
. مكتبة النھضة:بیروت

ارك،    ز آل مب د العزی سائي، عب دریب    ،)1995(الإح رح ت سالك ش ین الم تبی
. دار الغرب الإسلامي:الطبعة الثانیة، بیروت.  أقرب المسالكالسالك إلى

، الطبعة الأولى، أحكام الصغار  حمد بن محمود بن الحسین،الأستروشني، م
.دار الكتب العلمیة، بیروت ،) مصطفى صمیدة: تحقیق(

محمد فؤاد : تحقیق (  جزءان،،موطأال ، أبو عبداالله مالك بن أنس،الأصبحي
. مصر،ار إحیاء التراث العربيد، )عبد الباقي

محمد : تحقیق(  جزءان،،دیوان الأعشى الكبیرالأعشى، میمون بن قیس، 
.، المكتب الشرقي للنشر والتوزیع، بیروت)حسین

. مكتبة المعارف:، الریاضالسلسلة الضعیفةالألباني، محمد ناصر الدین، 
، الطبعة الأولى، مالإحكام في أصول الأحكا،  علي بن محمدالآمدي، أبو الحسن

.، دار الكتاب العربي،بیروت) سید الجمیليتحقیق (
، دار  أسنى المطالب في شرح روض الطالبا،أبو یحیى زكری، الأنصاري

.بیروتالإسلامي،ب تاالك
المطبعة  ،الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة ،أبو یحیى زكریا، الأنصاري

. القاھرة،المیمنیة
فواتح الرحموت شرح مسلم لي محمد بن نظام الدین، الأنصاري، عبد الع

.، دار العلوم، بیروتالثبوت
شرح العضد على مختصر ین عبد الرحمن بن أحمد ، الإیجي، عضد الد

.م1973، مكتبة الكلیات الأزھریة، مصر، المنتھى
.، دار الفكر، دمشقالعنایة شرح الھدایةالبابرتي، محمد بن محمود، 

دار الكتاب ،  شرح الموطأالمنتقىلید سلیمان بن خلف، أبو الو، باجي ال
.1983، بیروت ،العربي

، دار تحفة الحبیب على شرح الخطیبسلیمان بن عمر بن حجر ، البجیرمي، 
.بیروت،الفكر

 تحقیق(،  الطبعة الثالثة،الأدب المفرد،  أبو عبداالله محمد بن إسماعیل،البخاري
دار البشائر ، مذیلة بأحكام الألباني علیھاالأحادیث ، و)محمد فؤاد عبدالباقي

.)م1989( ، بیروت،الإسلامیة
ق (،  التاریخ الكبیر ،  البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعیل        م     تحقی سید ھاش  ال

. بیروت،دار الفكر، )الندوي
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ماعیل  ن إس د ب داالله محم و عب اري، أب اري ،البخ حیح البخ ة الثالثص ة، ، الطبع
.م1987 ، دار ابن كثیر، بیروت،)غامصطفى دیب البتحقیق (

 دار النھضة العربیة، :، بیروتالمدخل للعلوم القانونیةالبدراوي، عبد المنعم، 
جامع مسائل الأحكام لما نزل من   أبو القاسم أحمد البلوي التونسي،البرزلي،

الغرب  دار ،) محمد ھیلةتحقیق ( ، الطبعة الأولى، القضایا بالمفتین والحكام
م2002مي، بیروت، الإسلا

ول   كنز الوصول إلى معرفة الأصولالبزدوي، علي بن محمد،   شھور بأص ، الم
.، كراتتشيمطبعة جاوید بریس الیزدوي،
 )محمود إبراھیم زاید: تحقیق( ، المجروحین،  حاتم محمد بن حبان، أبو البستي

 .حلب، دار الوعي،
، یح البخاريشرح صحلي بن خلف بن عبد الملك، بطال، أبو الحسین ع

.م2000 ، الریاض،مكتبة الرشدالطبعة الأولى، 
تح،         ي الف ن أب د ب ھ         البعلي، محم واب الفق ى أب ع عل لامي  ،  المطل ب الاس ، المكت

.بیروت
، التھذیب في فقھ الإمام الشافعي الحسین بن مسعود الفراء، لبغوي، أبو محمدا

.م1997 ،بیروت ،)علي معوض وعادل الموجود: تحقیق(الطبعة الأولى، 
، دار الكتب كشاف القناع في متن الإقناع ،منصور بن یونس، بھوتيال

.1983ت، بیرو ،العلمیة
 المعروف دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، منصور بن یونس، بھوتيال

. عالم الكت، بیروتبشرح منتھى الإرادات،
الطبعة الأولى، ، شعب الإیمان،  أبو بكر أحمد بن الحسین،البیھقي

.ھـ1410،  بیروت، دار الكتب العلمیة،)محمد السعید بسیوني زغلول:تحقیق(
ق (، السنن الكبرىالبیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین،     ادر    : تحقی د الق د عب محم

.م1994،  مكة المكرمة،مكتبة دار الباز ،)عطا
ن انياب اردیني ،  التركم ان الم ن عثم ي ب ن عل دین ب لاء ال ي ،ع وھر النق ، الج

.مطبوع مع سنن البیھقي الكبرىوالكتاب 
التلویح إلى كشف حقائق ن سعود بن عمر بن عبد االله، التفتزاني، سعد الدی

، ، بیروتدار الأرقم، )محمد عدنان درویش: تحقیق(، الطبعة الأولى، التنقیح
.م1998

د   ن عب ر ب ن عم عود ب دین س عد ال ي، س ى  ،  اهللالتفتزان ویح عل رح التل ش
.مصر ،مكتبة صبیح، التوضیح
دارة القرآن ، الطبعة الثالثة،إعلاء السننإي، ظفر أحمد العثماني، التھانو

.ھـ1415،كراتشي، والعلوم الإسلامیة
ن  داب ة، أحم ي، تیمی ة الحران ن تیمی یم ب د الحل ن عب وع ). م1997 ( ب مجم
. دار الجیل،:،بیروتعامر الجزار، أنور الباز :  الطبعة الأولى، تحقیق،الفتاوى
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 الطبعة ،رسالة في القیاس بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، ة، أحمدتیمیابن 
 وقد طبع . 1987،، دار الفكر، عمان )عبد الفتاح محمود عمروحقیق ت(الأولى، 

 .مع الكتاب رسالة لابن القیم في القیاس أیضاً
ي     ن عل د ب ن محم ي ب اني، عل ات، الجرج ى،  التعریف ة الأول ق(، الطبع  تحقی

.ھـ 1405، ،بیروت ، دار الكتاب العربي،)اريإبراھیم الأبی
مكتبة ومطبعة محمد ، شرح السراجیة، الجرجاني، علي بن محمد بن علي

.، مصرعلي صبیح
أحمد طاھر : تحقیق(، النھایة في غریب الحدیث لجزري، محمد بن المبارك،ا

م1979(، ، بیروتالمكتبة العلمیة، )الزاوي، محمود محمد الطناحي
، الطبعة الثانیة، الفصول في أحكام الأصول،  مد بن علي الرازي   أحالجصاص،  

.مطبعة وزارة الأوقاف الكویتیة، الكویت
دار . فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب الجمل، سلیمان الجمل،

.الفكر،بیروت
التحقیق في أحادیث ،  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،الجوزي

دار الكتب ، ) مسعد عبد الحمید محمد السعدني تحقیق(، الطبعة الأولى، الخلاف
.ھـ1415 ، بیروتة،العلمی
و  ا د االله،           لجویني، أب ن عب ك ب د المل الي عب م           المع اث الظل ي التی م ف اث الأم . غی

.ھـ1400،  قطر، طبعة الشؤون الدینیة،)یم الدیب عبد العظ:تحقیق(
 ، المستدرك على الصحیحین، محمد بن عبداالله أبو عبداالله النیسابوريالحاكم، 

 ،دار الكتب العلمیة، )مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق(الطبعة الأولى، 
.1990،بیروت

،  بترتیب ابن بلبان حبانابنصحیح  ،محمد بن أحمد  أبو حاتم،حبانبن ا
أحادیث الكتاب مذیلة بحكمھ علیھا، ، و)ؤوطاشعیب الأرن تحقیق(، الطبعة الثانیة

.1993، روتبی،مؤسسة الرسالة
.، القاھرةمذكرات في نظریة الحق ،)1950(حجازي، عبد الحي، 

تلخیص الحبیر في  ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيحجر، ابن 
،  المدینة المنورة،)يالسید عبداالله ھاشم الیمان: تحقیق(، أحادیث الرافعي الكبیر

1964.
فتح الباري شرح  ي،سقلانفضل أحمد بن علي بن حجر العأبو الحجر، ابن 

.ھـ1379،  بیروت،دار المعرفة، صحیح البخاري
تحقیق أحمد ( ،المحلى بالأثار، أبو محمد على بن أحمد بن سعید، حزمابن 

. م1988 ، بیروت،، دار الفكر)شاكر
دار الكتب ، ، الطبعة الأولىتھذیب الفروق الحكي، محمد علي بن حسین،

.م1998، بیروت، العلمیة
ة الأولى،  الطبع،نظریة الولایة في الشریعة الإسلامیة  ،)1994(، نزیھ، حماد

.دار القلم: دمشق
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د،  ن محم د ب وي، أحم باه الحم رح الأش ي ش صائر ف ون ذوي الب ز عی غم
.بیروت الكتب العلمیة، ، داروالنظائر

 دار :، الطبعة الأولى، بیروتشرح دیوان أبي تمام، )م1981(، حناوي، إیلیا
.للبنانيالكتاب ا
الأحادیث مذیلة بأحكام شعیب و ،مسندال ،الشیباني أبو عبد االلهأحمد ، حنبلابن 

.1980 ، القاھرة، مؤسسة قرطبة،الأرنؤوط علیھا
. دار الجیل:، بیروتدرر الحكام شرح مجلة الأحكامحیدر، علي حیدر، 

ر دا، ختصر خلیلمالخرشي على  شرح ،بن عبدااللهمحمد أبو عبداالله ، خرشيال
. بیروت،الفكر

معالم السنن، شرح سنن أبي  أبو سلیمان حمد بن محمد البستي،الخطابي، 
دار الكتب  ،)عبد السلام عبد الشافي محمد: اعتنى بھ(، الطبعة الأولى، داوود

.م1991 العلمیة، بیروت،
ت،     ن ثاب ة    الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي ب م الروای ي عل ة ف ، الكفای

قت( و حقی سورقيأب داالله ال دني,  عب دي الم راھیم حم ة،)إب ة العلمی ة ، المكتب  المدین
.المنورة

، القاھرة، دار أحكام المعاملات الشرعیة ،)1996(الخفیف، علي الخفیف، 
.الكتاب العربي
 السید تحقیق(، سنن الدارقطني ،علي بن عمر أبو الحسن البغدادي، الدارقطني

.م1966 ر المعرفة،، دا)عبد االله ھاشم یماني المدني
مجمع  ، سلیمان شیخي زاده عبد الرحمن بن الشیخ محمد بن،داماد أفندي

.، بیروتدار إحیاء التراث العربي، الأنھر في شرح ملتقى الأبحر
، الحق و مدى سلطان الدولة في تقییده، )1984(الدریني، محمد فتحي، 

 مؤسسة الرسالة، :الطبعة الثالثة، بیروت
، دار  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،د بن أحمد المالكيمحم، دسوقيال

.1980،   القاھرة،إحیاء الكتب العربیة
، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، محمد بن علي بن وھبابن دقیق العید،

.، القاھرةمطبعة السنة المحمدیة
.روت، بیدار الفكر، إعانة الطالبینالدمیاطي، أبوبكر بن السید محمد شطا، 
ن      د ب ن أحم د ب ان الذھبي، شمس الدین محم اظ   ، عثم ذكرة الحف د   تح(، ت ق عب قی

.ھـ1374، تیرو، بدار إحیاء التراث العربي، )الرحمن بن یحیى المعلمي
ان           الذھبي،   ن عثم د ب ن أحم د ب بلاء     ،  شمس الدین محم لام الن یر أع ة  ، ا س لطبع

عة ق( ،التاس د  تحقی سن الأس اؤوط، ح عیب الأرن سة الر، ) ش الةمؤس روت،س ،  بی
.م1993

رازي د ، ال و محم ي  ،أب ن أب رحمن ب د ال اتم، عب دیل   ح رح والتع ة ، الج الطبع
.م1952، بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،الأولى
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:  تحقیق،مختار الصحاح ،)1995(،  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر،الرازي
. مكتبة ناشرون،:بیروتمحمود خاطر 

، العزیز شرح الوجیز الكریم بن محمد القزویني،م عبد الرافعي، أبو القاس
،  دار الكتب العلمیة،) علي معوض، عادل عبد الموجودتحقیق(الطبعة الأولى، 

.1997.،بیروت
مطالب أولي النھي في  ،مصطفى بن سعید بن عبده السیوطي، رحیبانيال

.م1960 ، دمشق،، المكتب الإسلاميشرح غایة المنتھى
دات     ،()،   الولید محمد بن أحمد بن محمد      ، أبو )الجد(ابن رشد    دمات الممھ المق

ات                صیلات المحكم شرعیات والتح ام ال ن الأحك لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة م
شكلات  سائلھا الم ات م ى،  . لأمھ ة الأول ھ وأح (الطبع رج آیات ھخ ا ادیث  زكری

.م2002، بیروت،  دار الكتب العلمیة،)عمیرات
بدایة  ، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي أبو الولید،)الحفید(رشدابن 

 ،)ھیثم خلیفة طعیمي: اعتنى بھ( ، الطبعة الأولى،المجتھد ونھایة المقتصد
.2002 ، بیروت،المكتبة العصریة

، نھایة المحتاج إلى شرح ألفاظ المنھاجرملي، شمس الدین أحمد بن محمد، ال
. دار الفكر:دمشق

إعلام الموقعین عن المشھور بابن قیم الجوزیة، الزرعي، محمد بن أبي بكر  
.، دار الكتب العلمیةرب العالمین

زاد  ،)م1979(، الزرعي، محمد بن أبي بكر المشھور بابن قیم الجوزیة 
الأرناؤوط، عبد القادر شعیب : ، الطبعة الأولى، تحقیقالمعاد في ھدي خیر العباد

.الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة
د           بدر ال  ،الزركشي ن عب ادر ب ن بھ د ب ر  االله،   دین محم یط  البح ول      المح ي أص  ف

.، دار الكتبيالفقھ
ة   المنثور في القواعد   ،    االله  بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد       ،الزركشي ، طبع

.وزارة الأوقاف الكویتیة، الكویت
د االله،   الزرك ن عب د ب دین محم مس ال صر   شي، ش ى مخت شي عل رح الزرك ش
ي ى،الخرق ة الأول ق( ، الطبع رینتحقی د االله الجب شیخ عب ان،) ال ة العبیك  ، مكتب

.1993،  ریاضال
د،  رة، محم و زھ اره   أب زواج وآث د ال ي عق رات ف اھرةمحاض ر :، الق  دار الفك

.العربي
. دار الفكر العربي:، القاھرةالولایة على النفس، أبو زھرة، محمد
 لأحادیث نصب الرایةدین أبو محمد عبد االله بن یوسف، الزیلعي، جمال ال

.1987 ، بیروت،دار الكتب العلمیة، الطبعة الثالثة، الھدایة
 دار ،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ي،بن علعثمان فخر الدین ، زیلعيال

.م1990، القاھرة، الكتاب الإسلامي
.، دار المعارففتاوى السبكيالسبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، 
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افي ال  د الك ن عب ي ب سبكي، عل اج ، سبكيال رح المنھ ي ش اج ف ة ، الإبھ الطبع
.ھـ1404.، بیروت،دار الكتب العلمیة ،الأولى

 تحقیق (، سنن أبي داوودي،  أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزد،السجستاني
.، دمشقدار الفكر، )الدین عبد الحمید محمد محیي

ر،               ي بك ن أب د ب سي   السرخسي، أبو بكر محمد بن أحم ول السرخ ق (،  أص  تحقی
. روتی ی،دار الكتب العلمیة ،)أبو الوفاء الافغاني

دار  ، الطبعة الثالثة،المبسوط ،السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي بكر
.م1978 ، بیروت،المعرفة

، استیفاء الحق بغیر القضاء في الفقھ الإسلاميالسریتي، عبد الودود محمد، 
.مؤسسة الثقافة الجامعیة

. بیروت،دار صادر، الطبقات الكبرى ،الزھري محمد بن منیع ، سعد
المدخل ). م1992(سعد، نبیل إبراھیم، وعمران، السید محمد، وقطر، محمد 

. الدار الجامعیة:، القاھرةإلى العلوم القانونیة
اعتبار المآلات ومراعاة تنائج ،)ھـ1424(السنوسي، عبد الرحمن بن معمر، 

. ابن الجوزي دار:ولى، بیروت، الطبعة الأالتصرفات
، ، دار الكتب العلمیةالأشباه والنظائرالسیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  

.بیروت
شریعة     الشاطبي، إبراھیم بن موسى اللخمي،       ول ال ق  (،  الموافقات في أص تحقی

.، بیروتدار المعرفة، )عبد االله دراز
.ت، بیرودار الكتب العلمیة، المسندالشافعي، محمد بن إدریس الشافعي، 

شافعي   س ال ن إدری د ب شافعي، محم ة، الأم ،ال ة الثانی ة، الطبع ، دار المعرف
.ھـ1393 بیروت،

 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ ،شمس الدین محمد بن أحمد، شربینيال
.1994 ، بیروت،، دار الكتب العلمیةالمنھاج

، دار التراث،  الأخبارنیل الأوطار شرح منتقى ، محمد بن علي،لشوكانيا
.یروتب

المصنف في الأحادیث  ، بكر عبد االله بن محمد الكوفيأبو ،شیبةابن أبي 
ض، لریا ا،مكتبة الرشد ،) كمال یوسف الحوتتحقیق( ،الطبعة الأولى، والآثار
.ھـ1409

بلغة السالك لأقرب الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي الشھیر بالصاوي،  
.، القاھرةدار المعارفصغیر، لصاوي على الشرح ال المعروف بحاشیة االمسالك
، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام عاني، محمدد بن إسماعیل،الصن

.م2001، ، الریاض دار العاصمة،) طارق بن عوض االلهتحقیق(الطبعة الأولى، 
د        ،الطبراني ن أحم لیمان ب ط    ،   أبو القاسم س م الأوس ق ( ،المعج ن     تحقی ارق ب  ط

س   ,عوض االله بن محمد    سیني      عبد المح راھیم الح ن إب رمین  ،  )ن ب اھرة  ،دار الح  ، الق
.ھـ1415
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 ،الطبعة الثانیة، المعجم الكبیر،  أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب،الطبراني
.1983 ، الموصل،مكتبة العلوم والحكم ،)حمدي بن عبدالمجید السلفي تحقیق(

 تحقیق(، جامع البیان عن تأویل القرآنالطبري، أبو جعفر محمد بن جریر، 
.، مصردار المعارف ،)محمود محمد شاكر، أحمد محمد شاكر

 ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري،لطحاويا
.، بیروتدار المعرفةشرح معاني الآثار، 

 ،، بن سلمة الأزدي المصري أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة،لطحاويا
.م1994 ت، بیرو،مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولىشرح مشكل الآثار، 

، كتاب مطبوع تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقالطوري، محمد حسین، 
.مع البحر الرائق لابن نجیم

ول          محمد أمین بن عمر،     ابن عابدین،    روع والأص ة الف ي نفق ول ف ، تحریر النق
ائلھ  وھي الرسالة الثانیة عشرة ضمن   ة رس د ھاش     مجموع ة محم ى نفق ع عل م ، طب

.الكتبي
د المحتار على الدر المختار في شرح ر ، محمد أمین بن عمرابن عابدین، 

.، بیروتدار الكتب العلمیة. تنویر الأبصار
، الطبعة تفسیر التحریر والتنویر ، )م1965(عاشور، محمد الطاھر، ابن 

.مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه:الأولى، القاھرة،
المطبعة  ،الجوھرة النیرة ،بن محمد الحداديبو بكر بن علي أ ،العبادي

.الخیریة
فتح المالك بتبویب التمھید  ، أبو عمر یوسف بن عبد االله النمري،عبد البرابن 

، دار الكتب )مصطفى صمیدة ترتیب(، الطبعة الأولى، على موطأ الإمام مالك
.1998 العلمیة، بیروت،

، ون ونظریة الحقمبادئ القانعبد الرحمن،حمدي، و منتصر، سھیر، 
. دار الفكرالعربي:القاھرة
ام    عبد السلام، عز الدین عبد العزیز،      ابن   صالح الأن ي م ام ف دار ، قواعد الأحك

.، بیروتالكتب العلمیة
التاج والإكلیل شرح العبدري، أبو عبد االله محمد بن یوسف الشھیر بالمواق،  

. بیروت،، دار الكتب العلمیةمختصر خلیل
ن  دياب داالله   أب،ع د عب ال   ،و أحم عفاء الرج ي ض ل ف ة، الكام ة الثالث  ، الطبع

.م1988، بیروت، دار الفكر،) یحیى مختار غزاويتحقیق(
دار الكتب ، أحكام القرآن و بكر محمد بن عبد االله الأندلسي،ابن العربي، أب

.، بیروتالعلمیة
شرح عارضة الأحوذي ب و بكر محمد بن عبد االله الأندلسي،ابن العربي، أب
.1997 ، بیروت،دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،صحیح الترمذي

دار  ،منح الجلیل في شرح مختصر الخلیل  ،أبو عبداالله محمد بن أحمد، علیش
1973، یروت ب،الفكر
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ترتیب المدارك وتقریب  ،عیاض، أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي
 مكتبة الحیاة، ،)بكیر محمودأحمد . تحقیق(، المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك

.م1967 ،بیروت
صبي        سلم        ،عیاض، أبو الفضل عیاض بن موسى الیح د م م بفوائ ال المعل ، إكم

ى،  ة الأول ق(الطبع ماعیل:تحقی ى إس صورة،   ،) یحی ة، المن اء للطباع دار الوف
.م1998

عمدة القاري شرح  د محمود بن أحمد العیني،العیني، بدر الدین أبو محم
 دار الكتب ،) عبد االله محمود محمد عمرتحقیق(، الطبعة الأولى، يصحیح البخار

م2001 ،، بیروتالعلمیة
، البنایة شرح الھدایة  ن أبو محمد محمود بن أحمد العیني،العیني، بدر الدی

.م2000 ، بیروت،دار الكتب العلمیةالطبعة الأولى، 
 دار :مصر، أحكام التركات والمواریث ،)1966(أبو العینین،  بدران، 

.المعارف
رحمن،     د ال صادق عب اني، ال ھ    ،)2000(الغری الكي وأدلت ھ الم ة الفق ، مدون

الریانمؤسسة :الطبعة الأولى، بیروت
ي، د  الغزال ن محم د ب د محم و حام ول  ، أب م الأص ي عل صفى ف ة ،المست  الطبع

ى،  ق(الأول شافي  تحقی د ال سلام عب د ال د عب ة ، ) محم ب العلمی روت،دار الكت  ، بی
.ھـ1413

د       الغزالي، ن محم د ب د محم ات الأ   المن،  أبو حام ن تعلیق ول م ول خ ة  ، ص  الطبع
ة ق  ( ،الثالث و  تحقی سن ھیت د ح ر ،)محم ر المعاص ر  ، دار الفك ر بی ، تو دار الفك
.م1998 ،دمشق

 الطبعة ،الوسیط في المذھب ، أبو حامد محمد بن محمدالغزالي،
.1997لقاھرة، ، ا دار السلام ،)أحمد محمود إبراھیم: تحقیق(الأولى،

، الطبعة التفسیر الكبیر محمد بن عمر الطبرستاني،الفخر الرازي، أبو عبداالله 
م1997 الثانیة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،

، الطبعة أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة ،)1981( جمعة محمد، فراج، 
. دار الفكر للنشر والتوزیع:الأولى، عمان

مھدي  تحقیق( ،كتاب العین ، عبد الرحمن الخلیل بن أحمدوأبالفراھیدي، 
.دار ومكتبة الھلال، )إبراھیم السامرائيالمخزومي و

.القاموس المحیطالفیروزآبادي، محمد بن یعقوب، 
شرح       ، أحمد بن محمد بن علي المقري      ،الفیومي ب ال ي غری ر ف المصباح المنی

.بیروت ،المكتبة العلمیة .الكبیر
دار :، الطبعة الثانیة، بیروتالحقوق المتعلقة بالتركة، )1984 (یوسف،قاسم، 

.النھضة العربیة
دار إحیاء التراث ، المغني ،موفق الدین عبد االله بن أحمد، قدامةابن 
.،بیروتالعربي
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، الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ،موفق الدین عبد االله بن أحمد، قدامةابن 
دار الكتب ، )د فارس، مسعد السعدنيمحم: تحقیق(الطبعة الأولى، 

.،بیروتالعلمیة
ي، أب  صھناج،  القراف س ال ن إدری د ب اس أحم واء    و العب ي أن روق ف وار الب أن

.1998، بیروت، دار الكتب العلمیة، ، الطبعة الأولىالفروق
، الذخیرة في فروع المالكیة ،القرافي، أبو العباس أحمد بن إدریس الصھناجي

.2002  بیروت،دار الكتب العلمیة
یص       ،القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراھیم        المفھم لما أشكل من تلخ

رون       (، الطبعة الأولى،    كتاب مسلم  ستو وآخ دین م ر     ،  )تحقیق محیي ال ن كثی دار اب
.م1996 ، دمشق وبیروت،ودار الكلم الطیب
عبد االله تحقیق  (،الجامع لأحكام القرآن  عبد االله محمد بن أحمد،القرطبي، أبو

.م2006، بیروت، مؤسسة الرسالة ، )بن عبد المحسن التركي
، الطبعة إبراء الذمة من حقوق العباد ،)1986(،  نوح علي سلیمان القضاة، 

.  دار البشیر:الأولى، عمان
 دار ،حاشیتا قلیوبي وعمیر على شرح المحلي على المنھاجلیوبي وعمیرة، ق

.إحیاء الكتب العربیة، بیروت
أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین  نوي، قاسم بن عبد االله،والق

.ھـ1405، دار الوفاء، جدة، )أحمد الكبیسي: تحقیق(، الطبعة الأولى، الفقھاء
سابوري       ،لكرابیسيا روق  ، أسعد بن محمد بن الحسین النی ى    ،الف ة الأول  ، الطبع

.ھـ1402،الكویت ، لامیةالإس وزارة الأوقاف والشئون ،) محمد طمومتحقیق(
 محمد فؤاد عبد تحقیق(، السنن،  أبو عبداالله محمد بن یزید القزوینيابن ماجھ،

، دار الفكر، )والأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیھا، وعلیھ تعلیقاتھ، الباقي
 .بیروت

تحقیق ( ،، الطبعة الأولىكتاب النفقات ماوردي، أبو الحسن علي بن حبیب،ال
.م1998، دار ابن حزم، بیروت، )د الزیباريعامر سعی

، الحاوي الكبیر شرح مختصر المزني الماوردي، أبو الحسن علي بن حبیب،
 الكتب العلمیة، دار، )تحقیق علي معوض وعادل الموجود(الطبعة الأولى،

,م1994 بیروت،
تحفة الأحوذي بشرح جامع ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم، لمباركفوريا

.بیروت،  دار الكتب العلمیة،ذيالترم
الإنصاف في معرفة الراجح من المرداوي، علاء الدین أبو الحسن سلیمان، 

.، دار إحیاء التراث العربيالخلاف
ن  وسف، ی لمرداويا د   ب ة الحك   ،   محم روع        م  نھای صحیح الف ي ت شروع ف  ،  الم

.كتاب مطبوع مع كتاب الفروع
زي دال ،الم ي عب ن الزك ف ب اج یوس و الحج ال ،رحمن أب ذیب الكم ة ، تھ الطبع

.1980، مؤسسة الرسالة، بیروت، ) بشار عواد معروفتحقیق( ،الأولى
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سلم   مسلم، ابن الحجاج القشیري    ق (،  ، صحیح م اقي     تحقی د الب ؤاد عب د ف  ،)محم
.حیاء التراث العربي، بیروتدار إ

المغرب في ترتیب  ي،بن عل تح ناصر الدین بن عبد السید أبو الف،يالمطرز
 مكتبة ،)محمود فاخوري و عبدالحمید مختارتحقیق ( ، الطبعة الأولى،معربال

.1979،  حلب،أسامة بن زید
، الطبعة تكملة المجموع شرح المھذب ،)2003 ( المطیعي، محمد نجیب،

. دار عالم الكتب:كتاب المجموع بكل أقسامھ، الریاضالكاملة ل
دار ، المبدع شرح المقنع مد،لدین أبو اسحق إبراھیم بن محابن مفلح، برھان ا

.2003 .:، الریاضعالم الكتب
.  ، عالم الكتبالفروع الدین أبو عبد االله محمد المقدسي،ابن مفلح، شمس 

، ذخیرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ المقدسي، محمد بن طاھر،
.1996 دار السلف، الریاض،) عبد الرحمن الفریوائيتحقیق (الطبعة الأولى، 

مذكرات في المدخل للعلوم القانونیة  ،)م1961(منصور، منصور مصطفى، 
. مكتبة عبداالله وھبة:، القاھرة)نظریة الحق(

، دار صادر الطبعة الأولى، لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مكرم، 
.بیروت

، رر الحكام في شرح غرر الأحكامد ،لقاضي محمد بن فراموزا ،خُسْرومنلا 
.ب العلمیة، بیروتدار إحیاء الكت

، التاج والأكلیل لمختصر خلیل ،يرأبو الولید محمد بن یوسف العبد، مواقلا
.ھـ1398،  بیروت،دار الكتب العلمیة

دار ، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام،  محمد بن أحمد، الفاسيةمیار
.، بیروتالمعرفة

، دار الكتاب نز الدقائقالبحر الرائق شرح كابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم، 
.الإسلامي

 الطبعة ،سنن النسائي الكبرى.،  أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمنالنسائي،
 ،دار الكتب العلمیة، )سید كسروي, عبد الغفار سلیمان البنداري تحقیق(، الأولى
.م1991 ،بیروت

عبد  تحقیق(، المجتبى من السنن ، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمنالنسائي،
.1991، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامیة، )فتاح أبو غدةال

.، بیروت، دار الفكرالفتاوى الھندبةنظام وجماعة من علماء الھند، 
الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید  ،أحمد بن غنیم بن سام، نفراويال

.1985 ،بیروت، ، دار الفكرالقیرواني
مد عبد  عادل أحتحقیق(، بینروضة الطالأبو زكریا یحیى بن شرف،  النووي،

.، دار الكتب العلمیة، بیروت)الموجود، والشیخ علي معوض
، الطبعة الأولى، تحریر ألفاظ التنبیھ حیى بن شرف،أبو زكریا ی النووي،

.م1981 دار القلم، دمشق، ،)عبد الغني الدقرتحقیق (
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 الزاھر في غریب ألفاظ  ، أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري،الھروي
وزارة الأوقاف والشئون  ، ) محمد جبر الألفي:تحقیق (، الطبعة الأولى، الشافعي

.ھـ1399،  الكویت،الإسلامیة
أوضح  ، أبو محمد عبداالله جمال الدین بن یوسف،ھشام الأنصاريابن 

م1979،  دار الجیل، بیروت، الطبعة الخامسة، مالك ابنالمسالك إلى ألفیة
، الطبعة الثانیة، مصنف عبد الرزاق،ر عبد الرزاق أبو بك،ھمام الصنعانيابن 

.ھـ1403، بیروت،  المكتب الإسلامي،)حبیب الرحمن الأعظميق تحقی(
دار  ، شرح الھدایةفتح القدیر  ،كمال الدین محمد بن عبدالواحد، ھمامابن ال

1974 ،بیروت، الفكر
المحتاج في تحفة   ، ابن حجرشھاب الدین أبو العباس أحمد بن محمدالھیتمي، 

.1986 ، ، بیروت،، دار إحیاء التراث العربيشرح المنھاج
ن  ا ي ب دین عل ور ال ي، ن رلھیثم ي بك د  ، أب ع الفوائ د ومنب ع الزوائ دار ، مجم

.ـ ھ1412،  بیروت،الفكر
، مكتبة سید وھبة،نظریة الحق في القانون المدنيالوكیل، شمس الدین، 

ي     ا ن مك ر ب ن عم باه و  ،لوكیل، محمد ب ائر الأش ى،   ، النظ ة الأول ق (الطبع  تحقی
.م1993 ، الریاض، مكتبة الرشد،)عادل الشویخ

نظریة الدعوى بین الشریعة الاسلامیة وقانون  ،)2003(یاسین، محمد نعیم، 
. دار عالم الكتب:، طبعة خاصة، الریاضالمرافعات المدنیة والتجاریة

لي ال                أأبو یعلى،    ى الموص و یعل ى أب ن المثن ي ب ن عل د ب ي حم ي     ،تمیم سند أب م
ى ى، یعل ة الأول ق( ،الطبع د تحقی لیم أس سین س راث، ) ح أمون للت  ،دار الم
.م1984 ،دمشق
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ABSTRACT

The letter consists of an introductory and chapters.

The researcher talked in the introductory chapter about the meaning of right and 
its division, as I indicated the core of right I also talked about some topics that may 
suffer some scramble to the subject and showed that it was not a topic

The division was done according to what it is famous in the jurisprudence, 
according to author and theme, the right either to be God or prayer, as he either 
financial or otherwise                                                                                                                 

Therefore, the research was divided into two parts, the first part talk about 
financial right, and second to talk about the rights of non-financial.                                       

Part I, has been divided into two chapter: the first one about the , competing in 
wills and inheritance, Alcfa vie among themselves to real estate as supplemented, and 
concluded chapter talking about rushing debtors money in the debtor bankrupt.

In chapter II spoke about the scramble between the rights of God and human 
subject of Finance, Zaka weight of religion, and competing expenses of the pilgrimage 
and family expenses, different scholars in arranging wills if they contain the issues and 
the worshipers of God.

Similarly, in Part II, it included two chapters:--

In the first spoke about the scramble between the rights of non-financial subjects, 
competing in the U.S. statehood money, and weddings. I also mentioned the different 
scholars at a meeting of sanctions and how to meet the storytellers.

In chapter II, talked about competing in the human God-financial duties and sunan 
different, recalled some likely to be used for the lifting of the state scramble.

He concluded the most important conclusion research findings.
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